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كم اس 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومّن والاه: 
وبعد: 

فإن منهج الشريعة الإسلامية قائم على الكمال والشمولء. وصلاحيته 
لكل زمانٍ ومكانء فلم يقف عند حدٌّ تنظيم العبادات؛ بل اتسع ليشمل مختلف 
جوادب الخاديها ليها المعاياات البومية من ا بيع اركبراو#وإجارة :وجوه 

وشآن المسلم أن يكون حريصًا على تحقيق رضا الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ في 
عبادته. وذلك يقتضي أن تكون جميع معاملاته وتصرفاته اليومية صحيحة 
موافقةَ للشرع؛ حيث إِنَّ مدار الإسلام عليها؛ فالمسلم يأكل ويشرب. ويُرّكّي» 
ويّحج» ويسكنء ويسافر» ونحو ذلك من أمور حياتية كثيرة» وكل ذلك من ماله 
سواء انتقل إليه من معاملة مالية من بيع وشراءٍ ونحوه. أو بغيرها؛ لذلك ينبغي 
على المسلم أن يحرص على أن يكون مصدر كسبه من حلال» حتى تكون 
عبادته أرجى للقبول عند الله تعالى؛ فعن سعد بن أبي وقاص َيَدعَنهُ قال: ”(يا 
رسوا ل الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة, فقال النبى صََِآَلنَهءَِتَِوَسَلهَ: يا 
كلد اط طعت فنتحات التفووااة, 

وهذا ما لمسته دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة بمجموع 
الفتاوى التي يسأل فيها المستفتون من جموع الشعب المصري خاصة.» 
والعالم الإسلامي في مشارق الآأرض ومغاربها عامة» وحرصهم الدؤوب 
على أن تكون معاملاتهم اليومية صحيحة موافقة للشرع الحنيف؛ وذلك من 
خلال السؤال المتكرر» وأخذ الرأي الشرعى عن كل ما يستجد من معاملات؛ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»). 
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نظرًا للتطور التكنولوجي المعاصرء إضافة لما يستشكل على عامة الناس مِن 
معامالات عادية. 

وقد لاحظت دار الإفتاء المصرية الواة قع المعاصر وما جرى فيه مِن 
التطوّر والتغير التكنولوجي في شستّى مناحي الحياة» بما في ذلك المعاملات 
الحياتية اليومية» وظهور أنواع مستحدثة في * شتى مجالاتها لم تكن موجودة 
في الفقه الموروثء ومنها على سبيل المثال: البيع» والتعامل على مواقع 
الشبكات الإلكترونية» والسويق الشبكى» والتسويق الهرمي» والفوركس» 
والبتكوين» والتعامل مع البنوك» والتأمين على الحياة والممتلكات» وظهرت 
حاجتنا الماسّة إلى إبراز حقيقة البحث الفقهي من خلال بحث المعاملة من 
كل جوانبها لبيان الحكم الشرعيء والاستعانة بأهل الاختصاص من خبراء 
الاقتصاد والاجتماع في المعاملات المستحدثة لتصويرها تصويرًا دقيقا ببيان 
ماهيتهاء وآثارهاء ومميزاتهاء وعيوبها على الفرد والمجتمع. 

وقيامًا بالدّوْر المنوط بدار الإفتاء المصرية في نشر الفهم السديد الرشيد 
للنص الشرعي والأدلة التي تستقى منها الأحكام؛ فقد عمدت الدار إلى إصدار 
عذة مؤلفات, منها نوعية للمتخصصين في العلوم الشرعية» وأخرى مُوجّهة 
إلى فئةِ بعينها. 

وفي إطار الكتب النوعية: فقد عَمّدت الدار إلى إصدار هذا المُؤْلّف الذي 
يحتوي على أكثر فتاوى المعاملات التي تشغل الأذهان استقراءً من الواقع 
المعاضنو: 

ولكثرة الأسئلة التى وَجّهت للدار عبر إداراتها المختلفة: فقد قمنا بانتقاء 
أكثر المسائل شيوعًا وانتثسارًا وأهمية نظرًا لحداثتها» وبياتها بيبانا شافيّا؛ حن 




















سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 2ت ا ا 
يستفيد منها كل تق ودارس للعلوم الشرعية عية أَوّلّا وسيجد القارئ العادي 
شه ايشا 

ومن هنا تَنْبع أهمية هذا الكتاب؛ وذلك مِن خلال أهمية الفتاوى التي 
يتناولها من حيث: طريقة جمع الأسئلة» وعرضهاء وكيفية الإجابة عليهاء وذكر 
ملخص للفتوى في نهاية كل سؤال بأسلوب سهل وبسيط. 

ودار الإفتاء المصرية -كما هد عنها في إصداراتها المختلفة- تحاول 
أن تلامس الواقع بأيديهاء وتسعى جاهدةً إلى تقديم الأجوبة الشرعية للأسئلة 
التي تثار في المجتمع في شنَّى المجالات»ء وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو 
نتاج ثمرة لهذا التكليف الذي تحمله دار الإفتاء على عاتقهاء مبتغين في ذلك 
رضوان الله سبَحَانهُوَتَعَالَ وخدمة دين الإسلام السمح الحنيف. راجين منه 
ل ايسزيهةا العدلع را بوطله علصا لوجهه كروي وان يام ي امه 
الفستلميع وسائر النافى الممعييه وضاى اللهتوسلم وبار لان سيلا متعياد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

والحمد لله ولا وآخرًا 


أوا شوق إرا يلام 


مفتي جمهورية مصر العربية 








الفتامه. 
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بيع شعر الآدمي 








السؤال 
ظهر في الآونة الأخيرة عن طريق عددٍ من المواقع الإلكترونية والشسركات 
والمحلات التجارية عروضٌ لشراء وبيع الشعر الآدمي بمواصفاتٍ معينةٍ على 
حسب طوله وكثافته» ولونه» وغير ذلك من المواصفات المطلوبة» كل حسب 
سعره. فما حكم الشرع في ذلك؟ 
الجواب 
لَّمّا كان الإنسان هو المستخلف في هذا الوجود, كان لا بد من وضع منهج 
لديسير غليه ف حياته لمحقيق خلافته الشرعية عن الله فى هذه البحياة» :ولا بترك 
لنفسه وهواه» فأحاطه الله بسياج العقل الذي ميزه به عن سائر المخلوقات» 
وعن طريقه يعرف الخيرٌ من الشره والنافعَ من الضار» وأرسل إليه الرسل 
بالشرائع السماوية التي تنظم علاقة الإنسان بربه» وعلاقته بنفسه وببني جنسه. 
امت الشرائع والرسالات السماوية كلها بدين الإسلام وشريعته 
الغرّاء الذي كملت به الشرائع والأديان الإلهية السابقة» وارتضاه الله للناس 
مكمّلا ا ع و ا 0 
ولْهِوْمَ أَحَْلْتُ لَحُمْ دي كُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَد م َعَم وَرَضِيتُ أَكُمْ 
الإنكم د دِينًا 4 [المائدة: *]» وقال تعالى: : < ونوك إليك لْكِتَنبَ بِأَقْ 
مُصَدَقا لما جين يدندين لْكِتَنبِ وَمُهيَهنا عَلَتَة 4 [المافد4/15], 
ولهذا كانت نصوصٌ وقواعدٌ ومبادئٌ الشريعة الإسلامية كلياتِ صالحة 
للتطبيق العملي في كل زمانٍ ومكانٍ حتى يرث اللهُ الأرضَ ومن عليها. 








ا عه ع 5 
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ولهذه المكانة الرفيعة للإنسان كَرّمه الله سْبَحَانَُوَيعَالَ بأنوا اع التكريم» 
فجعله تَفِيسَا غير مبذول؛ قال تعالى: « وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَ َادَمَ وتمَلتَهُْ 
فى أَلْبَرِ وآلبَحْرٍ وَرَرَفْتَهُم مِّنَ يبت وَفَضَلْتَهُمْ عل كُيير مِّمّنْ حَلَقْنا 
تَفْضيلا 4 [الإسراء: »]٠١‏ واعتبر جسده أمانة؛ فلا يجوز التصرّف فيه بما يسوؤه 
أوورذية ولو كان العصرّف من صاخت الجسد نفسه ا له تعالى 
عم ولاك تَكلُوا آلكفس َل 
َه لله إلا بَآللحَقٍ 4 [الأنعام: 0١‏ وقال تعالى: « ولا كُلْقُوا بأَئْدِيكُْ إلى 
0 

حتى نهى النبيٌ ص لتر ارد دعن الس نيما إلى مهمد 
الدونية» فقال صََدَلنَهءَلِتَووعِِهِوْسَلم : إن أحَدَكُمْ آَنْيَعُوتَ حَتَّى يفير ررقم 
َلَاتَسَيَْطِنُوا الرَّرْقٌء وَانُوا لله َأَجِْنُوا في الطّلّبء خُذُوامَا حل وَدَعُوا 


0000 
مَا حَرّم20. 


١ 


5 


8 


ومن مقتضيات تكريم الإنسانٍ واحترام بنيانٍ جسدِه حُرمة بيع جزء منه أو 
عضو من أعضائه. ويشمل ذلك الشَّعرٌ عند جمهور الفقهاء. وذكروا في ذلك 
عدة معانٍ؛ منها: 

أولا: أن بيع الإنسان شَعِرَّهُ الذي هو جزءٌ منه ينافي تكريم الله تعالى له 
فليس الإنسان ساعة تباع وتشترَى» وشعر الإنسان جزءٌ محترمٌ من خلقته؛ 
سواء في ذلك المقصوص أو المتساقط. 

قال الإمام العرغينان الحفي: ا( ولاييهرا بيع عور |لالسسان: .) لأن 
الآدمي مكرّمٌ لا مبتذلُء فلا يجوز أن يكون شيءٌ مِن أجزائه مهانًا وميتذ [00. 


)١(‏ رواه الطبراني. 
(؟) الهداية للمرغيناني (5/ 575:2576). 
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قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي معلقا: «(ولنا: أن عدم الانتفاع به 
والبيع لكرامته) ش: أي لأجل كرامته؛ لأن الآدميّ مكرّمٌ بالنص» والضميرٌ في 
(به) يرجع إلى الشعرء وفي (كرامته) يجوز أن يرجع إلى الشعر أيضًّاء ولكونه 
مكرَّمًا بكرامة صاحبه)0". 

وقال الإمام الكمال بن الهمام الحنفي: ١(قوله:‏ ولا يجوز بيع شعر 
ا ..لأن الآدمي مكرمٌ غير مبدذل؛ فلا يجوز أن 
يكون شيء من من أجزائه ينانا ومعلة وف بيعه إهانة)”". 

وقال الإمام أبو الحسن العدوي المالكي: «(تنبيه): سعْلَ مالك عن بيع 
الشعر الذي يُحلّقُ من رؤوس الناسء فكرهه)””". 

والكراهة المنقولة هنا عن الإمام مالكِ وَوَزَََِنَهُ حَمَلَهًا بعضُ المالكية 
على التنزيه» وظاهر كلام الإمام ابن عبد البر يفيد حَمْلَهًا على التحريه». 

اوهو ما رجّحه الإمام محمد الأمير؛ حيث لم يتحقق في الشعر كونه مالا 
معتادًا به شسرعًا ولو كان شعرٌ رقيق؛ فقال معلقًا على م متن «المجموع» على 
قولنة: (فكانه اسجعل د ل ا ا مرك لسر 
«أتى بالكأنية ولم يجزم بعدم المالية -فإن اديع الحرَّ لا يُباعَ منه شي ع- 
ليشمل شعر الأرقاء» وهذا يقتضي أن الكراهة للتحريم؛ حيث لم تتحقق فيه 
قالنة فل يبا 


0 البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني» ١1٠٠‏ 459). 

(؟) فتح القدير لابن الهمام» (7/ 55256 6). 

(”) حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي» /١(‏ 0 

(5) الكافي لابن عبد البرء (ص: /77). 

(4) حاشية محمد الأمير «ضوء الشموع على شرح المجموع»»؛ 24١ /١(‏ 47). 
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وقال الإمام الخطيب الشربيني: «والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه 
لكر امه 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي: «(ولا يجوز استعمال شعر الآدمي) مع 
الحكم بطهارته (لحرمته) أي احترامه)2". 

وما حرم استعماله والانتفاع به حرم التعامل فيه بيعًا وشراءً. 

ثانيًا: أن من شروط البيع الصحيح أن يكون البائع مالك لما يبيع» وشعر 
الإنسان ليس ملكا له فلا يؤدَّن له في بيعه» ولا أن يُحَاوصٌ عليه؛ فإن باعه كان 
بيعه دا خلا في ابيع ما لايملك». 

والعرك حرمة بع التسعر ا يعارضي قري بجر ا البرع بالشبعر لمرضي 
السرطان المبتَليّنَ بسقوط شعرهم جرّاء العلاج الكيماويء فهذا الجواز إنما 
هو على سبيل الإذن بالانتفاع لحاجة معتبرةٍ شرعا هي المساعدة في تخفيف 
الضرر النفسي الواقع عليهم من سقوط شعورهم جَرَّاء العلاج الكيماوي. 

فالذي نستخلصه مما سبق: 








١‏ - عدم جواز بيع شعر الآدمي؛ حيث إنه يتنافى مع تكريم الله عَرَجَجَلٌ 
للإنسان وإضافة إلى أنه بيع ما لا يملك. 


؟- جواز التبرع بالشعر لمرضى السرطان؛ للحاجة المعتبرة هنا. 
فك 


.)5٠5 /١( مغني المحتاج للخطيب الشربيني»‎ )١( 
.)51/ /١( كشاف القناع للبهوتي»‎ )0( 








['ا 
غسيل الأموال 
السؤال 
ماحكم غسيل الأموال؟ وما عقوبته ني الإسلام؟ وهل تداول الأموال ني 
أوجه معتبّرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟ 








الجواب 

غسيل الأموال مصطلحٌ اقتصاديء يُقِصَّدٌ به: كل عمل تتم فيه إعادة تدوير 
الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات استثمارية شرعية 
لإخفاء حقيقتها ومصدرها الحقيقي؛ وذلك لمنحها الصفة القانونية؛ تهربًا من 
المساءلة عن مصدر المال. 

وغسيل الأموال جريمةٌ اقتصاديةٌ حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة: 
كجرائم الإرهاب» وتهريب الأسلحة والمخدرات. والآثار» والقمار» والسرقة» 
والخطفء والفساد السياسي» وغيرها. 

وقد عرفته «اتفاقية الأمم المتحدة في فيبنا»» و«اتفاقية باليرمو» بأنه: 
«الإخفاء أو التمويه للطبيعة الحقيقية للأموال ومَنشئهاء وموقعهاء ووجه 
التصرّف بهاء وحركتهاء والحقوق فيها أو ملكيتهاء مع العلم بأنها ناجمة عن 
جريمة أو عن مشاركة في ارتكاب جريمة)20. 

وعرّفه المُشرّع المصري بأنه: كل سلوك ينطوي على اكتساب أموالٍ» 
أو حيازتهاء أو التصرّف فيهاء أو إدارتهاء أو حفظهاء أو استبدالهاء أو إيداعهاء 
أو ضمانهاء أو استثمارهاء أو نقلهاء أو تحويلهاء أو التلاعب في قيمتهاء إذا 


)١(‏ الدليل الاسترشادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» (ص7). 








ف 5 ع 5 
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كانت متحصّلة من جريمة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر 
والمواد المخدرة. وجلبها وتصديرها والاتجار فيهاء وجرائم اختطاف 
وسائل النقل واحتجاز الأشخاص. وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر 
والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيصء والجرائم المنصوص 
عليها في قانون العقوبات» وجرائم سرقة الأموال أو اغتصابهاء وجرائم 
الفجور والدعارة» والجرائم الواقعة على الآثارء والجرائم البيئية المتعلقة 
بالمواد والنفايات الخطيرة؛ والجرائم المنظمة التي يُشار إليها في الاتفاقات 
الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها -سواء وقعت جريمة غسل الأموال في 
الداخل أو الخارج بشرط أن يكون مُعاقَبًا عليها في كلا القانونين المصري 
والأجنبي- متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو 
مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة 
دون كشا ك اكه ار غرقلة الوحيل اقيق كو اركب «السريية 
المتحصّل منها المال؛ كما هو منصوص عليه في القانون رقم /8١‏ 7١٠7م‏ 
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165١‏ لسنة 
٠٠م‏ بشأن مكافحة غسل الأموال في مصر طبقًا لما نصت عليها المادة 
الأولى فقرة (ب). 

وجريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع: اقتصاديًا 
وسياسيًا واجتماعيًا؛ حيث تسبب ضررًا على الدخل القوميء وتدهورًا 
للاقتصاد الوطني» وتشويهًا للعمليات التجارية» وارتفاعًا لمُعدَّل السيولة 
المحليّة بما لا يتوافق مع كميّات الإنتاج» وإضعافا لروح المنافسة بين التجارء 
إلى غير ذلك من الآثار السيعة والعواقب الوخيمة: 














5 ذأر/ 
حل فتاوى وأحكام المعاملات المللية ‏ لس] 80 أل 
لبها 


وهذه الجريمة تمر بأكثر من مرحلة للتهرّب من المساءلة القانونية 
وتضليل الجهات الأمنية والأجهزة الرقابية: 

فهناك مرحلة الإيداع: وهي الطريقة الني يتم بها التخلْص من الأموال غير 
الشرعية من خلال توظيفها بأساليبَ شرعية مختلفة» مثل: إيداعها في البنك» 
أو أحد المؤسسات المالية» أو تحويلها إلى عملة أجنبية. 

وهناك مرحلة التمويه وإخفاء الجريمة: وهي القيام بعدة عمليّات 
مصرفيّة من أجل التصرّف في الأموال وإخفاء مصدرها: كتحويلها إلكترونيا 
أو تحويلها من بنكِ إلى آخر. 

وهناك مرحلة دمج الأموال وإدخالها ني العمليات الاقتصاديّة والمصرفيّة 
وتعدٌ آخر مرحلة في عمليّة غسيل الأموال؛ بحيث يتخ إضافة الطابع الشرعي 
والقانوني عليها: كتأسيس الشركات الوهميّة» أو القروض المزيفة» ونحو ذلك. 

وعلى ذلك فغسيل الأموال يشتمل على محظورين شرعيين: 

الأول: تعن اكسباب البال بطريقة محرمة شرغاة تجامة قائرنا: 
0 الريك على حرف قال تنالى : ا ولا تأحكاناً 

أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلٍ 4 [البقرة: 01184 وعن أبي بكرة وَوََتَدعَنَ عن النبي 

عاتط ال أن .قال :إن دمَاءَكُمْ؛ وَأَمْوَككُم. وََعْرَاضَكُمْ بَيتكُمْ حَرَامٌ 
كَحُرْمَةٍ َوه |هَذّد في شَهْرِكُمْ هذا ني بَلدِكُمْ هذا َل اشاح العَائيبَ؛ إن 
الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يبَلَّعَ مَنْ هُوَ أ وَعَى لَهُ منه منه20, 

الثاني: ع إدخال المال المكتسّب من الحرام في مشاريعٌ استثمارية» 
أو أعمال لها صفة قانونية» بيدف التهرّب من المساءلة القانونية عن مصدر 








)١(‏ متفق عليه. 








جزم الع فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 
لبها 


اكتسابه: وعااعام حا دق ميم يك جد لمر وس برسي 
يحق له التصرّف فيه بالبيع» أو بالشراء أو الاستثمار أو بأي صورة من صور 
المعاملات المالية الجائزة» وقد نصّ الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم التصرّف 
فيما لا يملكه» وأن ما لاايصح ملكه لا يصح بيعه أو التصرّف فيه؛ بل يجب رده 
إلى صاحبه. 

قال العلامة المرغيناني الحنفي: «قال: ومن غصب أرضًا فغرس فيهاء أو 
بنىء قيل له : اقلع البناء والغرس ورّدّها؛ لقوله عََنصَكاةوَاَك: ”لَيْسَ لِعِرْقَ 
َالِمٍ حق»»0. 

وقال العلامة ابن رشد: «والأشياء الموجودة بأيدي الناس تنقسم على 
قسمين (أحدهما) ما لاا يصح ملكه. (والثاني) ما يصح ملكه؛ فأما ما لاايصح 
ملكه. فلا يجوز بيعه بإجماع)”". 

وقال العلامة العمراني: (وإن غصب شيئًا فغيّرَه عن صفته بأن كان حنطة 
قطحنهاء أودقيئًا فكيوه: أو ناا فذيحها:.. فإ نملك المغصضوب منه لا يرول 
عنه» ويلزم الغاصب أن يرده ناقصًا وما نقص من قيمته»2. 

كما أنه قد تقرّر في قواعدٍ الشرع أن ما بُني على حرام فهو حرام؛ وما بُني 
على باطل فهو باطل؛ وكل ما بطل سببّه فهو باطل» فإذا كان المال محرمّاء حرم 
كل ما استخدم فيه من أعمال. 

قال الإمام السرحسي: «لو كان الاكتساب حرامًا لكان المال الحاصل به 
حرام التناول؛ لأن ما يتطرّق إليه بارتكاب الحرام يكون حرامًا»2. 
(0 المقدمات الممهدات لابن رشده (7/ 57). 


9 البيان في مذهب الطب لحي عباتي 0/ 57). 














5 لجسعم]) 
لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية حعلحجحجح] وا اك 
ملحت 


وقال الإمام ابن حزم: «كل ما لا يتوصل إليه إلا بعمل حرام فهو حرام 
أبدَاء وكل شيء بطل سببه الذي لا يكون إلا به فهو باطل أبدا»"©. 

وعلى ذلك: فإن التحايل على الشرع والقانون باستخدام الأموال 
المكتسبة من مُحرَّمِ في أوجه مشروعة يزيد صاحبّها إثمّا وجرمّاء ولا يرفع عنه 
المساءلة الشرعية ولا القانونية. 

كما أن في هذه التسمية ذاتها تدليسَا وتلبيسَا؛ إذ هي تسمية للأشياء بغير 
أسمائها الني تدلٌ غليها؛ فالغسل كلمة عربية تتدلٌ على التظهير والنظافة؛ 
وتطهير المال إِنَّما يكون بإخراج الحقوق فيه؛ من زكاقٍء وصدقة ونفقة 
وغيرها مما يزيده نماءً وبركة؛ قال تعالى: « خُذْ مِن أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ ُطهَيْهُمْ 
وَكركية يها © [التوبة: .]٠١‏ 

أما ما يُطلق عليه غسيل الأموال أو تبييضها فلا علاقة له بتطهير المال» 
وتغيير الاسم لايغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه؛ لأن العبرة في الأحكام 
بالسيهات لأ يالا ستماء: 

قال العلامة ابن عاشور: «الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها 
للمعاني الملحوظة شرعا في مسمّياتها عند وضع المصطلحات الشرعية» فإذا 
تغيرالمسكن» لم يكن لويجوة الاسم اعتباز0». 

وقد سبق التشريع الإسلامي جميع القوانين الوضعية في تحريم الجيّل 
التي يحاول أصحابها إظهار الشيء المُحرَّم في صورة المباح المشروع؛ تهربًا 
من العقوبة. 








)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 0 حزم» لسن اا" 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور. 5/ .)١9‏ 








حل .ءا لل- فتاوى وأحكام المعاملات المالية - 








فعن أبي هريرة وََإيَهْعنُ قال : قال رسول الله صَ#َِلنََببَووءَ1دوسَة : ”لا 
تَرَتَكِيو | ما ازتكيَت الهو 5 كَتَسْتَحِلُوا مَحَارمَ الله بدت الْحيَل0. 

قال الإمام ابن قدامة: «والحيل كلها محرمة» غير جائزة في شيء من 
الدين» وهو أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا؛ مخادعة وتوسلَا إلى فعل ما 
حرم الله واستباحة محظوراته» أو إسقاط واجبء أو دفع حق)7". 

وبين الإمام الشاطبي حقيقة الحيل المحرمة فقال: «هي تقديم عمل ظاهر 
الجواز لإبطال حكم شرعي, وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر)”". 

ا 

نيوو هِوَسَلَرَ على حرمة التحايل على تحريم الميتة» بإذابة 

زيوتها أو لسريو لاستخدامها أو بيعهاء وكذلك تغيير اسم الخمر إلى أسماء 
أخرى لاستحلالها. 

فعن جابر بن عبد الله يعَإيََْنهُ: أنه سمع رسو ل الله صَأِلنَعَلنهوعِهوَسَلَ 
يقول عام الفتح وهو بمكة: ”إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمْ بَبْعٌ الْكَمْر وَالْمَيْةِوَالْخنْزِير 
وَالْآَضْنَامء فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تُطلى بها السفن. 
ب حير اح ام و خرن قاد 
رسول الله صَوْئتكووكإدوس: قَائَلَ الله الْيهُودَ؛ إِنَّ الله لَمَا حَرَّمَ عل يُهِهْ شحُومَهًا 
هارع 0 نم َاعُوهُ وَأَكَلُوا 9045 

وعن ابن عباس ووَإيَدْعَنْعًا قال : بلغ عمر بن الخطاب و َلَتَدُعَنَهُ أن فلانًا 
باع خمراء فقال : قاتل الله فلانّاء ألم يعلم أنَّ رسول الله صَكَلنَه وال وسَلْمَ قال: 
(1) رواه ابن بطة» وقال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد». 
(5) المغنى لابن قدامة» (5/ 57). 


() الموافقات للشاطبى؛ (0/ .)١81/‏ 
(؟) متفق عليه. 








لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية حل ح] !اواك 








إن + ب 


التق الله الوق وتيك علتية الامخرق مار غاء ما قر انار أ وان رما 
لَعَنَ الله الود يهم الشحوم. فَجَمَلومَاء فبَاعوهًا"'". أي: أذابو 

قال الإمام الخطابي: «وني هذا بيان بطلان كل حيلة يُحَتّال بها تَوَّصّل إلى 
مُحَرَّم) وأنه لا يتغير حكمه بتغيّر هيئته وتبديل السنمنة) 0ك 

وعن عائشة يسَدْعَتَهَا: أن رسول اللّه صَبََلدَهءَلَِوعِْهوَسَلَرَ قال: إن أو 

2 4 - ار م2 2 8 9 
مَايَكْمَاً الناس الدَينّ كَمَا يُكفَا الإِنَاءَ في الْكَمْرٍ يَشْرَيُوتَهَا وَيُسَمُوتَها بِغَيْر 
موي70 

قال العلامة الملا على القاري: «قال الطيبى: والمعنى: أن أول ما شرب 
من المحرمات ويُجِتَرَأ على شربه في الإسلام كما يُشرب الماء ويجتراً عليه 
الخمرء ويؤولون ني تحليلها بأن يسموها بغير اسمها : كالييل والمثلث؟؟؟. 
انتهى ,.فيقيد أن العيد والكلفك اولان وأن حقيقة الشيء + لايسير يضر أسم 
شيء عليه» كما يسمى الزنجي بالكافور)” 3 

وتقنين الأموال المحرمة بإدخالها في مشاريعَ جائزة : تهريًا من العقوبة» هو 
أشبه بفعل اليهود الذين نهاهم الله عن الصيد يوم السبت؛ فنصبوا شباكهم يوم 
الجمعة» حتى يلحق بها الصيد يوم السبتء ثم أخرجوها من الماء يوم الأحد؛ 
ل ل ا ا »فلم يمنعهم 
ذلك من العقوبة» ولم يرفع عنهم الجواء» فكذلك تكشب المال من أوجه غير 
مشروعة» ثم تقنين ذلك بالأوجه المشروعة لا يرفع الإثم عن فاعله. 


2 


(9)متشق غلية. 
(5) معالم الستن للبخطابي (ا/ 15:9), 

فرق رياه الدارمي. وابن بشران في «الأمالي») واللفظ له ولفظ الدارمي: «يسَمُونَهًا ير اسمهًا 
َيسْتَحِلُونَهَا". 1 ٍ 

(5) المثلث من الشّرابٍ هو الذي طبخ حتى ذَهَبَ ثلثاه. 

(5) مرقاة المفاتيح لملا علي القاري» (8/ 77370). 








هك 5 ع -< 
بي -حح فتاوى وأحكام المعاملات المليق ل- 


قال تعالى: 9 وَلََدَ عَلِمَكُهُ أَلَذِينَ أَعْتَدَوَا ِنكُمْ فى ألتَّبْتِ فَقُلْنا لهم 
كُوتُوا قِرَدَةّ كَِشِينَ 4 [البقرة: 10]. 

قال الراغب: «قال الحسن: كان اعتداؤهم في السبت أخذهم الحيتان 
على جهة الاستحلال» وقيل: حبسهم إياها في الشّبَّاك يوم السبت ليأخذوها 
يوم الآأحد)0". 

فعملية غسل الأموال حرام شِقَيْها: شق الاكتسابء وشق التحايل 
للتهرب هق المسادلة. 

كما أنها حرام لما يترتّب عليها من أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع 
المقاصد الشرعية؛ إذ إن حفظ الأوطان مقصد شرعي مرعيء يأثم من يُخْل 
بن قال سالى ولول ككتزا ل الاتضى لتسدية 4 [الشرهة ما برقال سبيحاته: 
ولا ُنْيدواأ فى الْأَرْضٍ معد إضَلحَهًا 4 [الأعراف: +5], 

وقال النبي صَِرَلنَهءَْنَووعِووَسَ: ”لا ضَرَرَ وَكاضرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارهُ الله 
يكن شَاق عاق اللعكنيا1ة, 

وقد اتفقت الدول على تجريم هذه الظاهرة الخطيرة التي تعمل على ما 
يُسمِّى «الاقتصاد الموازي» الذي يدارٌ بعيدًا عن أعين الحكومات؛ فصدرت 
اتفاقية فيينا عام /198١م,‏ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 
والأخوال الناتجة عنهما واسعخداميما ق جريمة عسل الأموال» ود هذة 
الاتفاقية من أهم اتفاقيات الأمم المتحدة؛ لأنها تحت الأنظار على مخاطر 
نشاطات غسل الأموال المتحصلة من المخدراتء وأثرها المدمر في النظم 
الاقتصادية والاجتماعية للدول. 








.)5١9 /١( تفسير الأصفهاني.‎ )١( 
(؟) رواه الدارقطنيء والبيهقي» والحاكم وصَحّحه.‎ 














لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية عبطإ وو الك 
جه 

المادة :)١5(‏ (يُعاقَبٍ بالسجن مدةً لا تجاوز سبع سنوات» وبغرامة مالية تعادل 
مثلي الآموال محل الجريمة كل مّن ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل 
الأموال المنصوص عليها في المادة (؟) من هذا القانون» ويحكم في جميع 
الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة:, أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة 
تعر ضيطهاء أو نحالة النضاً ف فيها إلى الخير تحسى النية: 

وبناءً على ذلك: فإن ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعى» 
وهو التكسب من الجرائم والمحرمات. وانتهى إلى محظور شرعي» وهو 
تصرّف من لا يملك فيما لا يملك, وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي 
بُنيت على محرّم؛ لأن ما بُني على حرام فهو حرام» وآل إلى محظور شرعي 
وهو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد 
الوطنيء فضا عن أن ذلك قد يُستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما 
يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته» كما أنه تحايل وتدليس وكذب 


حرّمه الشرع. 
والذي : 2 نستخلصه مما سبق: 


- أن غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعًا ومجرم قانونًا. 


0 
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[؟ا 
بيع الأدوية المهربية 
ومزاولة غير المختص مهنة الصيدلة 
السؤال 
ما حكم بيع الأدوية المهربة ومزاولة غير المختص مهنة الصيدلة؟ 
الجواب 
كرَّم الإسلامٌ الإنسانَ وأمر بالمحافظة على النفس والعقل» وجعل ذلك 
من الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليهاء وهي: الدين؛ والنفس» 
والعقل» والعرضء والمالء والتي تعرّف بالمقاصد العليا للشريعة حتى يُمْكنَ 
للإنسان أن يقوم بالخلافة في الأرض ويعمل على عمارتها. 
وجاءت النصوص الشرعية بالنهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في 
المهالك؛ وآمرت بالمحافظة عليها من البخاطر قال تعالي : 92 ولا كُلقوا 
ديح إِلَ أَلتهْلْكَةِ 4 [البقرة: 1140: وقال جل شأنه: « وَلَا تَقثلُواً 
كه هم إِنَّ لله كان بكُمٌ رَحِيمًا 4 [النساء: 0174 وقال عَرَيلَ: < وَلَا تلوأ 
ألكَفْس الى حَيَّ أللُّ إلا بحَقٍ 4 [الأنعام: .]15١‏ 
قال العلامة ابن عاشور: «ووقوع فعل: (تَلْقُوا) في سياق النهي يقتضي 
عموم كلّ إلقاءِ باليد للتهلكة؛ أيْ: كل تسبّبٍ في الهلاك عن عمد فيكون منهيًا 
عنه محرمًا ما لم يوجد مُقتَض لإزالة ذلك التحريم)"". 
وهذا يقتضي أنه إذا ثبت علميًا ضررٌ شيءء ولم تكن هناك ضرورةٌ له 
فإن تناوله يكون حرامّاء وتحريم التناؤل يقتضي تحريم التداول؛ لأنه لا ضرر 








35 
اص 52 


() التحرير والتنوير» لابن عاشور» (؟/ 316). 








5 ه22 
لبها 


ولاضرار» فيكون تداول الأدوية المهرّبة مجهولة المصدر غير المصرّح بها من 
وزارة الصحة حرامًا؛ لِمّايترتب عليها من الإضرار بالناس» ويكون كل متسبب 
في تداول هذه الأدوية مسؤولًا مسؤوليةً شرعيةً وقانونية عن كل ضرر يصيب 








الناس من جرَّاء تناولها. 
د م و مخالفة لولي الأمر الذي مر الله بطاعته؛ فقال 
تعالى: ظ يَكأَيُهًا اليه لقع أطيئوا النةراطيفو اقول راك آلْأَمْر 

ري 


ا ل 
المصرّح بها من الصيادلة أو من غيرهم كوّسطاء بيع الآدوية؛ فنصت المادة 
)١10(‏ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )١71(‏ لسنة 554١م‏ على الآتي: 
"يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من 
أدوية» أو متحصلات أقرباذينية» أو مستحضرات صيدلية» أو نباتات طبية» أو 
مواد كيماوية مطابقًا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها 
المسجلة» وتحفظ حسب الأصول الفنية". 

كفا نكنثف المادة(415) من ذات الثانون على أنه" مهي على كل من 
يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية 
والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من 
وزارة الصحَّة العمومية» ويجب أن يكون طلب الترخيص على النموذج الذي 
تعده الوزارة لذلك" . 

وبناءً على ما سبق: فقيام بعض الصيادلة بالاتجار في الأدوية المهربة 
مجهولة المصدر غير المصرّح بتداولها من وزارة الصحة هو آمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا؛ 
نظرًا لما قد يلحق مُتناولّها من ضرر. 








أ عه ع هه 
حزرم المح فتاوى وأحكام المعاملات المالية - 


ودار الإفتاء المصرية تنصح أولئك الذين يتاجرون في مثل هذه الأدوية 
ويبيعونها لكافة الناس أن يتقوا الله في شباب هذه الأمة وعموم أفرادها. 

أما ممارسة غير المختصين مهنة الصيدلة» ووصفهم الأدوية للمرضى» 
أو تقديم النصح لهم: فقد نهى الله عَرَجَلَ عن أن يتحدث الإنسان فيما لا ب 
مال لاك تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بوه عِلْ إن آلمّمْعَ وَالْبصَرَ وَلْمُوَادَ كل 
َزْلَتِيكَ كن عَنْهُ عَنّْهُ مَسَكُولا © [الإسراء: 75]. 

وقال الإمام الشافعي رَمَهُلَنَهُ: "فالواجبٌ على العالمين أن لا يقولوا إلا 
من حيث علمواء وقد تكلم في العلم مّن لو أممسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى بده وأقرثٌ من السللامة له إن شاء اج"( 

وقال الإمام ابن حزم: "لا آقّة على الْعُلُوم وَأَهْلها أضر من الدخلاء فِيهّاء 
وهم من غير أهلهًا؛ نهم يجهلون ويظنون ع يعلمُونَ» ويفسدون ويقدرون 
أخهم يصلحون"2". 

ونقل العلامة السيوطي عن الإمام الغزالي: "ومن قصر باعه» وضاق نظره 
عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه» فما له للتكلم فيما لا يدريه والدخول 
نيبا لا يديه وح مثل هذا أن رازم السكويت ”7 

وقد جد و التي صََأَلنَدعَلتَهوعََاِهِوَسَلَرَ من تب غير الطيت 5 لعلاج 
و ال ل ا 0 


0 ك2 








-ه 


8 0 
ضامة 0 


-ه 


.)5١ /١( الرسالة للإمام الشافعي»‎ )١( 

(؟) الأخلاق والسير لابن حزم» (ص و" 

() الحاوي للفتاوي للسيوطيء (”/ 179). 

() رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ: ”مَنْ تَطَبَّتَ وَلَمْ يكُنْ قَْلَ ذلِكَ بالطَّبٌ مَعْرُوفًا قَآَصَابَ 
تَفْسَا قَمَا دوتَهَاء فْهُوَ صَامِوةٌ». 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لبل2ثع )ل 

قال الإمام الخطابي: "والمتعاطي علمًا أو عملا لا يعرفه مُتَعَدَه فإذا تولد 
من فغله التلف فيمن الذنية» وسقظ عنه القَوّة؛ لأنه ل يسسد بذلك دوت إذن 
المريظ. ”37 

وقال العلامة المناوي: '"(فهو ضامن) لمن طبه بالدية إن مات بسببه؛ 
لتهوره بإقدامه على ما يقتل» ومن سبق له تجربة وإتقان لعلم الطب بأخذه عن 
أهله فطب وبذل الجهد الصناعيء فلا ضمان عليه"”". 

فالتكلم بغير علم في العلوم الطبية لا تقل خطورته عن التدخل بغير علم 
في العلوم الدينية؛ حيث إن التجرٌّوْ في علوم الدين بغير علم يؤول إلى فساد في 
الاعتقاد والدين» والتجرّؤْ في العلوم الطبية وكل ما يتعلق بأمن الإنسان وحياته 
من: طب» وصيدلة» وهندسة» قد يؤول إلى فساد في الأنفس» وقد يعرض حياة 
الإنسان إلى الخطرء ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس» وهي ضرورية 
لحفظ الدين؛ لأنه إذا هلكت الأنفس لم يوجد من يقوم بالدين. 

وقد نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على المهام التي يختص بها عمل 
الصيدلاني من تركيب وتجهيز الأدوية الطبية» ولم تتضمن تلك المهام وصف 
الدواء للمرضى أو تقديم النصح الطبي لهم. 

جاء في المادة رقم )١(‏ لقانون رقم )١71/(‏ لسنة ١1955‏ م: "ويعتبر مزاولة 
مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون: تجهيزء أو تركيبء أو تجزئة أي دواءء» أو 
عقارء أو نبات طبيء أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق 
الحقن؛ لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن 
لها هذه المزايا" اه. 


(1) معالم السئن للخطابي» (5/ 9). 








ا عه ع 5 


فوصف الدواء للمرضىء وتشخيص حالتهم الصحية. وتقديم النصح 
والاستفسار عن حالة المريض؛ فلا يحقٌّ لغير الطبيب -صيدلانيا كان أو 
غيره- أن يتجاورٌ مهام عمله. ويصف الدواء للمرضى استنادًا على ما جرت 
عليه عادة الأطباء من وصف أدوية معينة لأعراض معينة؛ لأنه وإن تشاءبت 
الأعراض فإن ما يصلح لمريض قد لا يصلح لمريض آخرء ومعرفة هذا الأمر 
وقد نص القانون رقم )١71(‏ لسنة 404١م‏ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة 








فماحه رقي معان النه "لا يحون للصيدلى الاوحية جوموا رايت 


حاصلا على مؤهلاتها". 


-١‏ أن الاتجار في الأدوية المهربة مجهولة المصدر غير المصرّح بتداولها 
من وزارة الصحة هو أمرٌ مُحرَّةٌ شرعا. 

؟- أن وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج» فلا 
يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواء لمريض. 

*- لا يجوز لغير الصيدلاني المقيد رسميًا في نقابة الصيادلة التجرّو على 
مزاولة مهنة الصيدلة إلا بتصريح له بذلك من الجهة المختصة بذلك دون 
غيرهاء وعليه الالتزام بما نُصَّ عليه في اختصاصه ولا يتعداه لغيره» ومخالفة 


0 








لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية بلج ١١‏ 


[:] 
بيع الترامادول 
السؤال 
ما حكم بيع الترامادول بدون وَضْفَةِ طبية؟ 
الجواب 
من الأسباب التي حَرَّم الشرعٌ مِن أَجْلِها تَنَاوُلَ بعض الأعيان أن يؤديّ 
اوها إلى تَخييب العقل؛ سواء أكان ذلك بالإسكار أم بغيره مين التأثيرات 
التي تَفْقدُ الإننسانَ السيطرة على عله وقد تَبَ َبَنَت حُرمة الخَّمر بقوله تعالى: 
#مكأنيا الذي بي د 
عَمَلِ أَلشَّيْطنٍ فَأَجْتَنِبُو 2 بُوه لعَلََُمْ مُفْلِحُونَ 4 [المائدة: .]4٠‏ 
والمخدرات 0 في الشريعة حُكمٌ الخَّمر؛ لقوله نكو ووَةَ: 
اقل شع ر غيل وك تر حَرَاة0". وقوله صَََِلَعَييهوع دود ير ها لف 
كَثِيرُه فَقَلِيلة 2 حرَا. 








ع 2 وه 


كنا أن ته ١‏ على ميك الانساة شتا كار سير م؛ إذ من المُقرّر 
شرعًا أنه لا صَرَّرَ ولا ضِرَاره ومعرفة الضرر يُرجَع فيها إلى المتخصصين. 

وتَنَاوُلُ الأدوية مَرهونٌ بِمَشُورَة الأطباءء خاصة إذا كان للدواء آثارٌ سَلْبيةٌ 
تك عن سر الاعقداء أواكتره» وكمل الضبدلاق ليه يتقتصر على بيع الدواء؛ 
بل يَلزم أنيكون مُتقِنا لمهنة الصيدلة» مُتَمَكَنَا منها : بمعرفة استخدامات كُل 
دواءء وجرعاته؛ وآثاره الجانبية» ومحظورات استخدامه. وتقامطماتة الدوائية» 
وتركيبه الكيميائي» وكيفية تأثيره. 


(١)رواه‏ 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 








صأالء مال - فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


ويقوم الصيدلاني بمساعدة المرضى على فهم آليَّةٍ عَملٍ الدواء في 
السيطرة ل ل ل د 

كما أن عله أيضا قور مها في ثلاحظة الأدوية الور على الحالة 

سب لنفيسية والتتي قد تكون وسيلة للإدمان» وأن يلتزم باللوائح المُنظّمةِ لصَرفِها؛ 
فلا يصرفها إلا بوصفاتٍ طبيةِ مُعتمّدةٍ؛ أي أن عَمِلَّه مُتَمّحٌ لعَمل الطبيب في 
استكمالٍ العلاج؛ والتهاوٌنُ في ذلك مَظِئةُ إيصالٍ الضرر بالمريض» وقد نص 
الفقهاء على تحريم الاشتغال بالطب والتداوي لِمَن لا عِلم له به. 

ولأجل ذلك كان تفريطٌ الصيدلانِيّ في قيامه بِعَملِه مُوَّدَيَا إلى عَدَم 
استكماله مَسِيرةً العلاج الصحيحة؛ اوكا تليق الشرهبالمر يض »ةط يذلك 
في الأمانة التي حَمِّلّهِ الله تعالى إِيّاها. 








فإذا تبت أنَتَاوُلَ دواءِ ما سسموحٌ به في دود ميق ون الافراط فيه 
ال ل ا هَ تلك 
الأدوية التي تَعَرَّرَ مَنعٌ صَرفِها مِن غير وَصمَةٍ طِبيةِ مُعتمّد و (رُوشتّة)» وأنّ على 
الصيدلاني في لوائح يهنته وتنظيماتها- أن لا ييح بعص الأدوية إلا بالتذكرة 
الطَِية؛ :؛ للضرر الناجم عنها بسوءٍ استخدايها أو كَثرتِه فإن أمانة الصيدلاني 
لحي انا وروت ير د رار اه الاريك عراسي ١‏ 
يكون سيا فق الأضراوبالناس وتيا ا في الفساد الذي يّصدر عَمَّن تَناوَلَ هذه 
الأدوية بجرعات زائدة عَمّا هو مُقرّرٌ طباه والصيدلاني ليس م مجِرّدَ بائع للدواء. 
ولا تزاول انيم يا كل أعرسى نر لسريكن توعلده وإنما أقام اللا الصيادلة 
في استكمالٍ علاج الناسٍ وتخفيف آلامهم. 








5 ال-2 
ل يؤا 


وبناءً على ما سبق: 
اواسام مح ومسي وم يكن تسموحافي 








ل الس د اا بالق ات الدوالية إن يم َف شرع 
شو يه ل ماه وه جلا 
الشريعة بعد مَتََت نه إذا كان له اكبيع السلاح ف 


3 


ع 000 
30 


الفتنة؛ سَدًا للذِّيعَة وحَسْما لمَادّالفسَاده وسَدَ الذّرَائع وإن كان غير متوَسّع 
فيه عند المُجتهدِين إلا أنه توم الحم بهذا عاق بالميدافظلة على ,الحاو ووه 
اكاك كبري لبه راتس را لوزن دو انقزرو والجاك» ركد رات 
فك لخر الشاعلى قن وتو اذا اللدو الاو سعد مه ككل قا 

ود نستخلص مما سبق: 

١‏ - تناول الإنسان أي دواء دون وصفة طبية أمر مخالف لما أمر به الشرع 
الشريف من الحفاظ على النفس. 

؟-لا يجوز شرعا بيع الصيدلاني دواء الترامادول دون إذن من طبيب 


3 


مختص. 


0 














ف عه ع 5 
| م لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


[ها 
بيع وشراء أدوية التأمين الصحي 
السؤال 

ما حكم قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال 
صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى؟ مع العلم أنه لا يجوز 
صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة» مما يضيع 
الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة. 

الجواب 

العلاج من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة» وتلتزم بتوفيره 
للمواطين حتى لو ارتفعت أسغار التكلفة أو الآدوية» وتتحمل الدولة أعباء 
ذلك من أجل القضاء على المرضء وأن تستفيد منه شرائحٌ المجتمع كافة 
خاصة الفقراء منهم باعتباره حاجة أساسية وضرورية» ولتضع بذلك حذا 
للتلاعب باحتياجات الناس الأساسية؛ وهي أيضًا طريقة من طرق سد حاجة 
محدودي الدخل» ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير 
مباشرة» وهي صورة الدعم» وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول 
والمجتمعات تجاه مواطنيهاء خاصة محدودي الدخل منهم. 

وقيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال 
صبدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى يُعَدٌ شرعًا ضريًا 
من ضروب الاعتداء على المال العام؛ وني ذلك ظلمٌ بين وعدوان على 
حقوق الناسء وأكلٌ لها بالباطل» وفي ذلك يقول الله تعالى: « يَكأيّهَا ألّذِينَ 
َامَنو ألا تَأُخُلوَا أنولكهم بَتْنَكُم بِالْبَنطِلٍ »4 [النساء: 4؟] ويقول النبي 














ا 22 
يآ فتاوى واحكام المعاملات المالية علطإ سم الك 
التحتحها 


دادسل : ”إن دماء كم وأموالكم وأعر اضَكم عليكم حَرامٌ كخُرمة 
َوِكم هذا في بَلّدِكم هذا في شَّهرِ كم هذا"”". 

وبيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرامٌ شرعًا من حيث كونه استيلاءً 
على مال الغير بغير حق» ويزيد في كبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه 
مالا للفقراء والمحاويج مِن المرضى الذين يحتاجون إلى من يرحمهمء ويأسو 
جراحهم ويخفف أمراضهم؛ لا إلى مّن يضرهم» وينتقص من حقهم في العلاج 
والدواء» ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

وقيام العاملين بوزارة الميحة أربن يتؤي على إيصال هذا الدواء اي 
بواضنة المستصية لبو لي او تعد رامن لما الوم ل علوم : 
أيضًا عاتن للآمانة التي اتتمنهم الله تعالى عليها ووسولك ديوع الدِوسَلرٌ 
نهم عليها المجتمع الذي عاشوافي طلاله وأكلوا من حر شم 
محدران صبره ا فاضيو عدون اقول الله علبي إن أله لاحت 
أََْآِنِينَ 4 [الأنفال ور « يِتأَيّهَا ألَّذِينَ ءَامَنُواً لا لَحُونُواً 
الله وااكقول وقوعا افيس وأطه ندر تَعْلْمُونَ © [الأنفال: /71]. 

كما أن في فعلهم هذا تبديدًا للمال العام؛ لآنهم مستأمنون على هذا الدواء 
المدعوم حتى يحصل عليه المواطنون من غير عناء» فتفريطّهم في الأمانة بييعهم 
هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس بأغلى من سعره؛ أو ليستعملوه في غير ما 
خصّص له هو مشاركةٌ لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس» 
وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًاء فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي 
لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن : تتراكم عليه أحمالها. 


)١(‏ متفق عليه. 














م/ 8 

م الل حت فتا أحكام المعاملات المالية ‏ -- 
وى وأحكام : 

كما أن ني فعلهم هذا مخالفة لوليٌ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعئّه 
في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالى وطاعة :رسوله صَلَةءَيوع1الوسَل 


تحال سال ا بها الرية 2 اما أطيقوا انلكو طِيقوا ازول زاول الأخر 
مِنِكُم 4 [النساء: 609]. 


والذي : نستخلصه مما سبق: 
- عدمٌ جواز بيع وشراء أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين. 


0 








ءِِ 2-5 
للحت 


["ا 


بيع الدواء بأقل من سعره المحدد من وزارة الصحة 








السؤال 
هل يجوز للصيد لاني بِْعٌ الأدوية بأسعار مخفضة عن السعر الرسمي؟ مع 
العلم بأنه قد يقع بسبب ذلك ضرر على باقي زملائه من أصحاب الصيدليات 
الأخرى. 
الجواب 
هناك فرقٌ بين تقليل الربح في البيع والتجارة من أجل المنافسة؛ أو حتى 
التيسير على الناس» وهو أمر محرك لعجلة الإنتاج» ويستفيد منه الجمهورء 
والله سْبََِويعَالَ يقول: ط وَأَحَلَّ أله ألْببّعَ وَحََمَ ليوا 4 [البقرة: 170؟]ء وبين 
مايْسَمَّى في الاقتصاد ب"الإغراق" (10111221128): وهو مصطلح اقتصادي 
تمدع اسح تمن يخ لوانت حوره اجرج الماااسين والاينتية / 
على السو و برعا الأعير اير الوق وككو ينك روراقج ارقي 
بقانون العرض والطّلَبٍء ومُضْعِفٌ للاقتصاد الوطني» بما يوئر على أمن الدول 
اسك ارهاء كنا بوث غلى العمالة الوطية .ولك كان الاغران فك ماعلى 
الممغرف الدولي وقد تقطن المسنلعوة لذالك قذيككاء فروي أن عمر ين 
ل ل ا ا 
عُمَرُ بن الْخَطَابِ صفَإئه َلسَدعَنةُ: ' ما 


أن >. 


نَتَرِيدَ في السّغْرِء وَإِمَا أن َه مِنْ قن 
وج عن يشا تق لدت بعاط ب يلوق شل دن 
غَرَارَنَانِ فيهِمَا زَبِيبٌ» قَسَأَلَهُعَنْ سِعْرِهِمَاء 2 5325227 212 


600" 


عَنَهُد ! 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 








بحر 1 
خض اال يبب طق فتا فد لدة سمهو 
وى وأحكام المعاملات المالد 








لَه عمر صَوَإْبدْعَنهُ: يي و 0 
سارك اإنااد ازع فى الشدره وما أنتدْخلَ رييبك الْيْتَ كد َتبْعَهُ كيف شكْتٌ 
0 عاتب ته فم أى حاط فيرو قال :دي ولك 
ليس بِعَزْ ا طم لاؤراي اكير الح الل مروت 
فت شِدْتَ فبع» وَكَيْفَ شِدْتَ فَبغ0". 

فلّم يأذن عمر يعن يَيِْ حاطب بسعرٍ أقلّ ين السعر المَُدَاوَل 
به في السوق إِلَّا بَعْدَ أن تَيينَ له بَعْدَ النَظَر أن ذلك لا يَضُرٌ بِمَصلَحَة الجا وإلّا 
لم يَحَيرٌه. 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البَرّ: "قال الليث: وقال ربيعة: السُّوق موضع 
عصمة ومنفعة للمسلمين؛ فلا ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه 
من أنفسهم إذا كان في ذلك فسادٌ لغيرهم. ولو كان في ذلك إخراجهم من السّوق 
وإدخال غيرهم فيه ”". 

أما مُجَرّدُ إرخاص السلع وتقليل الربح فيها تيسيرًا على الناس في شرائها 
اود للجشاريوينا شال امسطات السمهو كير دمتعمو تبر عاو ران 

والضابط فيما بين ذلك وبين الإغراق الممنوع هو الإضرار بالسوق» وقد 
حَدَّدت القراراتٌ واللوائحٌ الاقتصادية صُوّرَ الإغراق المُجَرَّم؛ والشرعٌ وإن 
كان وَسّعَ التنافس في التجارة وإثراء الاقتصاد بتقليل الربح والتيسير على الناس 

و50 كٍِ ٠‏ و > 8 

إلا أن ذلك مَشْرُوطٌ بعدم الضرر العامٌ» ولذلك جُعِلَ للحاكم تقيبدٌ المباح 
بنايراة مقا للمضلة الحامة#وهده اللواكد ماسى إلاترجية العجارب 
الاقتصادية في حياة الأفراد والمجتمعاتء وأما الضَّررُ الظَنّيٌ المُدّعَى غيرٌ 


() رواه البيهقي مِن طريق الإمام الشافعي. 
(؟) الاستذكار لابن عبد البرء (5/ 17 5). 








ِِ لككتكترر 
الستتكحدها 








متحقق الوقوع والذي لا يتساوى فيه أفراد الشّجّار ولا يضر بالسوق العام الذي 
يؤثر في الاقتصاد الوطتي» قإنه لا يازانب غليه تمعريمٌ :دولا بيجب على الجاكم 
المَنع منه؛ إِذْ إن الغرا اليحتح الوقوع يُحَدَدُهُ الشيراء الاقنضاديون دون 
غيرهم» وهو الذي حَدَّدَنَهُ اللوائح والقوانين التي أشرنا إليها. 

والغرض من تسعير الأدوية الذي قامت به وزارة الصحّة وألزمت به 
التجار هو عدم زيادة سعر الدواء على المريض وضمان سلامة الدواء» 
فنإذا كان اتدزاء شيعا مطابق] للمواضقات القياسية الموضوعة لاذدوية 
مِن سَرَيَانَ صلاحيتهاء وعدم فسادها بتعرضها للأجواء غير المناسبة لها أو 
0 بطرقٍ غير صحيحة:؛ وعدم الغش فيها: فإن إنقاص سعره بمجرده 
لايترتب عليه حكجٌ شرعيٌ بالحُرمة؛ بل إن صاحبه يتاب على نيته وقصده 
إذااقصد ذلك الععفيق عل الميساجب» والمركي والتسير ضلى الناس» 
ومثشل هذا التصرّف قد دعا النبي َكَل شرو ارك لصاجيه برض لقره 
صَبَأَلدَهءَلَِوعِلْهوَسَلَوَ :"رح الله رَجْلَاسَمْحَا إِذَاَاعَ وَإذَاا شترَىء وَإِذَاافمَضَّى)20, 
لان يتَحِد هذا الإنفاض قل ين الأشكال الممترعة الى تش بالاقتضاد أو 
بقطاع الصيادلة. 

وبناءً على ما سَبَقَ : 

-١‏ إِنَّ قيامَ بعض الصيادلة بِعَمّل خصومات على ما يبيعونه من أدوية هو 
أمرٌ لا حرج فيه شرعًا. 

-١‏ تخفيض سعر الدواء مِن الممارّسات الاقتصادية التي تَسْهمٌ في 
تحريك عَجَلَةٍ الإنتاج» و5 على كرون الناس أمورٌ معيشتهم وعلاجهم. 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري. 














زب د فتاوى وأحكاء المعاملات المالية - 
- من يقوم من أصحاب الصيدليات بتخفيض سعر الدواء مُابٌ على 
فعله شرعًاء وداخِلٌ في رحمة الله تعالى بتيسيره على المُشئَرِين؛ وذلك بشرط 
أن لا يَضُرّ بسوق الدواء» وأن لا يَدخْلَ في حَدَّ الإغراق الممنوع. 
4 - إذا أدَى تخفيض سعر الدواء إلى الضرر كان للقائمين على قطاع 
الأدوية أنْ يَُظّمُوهُ ِمَا يُحَقَقُ التوازن ويُقَلّلُ الخسائر. 


0 














1 +ككتمر 
حك فتاوى وأحكام المعاملات المالية عبطإ هوم الك 
اللتتكتهنا 


[] 
بيع وشراء العينات الطبية المجانية 
المقدمة من شركات الأدوية 


السؤال 
ما حكم قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع العينات المجانية التي تقوم 
شركات الأدوية بتوزيعها على الأطباء والصيادلة بالمجّان بهدف تعريفهم 
بأدوية شركاتهم؟ 
الجواب 
امتحدثت شركات الآدوية فكرةالعتات المجانة بض د سوق جاتنا 
إمعانًا في تذكير الطبيب بالدواء» وتكثيفًا لحملتها الدعائية؛ حيث تحاول كل 
شركة أن تكون منتجاتها أسبق إلى ذهن وقلم الطبيب من منتجات غيرها عندما 
يقدم على كتابة روشتة ما. 
وتوزيع العينات المجانية من الأدوية يكون عن طريق مندوب الشركة 
الذي هو وكيل في عملية التوزيع؛ فإذا أعطاها المندوب للصيد لاني مجَّانًا 
حسب ما خَوّلنُه شركةٌ الدواء» فقد صارت مملوكةً للصيدلاني ملكا تامًا؛ يُحَوّلُ 
له التصرّّف فيها كيف يشاءء؛ لكن لا يجوز للمندوب أن يبيعه هذه العينات» بل 
يجب عليه أن يوزعها مجانًا على حسب ما وؤكِل إليه» وإذا لم يجز له بيعْها فلا 
يجوز للصيدلاني أن يشتريها منه؛ لأن تملك المبيع شرط لصحّة البيع» وهو 
مفقودٌ هنا. 
أما شراء الصيدلاني العينة من نحو طبيب أو مريض فلا مانعَ منه شرعًا؛ 
لكنبا متكت لاعنهما مانا عم كبا كا ناكا اذ لالس “بايا 








حأزىن لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


وشراءً وصدقةً وإعطاءً؛ شأنه شأن الفقير الذي وصلت إليه الزكاة فأخذها؛ فإن 
له أن يهبها أو يبيعها أو يُضيّفَ بها أو يضعها حيث يشاء. 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

- أنه لا مانع شرعًا من قيام الصيدلاني ببيع وشراء الأدوية الطبية المجانية 








المقدمة من شركات الأدوية. 


0 














5 2295 
ل [ؤا 


ا 
بيع «اللايكات» على مواقع التواصل الاجتماعي 


السؤال 
نتشر بيع اللايكات (الإعجابات) على مواقع التواصل الاجتماعي حتى 
أنشئت لاسرع ب د بسك 5 
الفررجا وذ الاضياء جد السعار بيغا ال على الك اوهو العده الذي 
يُستَهدَفٌ وصول الإعلان إليه» فيكون عمال سشيراء 1451 ساع ا بسر 
)١,5(‏ دولارء وهكذا؛ إِذْ كلما زاد العدد زادت ثقة الناس فيما يُرَوّج له؛ فما 
حكم هذه المعاملة؟ 


الجواب 

"اللايكات: سا ل ا اساي 
والإعجاب به. 

والمتعارف بين مستخدمي هذه المواقع أن زيادة عدد المعجبين بمنشور 
معيّن يتوقف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره» مما يجعل كثيرًا 
وشا يش علبياء وذلك بعذدة أشياء منها زيادة عدة اللايكات» والتعليقات» 
والأصدقاء. والمشتركين, والمتابعين» وغير ذلك مما يُستَحدّث في هذا العالم 
الإلكتروني» وذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عددٍ من المستخدمين» بغض 
النظرغن الباعث على ذلك والذي قد يمفل ف السعى إلى الشهرة» أو السويق 
لبعض المنتجات. أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليهاء 














اسم 5 
للحت فنا احكام المعاملات المالئة سح 
كام 1 

أو غير ذلك؛ حيث يقوم المشتري -صاحب الحساب أو مديره- بالتعاقد مع 
شركةٍ أو جهةٍ مختصةٍ تكفل له تحصيل هذه الزيادات المرجوة نظير مبلغ معين 
فن المال 

ومن هنا يستهدف المديرون للصفحات أو أصحابها شراءً اللايكات 
وغيرها من الأشياء السابقة الإشارة إليهاء ويتم ذلك بعدة صور؛ منها: 

أولا: أن يتولى الْمْرَوّحُّ الإعلانَ عن الحساب أو الصفحة أو المنشور أو 
غيرها والترويجَ لأي شيءٍ من ذلك بشكل أفضل مع تكرار عرض الإعلان» 
بحيث يتمكن أكبرٌ عددٍ من المستخدمين من مشاهدة الإعلان ووضع 
الإعجاب "اللايك" عليه؛ وهو بذلك يعتبر محققًا لمقصد المعلن -صاحب أو 
مدير الشركة أو المنتج- من اطلاع العدد المطلوب على الشيء المعلّن عنه. 

وهذه الصورة تدخل في الإيجار لأداء خدمة» والخدمة تأخذ حكم 
السلعة؛ فصاحبٌ أو مديرٌ الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له يطلب خدمة؛ 
هى الوصول إلى عددٍ معين من المستخدمين طمعًا في زيادة عدد المشاهدات 
أو الإعجابات أو التعليقات أو المتابعات... إلخ. والمروج المشوو سما 
لأداء هذه الخدمة المتفق بين طرفيها على تفصيلاتهاء وذلك في مقابل مبلغ 
معيّن» وهذا النوع من التعامل مباحٌ شرعا. 

قال العلامة ابن قدامة الحنبلي: "و "لبر انها امد بز ودار 

ثانيًا: أن يتم وضع "اللايكات' علد لدي » لسرن اا ريه 
له بشكل وهميٍّ؛ فلا يعبر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان 
ومن ثم ليمي الإعجاب "اللايك"» فهذا يفوت المقصد من الإعلان؛ سواء 


(1) المغي مع الشرح الكبيرة(21/5): 








#حتتمر 
حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية حجككتصم بن أ 
للها 


في حق صاحب المنتج بعدم الوصول إلى العدد المطلوب لرؤية الإعلان عنه» 
أو في حق المستخدم المستهدّف منه بعدم وصول الإعلان إليه. 

وهذه الصورة من التعامل محرمة شرعًا؛ لكونها من الغش الذي شدد على 
تحريمه النبيٌ صَإَنعوعَِلوَسلهَ بقوله : ”مَنْ عَش قَلَيْسَ مِنّي)7, وفيها أكل 
لأميرال الناسس بالناظل هه ر كاج شبالة ل قوله: ول خلا نولك 
بَيْنَكُم بِالْبَطِلٍ 4 [البقرة: 184]. 

وهي أيضًا ممنوعة من قِبّل مواقع التواصل حسبما جاء في نصوص 
سياسات استخدامها؛ فجاء في سياسة إدارة الصفحات على ال"فيس بوك" 
-مثلا- أنه: "يجب ألا تتضمن الصفحاتٌ ادعاءات أو محتوّى كاذبًا أو مضللا 
أو احتياليًا مخادعًا". 

وإقاةة أن صاحب المنتّج -المعين- على علم بذلك» أو كان هو الذي 
يستخدم البرامج التي تفعل ذلك في الترويج لساعته: فإن هذا لا يغيِّر القول 
بالتحريم, بل التحريم حينئذٍ أشد؛ لما يترتب على ذلك من إرادة الظهور 
للمستخدمين بحالٍ غير متحققة فيه فيكون كالْمُرّوّر؛ لماروي عَنْ عَابَشَة 
يِكإدعنها: "أن امْرَةقَالَتْ: يَارَسُولٌ اللو أَقُولُ إن رَوْجِي أَعْطَانِي َال يُنطني. 
قَقَالَ وَسُولُ الله صَيَلعَيوع]دوسَ: «الْمتَمَبَُّ, بِمَالَمْ يُعْطء كلابس نَوْبَيْ 


000 


قال الإمام النووي: "قَالَ الْحلَمَاءٌ: مَخْتاة: الْمتكَثبمَاليْسَ عِنْدَه؛ أن يُظْهرٌ 
نهم ليس عِنْده يتََ لِك ْنَا وبين بطل فهو مذموم كما 


يدم مَنْ لبس لوبي زور". 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 


(0) متفق عليه. 
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لجسم 5 5 
(»وااد-د-م فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 

والمراد بلبس ثوبّي الزور: من يلبس ثوبين مُستعارّين متظاهرًا أنهما 
مكه أو لسن فاب لقيو ]ذ الاهدوى أو الصالعيه ال آرباب ميناها 
وهو ليس كذلكء أو مَن يلبس الثوب ثم يَصِل كيه مين آخرَيْن لِيُوهِمَ أنهما 
ثوبان""". 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

١-أنماتستئد‏ ب"بيع اللايكات' 'على مواقع التواصل الاجتماعي هو 
معاملةٌ مستحدثةٌ لها صورٌ عديدةٌ لكل صورة منها حكمها. 

١‏ - فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو 
المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عددٍ معينٍ من المستخدمين متفق عليه في 
مقابل معلوم؛ فهذا جائزٌ شرعًا. 

- وإن كان بوضعها على الشيء العراد ]اج عااج عنه يشكل وعم 0 
يعر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التَّعَامُل 
الك شتف كا 
5 - وإن كان غير ذلك فَلِكلٌ صورة حُكمُها بعد عرضها ودراستها. 


0 














ءِِ ه222 
للحت 


[ذ] 
البيع بالتقسيط 


السؤال 
أعمل ني مجال بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط؛ ولككن أحيانًا يأتي 
إليّ من يريد ساعة معينة بعيدةً عن مجال الأجهزة؛ كمواد البناء مثا -من 
حديد وأسمنت- فأذهب وأتصل بالتجّار الذين يبيعون هذه السلع. وأعرف 
منهم الأسعار ثم أتصل على من يريد الشراءء وأقول له: سعر طن الحديد 
مثالا ٠٠٠١‏ جنيه وذلك بالتقسيط على سنة مثلاء هل أشتري لك ما تريد؟ 
فإنوافق اشتريت له السلعة وذهبت بها إلى بيته وسلمته إياهاء وهي ني 
ضماني إلى أن تصل إلى بيته. علمًا أنه حتى وإن أعرض عن الشراء بعد أن 
اشترينا السلعة له ووصلت إلى بيته فلا شيء عليه إطلاقاء وإذا ما تأجّر عن 
المدة المحددة للسداد لا آخذ منه جنيهًا واحدًا زيادةً عن المبلغ المتفق عليه 
وإذا تببّن في السلعة خللٌ أو عيب أو تلف قبل وصولها إليه تحملنا ذلك 
عن المشتري. 
فأرجو إيضاح هذه المعاملة وما الحكم الشرعي فيها؛ فقد اعترض علينا 
خطيب الجمعة ني القرية ووصف هذه المعاملة بالربا. 
الجواب 
إن لله عر أحلَّ البيع وحرم الربا فقال سبحانه: « وَأَحَلٌ لله ليع 
وَحَرَّمَ ربوا 4 [البقرة: ه10]. والعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة 
والتفصيل ما لم يُخْصٌّ بدليل. 














ف 505 ع 5 
حأن لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


والبيع في اللغة مصدر يَاعَ كذا بكذاء أي دفع عوضًا وأخذ مُعَوّضَاء وهو 
يقتضي بائعًا وهو المالك أو من ينزل منزلته» ومبتاعًا وهو الذي يَبْذْلُ الثمن» 
وميا وهو المثمرن وهو الذي يدل ف منقابلته الفمن 7 

وقال الإمام الشافعي: "فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين 
الجائِرّي الأمر فيما تبايعا إلا ما نبى عنه رسول الله صَإِلتَءَِنَوعِِوسلَهَ منهاء 
وما كان في معنى ما نبى عنه رسو ل الله صََلنَعََوعَِآوَسَدءَ محرم بإذنه داخل 
في المعنى المنهي عنه؛ وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في 
كتاب الله تعالى"2". 

وما ذكره السائل من أنه يقوم بشراء السلع بأمواله لطالبها: 

فهو في حقيقته معاملة مركبة من معاملتين: الأولى شراء المنتّج نقدًا بثمن 
حال ثم ببعه في المعاملة الثانية للعميل يشمن مؤجّل معلوء الأجل والأضل 
والزيادة. 

وهو وإن صرّح بشرائها لطالبها ويأنه يتتحمل العيب فيها عنه» إلا أن ذلك 
لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً ل: لساري لصا ؛ لآن العبرة في العقد 
بمقصده ومعناه. لا بلفظه ومبناه» فهو يقرر تكفله بتحمّل أي عيب يظهر في 
السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة» وأن 
لطالبها ديعة وضولها إلبه- الخياو ف أخذها ورؤهاء و انه يكل كل عيب 
فبواه وهذا كله غنات الاضيل ل الوكيل. 

وجاذك ومن شبريه الطالي قر انها الدريعي على قرف الشراء 
وباعثه» لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد. ونظرًا إلى حقيقة القصد. 


.)7 01 تفسير القرطبي» (؟/‎ )١( 
.0” الأم للشافعي» (؟/‎ )0( 














58 2 
ل يؤا 


ومن المقرّر شرعًا: أنه يصحٌ البيمُ بشمنٍ حال وبئمن مؤجل إلى أجل 
معلوم, والزيادة في الشمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء + لأنها من قبل المرالبحة» وهي نوع من أنواع البيوع الحجائزة 
شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الشمن في مقابلة الأجل؛ لأنَ الأجل 
وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة ياد في التمن لأجله إذا ذكِر 
لجل لماوع ووالاراه زياج التمن اانصا لعصرل زفي دين كران 
على ذلك؛ ولعدم وجود موجب للمنع, ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ 
كالوا أومشروة. 

وبناء على ما سبق: 

فما يقوم به السائل من شراء السلعة لشخص عند طلبه ذلك منه» ثم بيعها 
له بعد ذلك بالتقسيط: غو آمدٌ جائز شرعاء ولا يضرٌ كونه غير مالك لها وقت 
طلبه لها ؛ لأنَّه إنما يتملكها عن طريق الشراءء ثم يبيعها بالتقسيط» فليس ذلك 
وق قبيل الريا لآن الفاعدة القارسية آنه إذا موقط التدلعة قلذ ويا 


0 














ا عه ع 5 


]١[ 
بيع الذهب بالتقسيط‎ 


السؤال 
ما حكم الشرع قْ بيع الذهب المصوغ بالتقسيبط؟ 
الجواب 


ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو 
متفاض لا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري وَتَإيَدعَنهُ وغيره أن 
رسول الله صََلنَعَلهوَعِآلوسَلهَ قال: ”لا تَبِيعوا الذَّهَتَ باللّهَبِ إِلامثَْا بوئلِ؛ 
ولا الِضّة بالفضّةٍ إلا ئلا بوئلِ ولاممَصّلُوا بعضّها على بعضء ولائَبيمُوا ينها 
غائيًا بناجز"'. وذلك لعلة التقدية وكوخيما ]ليان 0ظشآظص للعاذلت 

أما الذهب والفضة المصوغان: فإنهما حرجا بذلك عن كونمما أثمانًا 
-وسيطًا للتبادل-. وَانَْمَتْ عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط 
التماثل وشرط الحلول والتقابضء ويترتب عليها تحريم التفاضل 
وتحريم البيع الآجلء فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار 
قيمة الصنعة» وهي هنا الصياغة؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا. 

وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهماء وهو منقول 
عن معاوية ودََتَهعَنهُ وأهل الشامء ونُقَلَ أيضًا عن الإمام مالك؛ وذكره ابن قدامة 
عن الحنابلة؛ حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة» وعمل الناس عليه 
كمافي "الإنصاف" للمرداوي» وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرّمة 


)١(‏ رواه البخاري. 














لح فتاوى وأحكام المعاملات الاللي ص -سز هع )لس 
لبها 

كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون 

قال ابن القيم: "الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب 
والسلع لا من جنس الأثمان» ولهذا لم تجب فيها الزكاة» فلا يجري الربا بينها 
وبين الأثمان» كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلعء وإن كانت من غير 
جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدذت للتجارة» 
فلا محذور في بيعها بجنسها""'. 

والذي نستخلصه مما سبق: 

- أنه لا مانع شرعا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط. 


0 


() إعلام الموقعين» لابن القيم» (؟/ .)١٠١4‏ 














.وم اجناا-س-ه فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 
[11] 


بيع الذهب القديم بالجديد 


السؤال 


الجواب 

ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين 
-أي: المبيع والثمن اجتنابًا لربا الفضل- وتقابضهما في مجلس البيع اجتنابًا 
لونا التسيعة فعة بين سعيد الخدري وووَلبَدُعَنَهُ: أ رسول الله صَبََلدَهءَلِتَووعِلهوَسَلَرَ 
قال : لا تسو اذهب بالذّهب إِلَا ماحل وَلَامشِهُوا بَمْضَهً على بَنْضٍ وَلا 
يعوا الْوَرِقٌ بالْوَقٍ إلا مثا بمثلٍ واد تُشِهُوايَْضَه عَلَى بَعْض وَلَاتَبِيُواِنْهَا 
غَائْيًابنَاجِز''”7". 

قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: " في الحديث أمران: أحدهما: تحريم 
الماضيل ل الأضوال الربوية عنة ا ساد اودر ولصنة ل انهو عن وله 
”إلا مثا بوثل» وََا تو تُشِفوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْض». الثاني: تحريم النساء من قوله: 
"ايعو نا َي بتَاجز "7" . 

وفي شرح بعض المفردات الواردة في هذا الحديث الشريف يقول شيخ 
الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني: "قوله :”ولا تضِفُوا". 21200 
وهو رباعي من أشف والشف بالكسر الزيادة وتطلق على النقصء قوله: ”ولا 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد (؟5/ .)١57‏ 








ءِِ ه25 
لبها 


يعوا مِنْها غَائًِابنَاجِرْ» ... مؤ جلا بحال؛ أي: والمراد بالغائب أعم من المؤجل 
كالخائب غن المجلس مطلتا موجلا كان أو حالا, والتاجز: التخاض "00, 

والعلة ني النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب وكذا النسيئة فيهما 
هي : الثمنية» أي: كونهما أثمانًا أو وسيطا للتبادل» فالذهب والفضة معدنان قد 
اصطلح البشر على جعلهما مقياسًا لقيمة الأموال والسلع عند البيع والشراء. 

قال الإمام ابن رشد: "وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة 
فهو الصنف الواحد أيضًا مع كونهما رؤوسًا للأثمان وقِيّمًا للمُتلّفات"2. 

وقال الإمام الشيرازي: "فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة 
واحدة وهو أنهما من جنس الأثمان"7". 

أما الذهب والفضة المّصوغان: فإنهما حرجا بذلك عن كونمما أثمانًا 
ووسيلة أساسية للمعاملات المالية» وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب 
فيهما شرط التماثل وشرط الحلول -أي حال يدا بيد- والتقابض» ويترتب 
عليها تحريمٌ التفاضل وتحريم البيع الآجل» فصارًا كأي سلعة من السلع التي 
يجري فيها اعتبار قيمة الصّنعة» وهي هنا عمل الصائغ» ومن المعلوم في القواعد 
الفقهية: "أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"©. 

قال الشيخ ابن قَيِّم الجوزية: "الحِليّة المباحة صارت بالصّنعة المباحة 
من جنس الثياب والسلع؛ لا من جنس الأثمان» ولهذا لم تجب فيها الزكاة. 
فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع» 
وإن كانت من غير جنسهاء فإن هذه بالصّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان 








8 /5( فتح الباريء لابن حجر‎ )١( 

() بداية المجتهد» لابن رشد» (9/ 186). 

(9) المهذبء للشيرازي» (7/ 757). 

() التوضيح للإمام خليل المالكي؛ (5/ 717). 








ف 5 ع 5 
| ,. لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


وأعدّت للتجارة» فلا محذور في بيعها بجنسهاء ولا يدخلها : "إما أن تقضي 
وإما أن تبي" إلا كما يدخل في سائر الساع إذا بيعت بالثمن المؤجّلء ولا 
ريب أن هذا قد يقع فيهاء لكن لو سد على الناس ذلك لسّدَ عليهم باب الدين» 
وتضرروا بذلك غاية الضرر””". 

ولهذا قال بعض الفقهاء بجواز بيع الذهب المُصاغ بجنسه مع التفاضل 
في الثمن أو تأجيله» ومّبادلة الذهب القديم (أو الكسر) بالذهب الجديد (أو 
الصحيح)» أو الجيد بالرديء» وهو منقول من فعل الصحابي معاوية بن أبي 
سفيان وَعَليهَعَنكُ وحكِي عن الإمام مالك. وحَُكِي أيضًا عن بعض السلف 
الصالح» وهو رأي الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. 

ومن المسائل المنقولٍ عن الإمام مالك التخفيفٌ فيها: مسألة مبادلة ذهب 
غير مضروب (أي: خام) بذهب مضروب (أي: مسكوك في هيئة دنانير) بنفس 
وزنه. مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضروب. فأجاز 
هذه المعاملة مع عدم تماثل العِوّضْيّن؛ رفعًا للحرج عن عامة الناس» ومراعاةً 
لخلاف من قال لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل مادام لا 
نسيئة» وذكر الإمام مالك أن الناس كانوا يتعاملون بذلك في دمشق. ومع ذلك 
استحب التورع عن هذه المعاملة. وقال الإمام ابن القاسم بالتخفيف في هذه 
المسألة في حالة الاضطرار والاحتياج إليها. 

قال الإمام ابن رشد القرطبي: "وسّكل -يعني الإمام مالك- عن الرجل 
يأتي بفضة له إلى سكة بيت الضرب: ضرب الدراهم؛ فيعطيه فِضنّه ويعطيه 
أجرةً منها ويأخذ منه أجرة مضروبة. قال: إني لأرجو أن يكون ذلك خفيفاء وقد 
كان يُعمل به بدمة مشق فيما مضىء وتركّه أحبٌ إلى وأما أهل الورع من الناس 
(1)إعلام الموقعين» لابن القيم؛ 108./10). 




















5 ار 
لبها 


فلا يفعل ذلك. قال محمد بن رشد: التكلم في هذه المسألة على وجهين ... 
والثاني -يعني من الوجهين- أن يأتي الرجل بذهبه ليضربها فيشق عليه المُقام 
على ضريها ويريد أن يستعجل دنانير مضروبة من عند الصَرَّاب فيبادله إياها 
بذهبه ويزيد قدر أجرته على ضربها ... وأما الوجه الثاني وهو استعجال الدنانير 
ومبادلتها بالذهب بعد تجميعها وتصفيتها مع زيادة أجرة عمل مثلها فقال ابن 
حبيب: إن ذلك حرام لايحل لمضطر ولا غيره» وهو قول ابن وهب وأكثر أهل 
العلم وخفف ذلك مالك في نذر سنة يصومها بعد هذا لما يصيب الناس في ذلك 
من الحبس مع خوفهم ني ذلكء كما جوّز للمُعغري شراء العَرِيّة بخَرصها وكما 
جوّز دخول مكة بغير إحرام لمن يُكثر التردد إليهاء ثم قال: ما هو من عمل 
الأبرار» وقال ابن القاسم فيه: أراه خفيفا للمضطر وذوي الحاجة ... وإنما 
خفف ذلك مالك ومن تابعه على تخفيفه مع الضرورة التي لا تبيح أكل الميتة 
مراعاة لقول من لا يرى الربا إلا في النسيئة””"". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وَحَكِيَ عن مالك جواز بيع المضروب 
بقيمته من جنسه. وأنكر أصحابه ذلك عنه وَحَكِيَ أيضًا عن بعض السَلفء 
واختاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية؛ لأنَّ الصياغة فيها مُتقوّمة فلا بد من 
مقابلتها بعوّضء فإنْ في إجبار الناس عَلَى بذلها مجانًا ظلمّاء فلا يؤمر به. ولأنها 
قد خرجت بالصياغة عن حيز التقود إلَى السلع المُتقوّمة"”. 

ويقول الشيخ ابن تيمية: "وأما المَصوغ من الدراهم والدنانير» فإذا كانت 
الصياغة محرّمة كالآنية» فهذه تحرم بيع المُصاغة لجنسها وغير جنسهاء وبيع 
هذه هو الذي أنكره عبادة على معاوية روَلَدعَنْعَاه وأما إن كانت الصياغة مباحة 
كخواتيم الفضة وكحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة» 
ل 0 


(0) مجموع رسائل ابن رجب. (1/ 1117-1/17). 








وجكت 5 1 3 


وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك فهذه لا يبيعها عاقل بوزنهاء فإن هذا سفه 
وتضييع للصنعة» والشارع أجَل من أن يأمر بذلكء ولا يفعل ذلك أحد البتة» 
إلا إذا كان متبرعا بدون القيمة. 

وحاجة الناس ماسّة إلى بيعها وشرائهاء فإن لم يُجوَّز بيعْها بالدراهم 
والدنانيرفسدت مصلحة الناس»ء والنصوص الواردةعن النبي صَبََلدَهءَلِتهوعِلْهوَسَلَرَ 
ليس فيها ما هو صريح في هذاء فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير» وفي 
بعضها لفظ الذهب والفضة. فهو بمنزلة نصوص الزكاة» ففيها لفظ الورق وهو 
الدراهمء وفي بعضها الذهب والفضة. وجمهور العلماء يقولون: لم يدخل 
في ذلك الحلية المباحة بل لا زكاة فيهاء فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في 
نصوص الرباء فإنها بالصنعة المباحة صارت من جنس الثياب والسلع, لا من 
جنس الأثمانء فلهذا لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهمء ولا يحرم بيعها 
بالدنانير والدراهه"0". 

وبناءً على ما سبق: 

فإنه لا مانع شرعا من بيع الذهب القديم بالجديد» ومبادلة الذهب القديم 
أو الكسر بالذهب الجديد أو المّصوغ مع الاقتصار على دفع المرّق بينهما 
دون اشتراط بيع الذهب القديم أولاء ثم شراء الجديد بثمنه؛ وهذا لأن الذهب 
المُصاغ صار شأنه في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علة 
الثمنيّة بتتحقق معنى الصناعة والصياغة الذي جعله كأي ساعة من السلع التي 
لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل. 


0 
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|1١[ 
بيع العين الغائبة الموصوفة‎ 
السؤال‎ 


تاجر جملة يتاجر في مواتير المياه يمر بضائقةٍ مالية» ويحتاج أموالا 
لتنشيط تجارته. عرض على عميل له أن يدفع العميل ثمن عشرة مواتير أو أكثر 
-موصوفة وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة عنها- حالاء والمواتير ليست عند البائع 
على أنه كلما احتاج العميل ماتورًا طلبه من التاجر فيحضره إليه من غير تحديد 
زمن معين لانتهاء هذا التعامل. فهل يجوز هذا التعامل؟ 

الجواب 

هذا التعامل لا يخلو من أمرين: 

أحدهما: أن تكون السلعة مملوكة للبائع وقت التعاقد: وهي في هذه 
الحالة من قبيل بيع العين الموصوفة الغائبة عن مجلس العقد؛ وهو من البيوع 
الجائزة على ما ذهب إليه جمهور فقهاء الحنفيَّةٍ والمالكيّة وهو المعتمد عند 
الحنابلة من إحدى الروايتين» مع ثبوت الخيار للمشتري. 

قال العلامة بدر الدين العيني: "ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله 
الخيار إذا رآهء إن شاء أخيل». بجميع الثمن وإن شاء رده "610 

وقال الشيخ الدردير: ال جارج اطافي) ور مطانان كن عمرداة 
وصف بل (ولو بلا وصف) لنوعه أو جنسه لكن (على) شرط (خياره) أي 
المشتري (بالرؤية)””". 














الس 5 
حا ون الصصححححتحت. ‏ ختاون وأحكاخ المعاملاه اثالنة. جت 
سكام 1 

وقال العلامة الدسوقي: "(قوله: وجاز بيع غائب) اعلم أن بيع الغائب 
فيه ست صور؛ لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها وفي كل منهما إما أن يباع 
على البت أو على الخيار أو على السكوت وكلها جائزة إلا ما بيع بدون صفة 
على اللزوم أو السكوت فقول المصنف: «وجاز بيع غائب» أي على البت 
أو على الخيار أو السكوت هذا إذا وصف ذلك المبيع الغائبء بل وإن بلا 
وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري لا إن كان بنَا أو على السكوت. فإنه 
لا )١١1 ٠‏ 

نوف اال 

وقال العلامة ابن قدامة: "وفي بيع الغائب روايتان؛ أظهرهما: أن الغائب 
الذي لم يوصفء. ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه. وببذا قال الشعبيء والنخعي» 
أنه يصح. وهو مذهب أبي حنيفة» والقول الثاني للشافعي ... وإذا وصف 
ظاهر المذهب. وهو قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد: لاايصح حتى يراه؛ 
لآن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع» فلم يصح البيع بها كالذي لا يصح 
السلم فيه"2©0. 
جواز بيع العين الغائبة. 

قال الخطيب الشربيني الشافعي: "(و) الثالث (بيع عين غائبة) عن مجلس 
العقد أو حاضرة فيه (لم تشاهد) للعاقدين (فلا يجوز) للنهي عن بيع الغرر"0". 


002 المغني» لابن قدامق (9”/ 5552595). 
(©) الإقناع» للخطيب الشربيني» (1/ 115). 








ءِِ الأب 
لبها 


انيهما: أن تكون السلعة غير مملوكة للبائع وقت التعاقد: وهي في هذه 
الحالة من قبيل السلم. 

والسلم: اسْمٌْ لِعَقْدِيُوجِبُ المِلْكَ فِي الثّمَنِ عَاجِلَا وَفِي المُتَمّنِ آجلّاء أو 
هو بيع شيء موصوف في الذمة'") 

والسَّلَم من العقود التي أباحتها الشريعة الإسلامية والأصل فيه قبل الإجماع 
قول الله تعالى: 9 يَتأيّها أَلْذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا تَدَايَنثُم بين 4 [البقرة: 185]. 

فهذه الآية نزلت في السلم خاصة؛ وهذا قول عبد الله بن عباس رَلَيَه78". 

وعن ابن عباس وَزئَةعَا قال: ”قدم رسول الله صََِتَهعلوعاِوَسَلَ 
المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: مَنْ أسلف فِي 
شَيْءِ تَلمْسِلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَْنِ مَعْلُوم إِلَى أجل مَمْلُوم'”". 

واويفكل العم ا بيع ما نوسن ترا سان المدوي تان سلبيك امم 
بن حرام ينَدْعنْهُ: "لهات البي صََلتعَلَهوَسَلهَ عَنْ بنع مالل عرو اولان 
السلوميع صلة برضهوقة على بالعهاء آنا بيع ما لبين عند التاق قو بيع ىه 
بعينه لا يملكه البائع. 

يقول الإمام الشافعي عن الفرق بين السَّلَم وبيع ما ليس عند الإنسان 
المنهي عنه: "فأما حديث حكيم بن حزام» فإن رسول الله نهاه -والله أعلم- 
عن أن يبيع شيئًا بعينه لا يملكه. والدليل على أن هذا معنى حديث حكيم 
بن حزام -والله أعلم- حديث أبي المنهال عن ابن عباس» أن رسول الله أمر 








)١(‏ أسنى المطالب» لأبي زكريا الأنصاريء (7/ ل" 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (7/ اللا 

(3) متفق عليه. 

(5) رواه الطبراني. 








ا عه ع 5 


من سلف في تمر ستتين أو ثلانًا أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم؛ 
عدج ناي ساس بردي بن ميب وي ناوالا 
بها البائع لزمت المشتريء وليست بيع عين» ب بيع العين إذا هلكت قبل قبض 
المبتاع انتقض فيها البيع» ولا يكون ب بيع العين مضمونًا على البائع فيأقٍ بمثله 
اذا فلكت 7 

وقداتفق الفقهاء ء على أنه يشترط لصحة السلم أن يكون الأجل الذي 
يوفى فيه المسلم فيه معلوما؛ لقول سيدنا رسول الله صوصل : ”مَنْ 
سلف فَلبْسْلِف في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم0", فقد أَوْجَبَ 
معلومية الأجل. 

وتحديد الأجل إما أن يكونَ حقيقة أو - حكمًا؛ فالحقيقي يحصل بتحديد 
يوم معين أو شهر معين؛ والحكمي يحصل بأن يكون للمتعاقدين عادة بوقت 
الل سي لاس 








قداتفقّالهة اعتبا التحديد ا و أمنا المعديد] 
و 592 
كد ل عا شب ا ا 
اعتباره» وذهب المالكية والحنابلة في الرواية الثانية ا اعتباره. 


يقول الشيخ الدردير: "(و) الشرط الثالث (أن يؤجل)؛ أي السَّلَّم بمعنى 
المسلم فيه (بمعلوم) أي بأجل معلوم للمتعاقدين ولو كما كمن لهم عادة 
بوقفت القبض وإلا ف سحك"2"0, 
)١(‏ اختلاف الحديث. للشافعي (// 555). 


(؟) رواه الإمام 








5 28689 
لبها 


وقال العلامة الدسوقي المالكي: "(قوله: وأن يؤجل) أي لأجل أن 
يسلم من بيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه بخلاف ما إذا ضرب الأجل» 
فإن الغالب تحصيل المسلم فيه في ذلك الأجل فلم يكن من بيع الإنسان ما 
ليس عنده إذ كأنه إنما بيع ما هو عنده عند الأجل» واشترط في الأجل أن يكون 
مَعْلومًا ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه. والأجل المجهول 
لايفيد للغرر وإنما حد أقل الأجل بخمسة عشر يومًا؛ لآهها مظنة اختلاف 
الأسواق غالبًا واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه فكأنه عنده (قوله: كمن 
لهم عادة بوقت القبض) أي فلا يحتاج لضرب الأجل وذلك كأرباب المزارع 
وأرباب الآلبان وأرباب الثمار فإن عادة الأول القبض عند حصاد الزرع وعادة 
من بعدهم الوفاء بدفع ما عليهم زمن الربيع وزمن جذ الثمار””"". 

ا ا ل ا ا ل 
لقوله تعالى: © إِذَا تَدَ تايَنُم يديْنٍ إل أجَلٍ مسَكَّ فَأَكُتُبُوهُ 4 [البقرة: 1417]. 
وقول النبي صَِألدَءََِهوَسَامٌ: اذى م إِلَى أجل مَعُْوم)» ولا نعلم في اشتراط العلم 
في الجملة اختلاقًا؛ فأما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف, ولا 
يصح أن يؤجله بالحصاد والجٌذَاذ وما أشبهه. وكذلك قال ابن عباسء وأبو 
حنيفة» والشافعي» وابن المنذر. وعن أحمدء رواية أخرىء أنه قال: أرجو أن لا 
يكون به بأس. وبه قال مالك وأبو ثور» وعن ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاء. 
وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أحمد: إن كان شيء يعرف فأرجوء وكذلك إن قال: 
إلى قدوم الغزاة. وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم فأما 
نفس العطاء فهو في نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر. ويحتمل أنه أراد 
نفس العطاء؛ لكونه يتفاوت أيضًاء فأشبه الحصاد. واحتج من أجاز ذلك» بأنه 
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أجل يتعلق بوقت من الزمن» يعرف في العادة» لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرّاء فأشبه 
إذاقال: إلى راس البمنة: ولناهاروئ عن ابن عياس: أندقال: لاسبايعوا إلن 
الحصاد"2"0, 

ولو أطلق المتعاقدان في السلم ولم يحددا أجلًا حقيقيًا أو كمي بأن 
لم تكن لهم عادة في القبض فإن الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة يرون عدم صحة 
السلم في هذه الحالة» أما الشافعية فإنهم يفرقون بين ما إذا كان المبيع موجودًا 
سدى البائع أو غير موجود؛ فإن كان موجودا انعقد السلم حالا في الصحيح 
عندهم -وانعقاد السلم حالا جائز عند الشافعية- وإن كان غير موجود لم 

يصح السلم. 

قال الإمام النووي: "ويصح حال ومؤجلا فإن أطلق انعقد حالًا وقيل: 


3 


لو" 

ويقول العلامة الخطيب الشربيني: "(فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل 
وكان المسلم فيه موجودًا (انعقد حالّا) كالثمن في البيع المطلق والأجرة فإن 
لم يكن المسلم فيه موجودًا لم يصح (وقيل: لا ينعقد)؛ لأن المعتاد في السلم 
التأجيل فحمل المطلق عليه فيكون كما لو ذكر أجلًا مجهولاء وعلى الأول لو 
ألحقا به أجلًا في المجلس لحق على الأصح كما يجوز تعيين رأس المال فيه 
ولو صَرّحَا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار العقد حالاء 
ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحًا”". 








() المغني» لابن قدامة» ("/ 6552595 ). 
() منهاج الطالبين» للنووي» .)١0 /١(‏ 
(*) مغني المحتاج؛ للخطيب الشربيني» (7/ 8). 














لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية حل حط[] وو الك 
لبها 
وبناءً على ما سبق: 
فإذا كان المبيع مملوكا للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل بيع العين الغائبة 
وإن كان المبيع غير مملوك للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل السلم؛ فإن 
كان الأجل محددًا تحديدًا حقيقيًا أو ُكميًا صح العقدء وإن أطلق العاقدان 
ولم يحددا أجلا فإن كان المبيع موجودًا وقت التعاقد انعقد سَلْما الا وهو 


0 
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]1١[ 
بيع الثمار قبل ظهورها‎ 
السواق‎ 
يقوم بعض التجار بشراء الثمار التي لم يُرْرَع بذْرَهاء فماحكمهذه‎ 
المعاملة شرعًا؟‎ 
الجواب‎ 


أخكامٌ المُعاملاتٍ الماليّة في الشّريعةٍ الإسلاميّة على عمومها شرعت 
لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم» وذلك في إطار من الأوامر والنواهي 
اشرب الى بحل على ابساين قيق العدالة في تحصيل كل طرف لمنفعته بتعامله 

فأحل الله الم والشرا في أصلهما؛ فقال تعالى: © وَأَحَلَّ آنآ َه الْبيْعَ وَحَرّمَ 
لع ا د 

قال الإمام القرطبي: "قوله تعالى: ١‏ وَأَحَلَّ أَلنَهُ لْبَيْعَ وَحَرمَ أَلرَبّوا 4 هذا 
الي ل 
برج إلية 7 

وهذاالسي وستسعضل كل ألذا إء البتوع لاما نص الشوع غلن جترية 
واستثناه من حكم الأصل؛ وذلك كالبيوع المشتدلة على الرّبا أو غيرة هخ 

يقول الإمام الشوكاني: "8 وَأَحَلَّ أله ألْبَيعَ وَحَرَّمَ ْيَأ 4 4 أي: إن الله أحل 05 
البيع» وحرّم نوعًا من أنواعه» وهو البيع المشتمل على الربا"". 


(1)التفسير للقرطبي» 0081/60 
(0) فتح القديرء للشوكانيء /١(‏ 809*). 








ا 60 
أإإ-- فتاوى واحكام المعاملات المالية عبطإ ء اك 
ححا 








وما يقوم به بعض التجار من شراء الثمار التي لم يُرْرّع بذرها: 
فإن هذه المعاملة تكيّف عند الفقهاء على أنَّها "بيع الثمار قبل وجودها". 
وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز هذه المعاملة؛ لأنها بيع لمعدوم - أي: غير 
موجود. ْ 
غسى النبي وخر عن بيع المعدوم #فعن كيم بن حزام 
م : ”أََدْتُ رَسُولٌ الله نادوس فقْلْتْ: بأتينِي الرَّجُلٌ يَسألْنِي مِنّ 
لك مَاليْسَ عِنْدي؛ أبَْاع لَه مِنَ الشوق» ثم بيه بيعٌة؟ قَالّ: لا تَِعْ مَالَيْسَ عِنْدَك)20©. 
كما أن فيها غررًا وجهالة؛ إذقد تصيبٌ المبيع جائحةٌ من حر أو برد 
شديدين أو ريح أو غيرهاء والغرر والجهالة منهي عنهما شرعا؛ فعن أبي هريرة 
يتنه قال: "نَّهَى وَسولُ اللو صَدَعيوعَسَهعَنْ بَبْع الْحَصَاق وَعَنْبَبِع 
ال 1 / 
قال الإمام النووي: "وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصلّ عظيمٌ من أصول 
كتاب البيوع» ولهذا قدمه مسلمء ويدخل فيه مسائل كثيرةٌ غير منحصرة؛ كبيع 
الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه؛ وما لم يتم ملك البائع 
عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع. وبيع الحمل في البطن» 
وبيع بعض الصبرة مبهمّاء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من شياه» ونظائر ذلك؛ 
وكل هذا بيعه باطل'”". 
وقال أيضًا: "(ولا يجوز بيع المعدوم؛ كالثمرة التي لم تخلق؛ لما روى 
أبو هريرة وَعَزَتَهعَنُْ: أن النبي صََِلتَهعَلَهوَسَلرَ نهى عن بيع الغرر". وَالعَرّرٌ مَا 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. 
() رواه الإمام 


(9) شرح صحيح مسلم, للنووي؛ ١65 /٠١(‏ ). 








ا 50 ع 5 
|[ 0 له فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 








الْطَوّى عَنْهُ أَهْرُ وَحَفِي عَلَيْهِ عَاقِبَةُ ولهذا قالت عائشة ووَإََهعَنهَا في وصف 
أبي بكر يَعَإْئَهْعَنهُ: "فردٌ نشر الإسلام على عَرَّه'؛ أي على طيّه؛ والمعدوم قد 
انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته فلم يجز بيعه”20©. 

لكن يمكن أن يتم ذلك عن طريق عقد الم الذي هو بيع مول بمُعجل. 

وأصل مشروعيته حديث ابن عباس ووَإئَةَعَتَكَا قال: «قَيم النبي 
وله المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والشلاث» فقال: مَنْ 
أَسْلَفَ في شَيْءِ َفِي كَيلٍ مَعْلُوم وَوَِْ علوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم”". 

وقد فت الجماع على مش روعية اللسلم :وهو من العقوه التي ادتهو 
إليها حاجة الناس؛ فكان في تشريعه رفع للحرج عنهم, ودفع للمشقة فيما 
يتعلق بجانب الماليات التي يحتاجون إليها في حياتهم ومعاشهم وإصلا 
أرضهم وتَعَهّدٍِ زرعهم إلى أن يُحصَّدَ ويُنتَمَعَ بثمنه. 

قال الإمام ابن قدامة في الكلام عن مشروعية عقد السَّلّم: "ولآن :الياس 
حاجة إليه؛ لأن أرْبَاب الزْروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على 
أنفسهم وعليها لتَكْمُلء وقد تَعْوِرُهُم النفقة» فَجَوَّرَ -أي الشارع- لهم السلم 
ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص”. 

والككم عن جماغي رأهل العل جاكرٌ في كل هال يوز يخة وتضيط 
صِفَانَهُ بما في ذلك النقود» أما ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصح 
السلم فيه؛ لأنه يفضي إلى المنازعة والمشاقة» وعدمها مطلوبٌ شرعًا. 


)١(‏ المجموع؛ للنوويء (9/ /ا؟). 

)١(‏ متفقٌ عليه. 

(9) مغني المحتاج» » للخطيب الشربيني» (7/ و4 . وكشاف القناع» للبهوتي» (”/ 6 )). 
(5) المغنيء لابن قدامة» (5/ .)١185‏ 














ءِِ الست 
لبها 


قال الإمام ابن بطال: "أجمع العلماء أنه لا يجوز السَّلّم إلا في كيل مَعلوم 
أووَزنٍ معلوم فيما يكال أو يوزن» وأجمعوا أنه إن كان السلم فيما لا يكال 
ولا يوزن فلا بد فيه من عددٍ معلوم» وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة الشيء 
الخشلو فيه"20, 

وطريقة السَلم هنا: ذه الانقاق على ابيع روسن يما رقي الحهاة 
ل ل 0 
عليها الطرفان ين قَبْل استحق حق المشتري الثَمَر بمقتضى المطابقة ف للمواصقات 
والشروط وإِلّا وجب على البائع توفير ما يُوفي بما اتفق عليه من المواصفات. 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

١‏ - أن هذه المعاملة بوصفها الحالي غير جائزة. 

3 - يمكن أن تصحح هذه المعاملة بعقد السلم وفقًا لشروطه المتعارف 
عليها شرعا. 
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.)"56 /”( شرح صحيح البخاري» لابن بطال»‎ )١( 








ا 5 ع 5 
حا عله فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


[1] 
بيع الثمار بعد الظهور وقبل النضوج 


السؤال 
ما حكم بيع الثمار بعد ظهورها على الأشجار ولكن قبل أن تطيب؟ 
الجواب 
نمى رسول الله عا رن روس عن بيع الثمار يعسد ظهورها وقبل بد 2 
صلاحها؛ فعن عبد الله بن عمر وَعَإنَه:ه: "أ وقول ارماك توا 0 
نْهَى عَنْ بيع الشُمَار حَتَّى د صَلَاحَهَا؛ نَهَى البَائِعَ وَالمَبْتَاعَ"20. 
والمراد بسِدوٌ و الصلاح عند جمهور الفقهاء: أول ظهوره وبدايته بحيث 
تكون الثمرة صالحةً للأكل» وذلك يختلف باختلاف نوعها؛ فمنها ما يكون 
بتغيّر لونهاء وأخرى بتغيّر طعمهاء وثالثة بالخبرة» وأن تؤمن فيها العاهة والفساد 
وتغلب السلامة» وليس المراد كمال النضج ؛ حيث عبّر النبي صََلدَ الَمعَلئَدِوعِلْهوَسَلَرٌ 
بقوله : ”حتى يَبْدّوَ صَلَاحُهَا؛ ولم يقل: "حتى يتم صلاحها". 
وفي حديث جابر بن عبد الله ويَدَلنَمَعَنَا: "أَنَّرَسُولَ اللو صا الَمعَئَدِو علد وَسَلَوَ 
نَّهَى عَنٍ الْمُحَابَرَةِوَالْمُحَاقَلَةَالمُرَبَ وَعَنْبَبْع الَمَرَة حنّى تُطهِم”7؛ أي : 
تصلح للأكل. 
قال الإمام ابن رشد المالكي: "وأما بدو الصلاح الذي جوز 
وسول اللدها :1ج إروكوا يعدن فهو الوسر اللا وسح ردجي 
الع إن كات هما يَسْوّد وبالجملة أن تظهر فل الكمر صفة الطيب هذ عوقول 








سح 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) رواه مسلم. وفي رواية أحمد: لهم حتى تَطيت". 








ِِ ش22 
للها 








جماعة فقهاء الأمصار؛ لمارواةماللكوعه حنيدة عن الس أنه شل -أي: 
ابي صبَآَلَتعَكووعآلهوسَل - عَنّْ قَوْلِه : ”حَتَى يُزْحِيَّ». فَقَالَ : ا ع "00 

وقال الإمام النووي الشافعي في بيان هذا العس ‏ : دد بُدُوٌ الصلاح يرجع 
إن تخ صق فى الثمرةة وذلك يداف باتختلاق الأجناس» نوهو على النتتلاقه 
راعا إلى دورو اندو مواق ال دما يدو طيت اكز ال 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وقد جعل النهي ممتدًا إلى غاية 
بُدُوٌّ الصلاح» والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهةٌ وتغلب السلامة فيثق المشتري 
بحصولهاء بخلاف ما قبل بُدُوٌ الصلاح؛ فإنه بصدد الغرر”" 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: "إن كاي تير نحل فبدو صلاحها 
أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة ون «العتمر كوم افواهحيا اموه 
وصلاح ما سوى النخل والكرم: أن يبدو فيها النضح. وخؤلة للق ؟ أذهنا كان 

من الثمرة غير لو ااغنت ضااحهه كثيرة النخلء والعنب الأسود. والإِجَاصٍ 
داق الكسترى والمكن- : فبدو صلاحه بذلك -أي بتغير لونه- . وإن كان 
العنب أبيض : فصلاحه يِتَمَوْهِهِ؛ٍ وهو أن يبدو فيه الماء الحلوء ويلين» ويصفر 
لونه اوكا مسا 5 سرد ؟ الاج وندحره قَبأن يحلوء أو يطيب «وإن كان 
طيهًا ارتصرية فا نودو فيه التضج. ركان سا بعتي ركد ريزكل طلنا 
صغارًا وكبارًا؛ كَالقَثَاءِ والخيار: فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادةٌ"9). 

واكتفى الحنفية في بدو الصلاح بأمن العاهة والفساد وإن لم تطب الثمرة 
على النحو الذي فصلته المذاهب الأخرى. 
(1)بداية المسنين لذبن رهف 0 +4147 
)١(‏ المجموع؛ للنووي» .)55٠ /١١(‏ 


(9) فتح الباري. لابن حجر (5/ 795). 
() المغني» لابن قدامة» (5/ 5 








ف عه ع 5 
حزبى لعل فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 








قال الإمام ابن عابدين الحنفي: "بدو الصلاح عندنا: أن تؤمن العاهة 
والفساو"57, 

إلا أن الفقهاء قد فرقوا في هذه المعاملة بين ثلاث صور: 

الأولى: البيع بعد ظهور الثمار قبل بُدَوٌ الصلاح بشرط القطع: 

فاتفقوا على جوازها؛ لحديث ابن عمر وَدَليَدعَنْهَا أن رسول الله 
َبالدعيوِدِوَسٌَ قال: ”لاتَبْتَاعُوا النّمَرَ حَنّى يَنْدُوَ صَلَاحْه وَتَذْهَبَ عَنْهُ 
الآ2053. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن العلة التي علَّل بها النبي 
عسل بيه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي خوف الآفة على 
الثمر» ومع وجود القطع فإن هذه العلة غير متحققة» والأحكام تدور مع عللها 
وجودًا وعدمًا. 

قال الإمام ابن عابدين: "قال في "الفتح": لا خلاف في عدم جواز بيع 
الثمار قبل أن تظهرء ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بُدُوٌ الصلاح بشرط 
الترك» ولا في جوازه قبل بُدَوٌ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به. ولا في الجواز 
بعد بدو الصلاحء لكن بدو الصلاح عندنا: أن تؤمن العاهة والفساد””". 

والثانية: البيع بعد الظهور قبل بُدُوٌ الصلاح بشرط الترك: 

وهذه الصورة قد أجمع الفقهاء على بطلانها؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. 
ولأنه شغل لملك الغير. 


(0) رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» (5/ هه هة). 
(1) رواه الإمام مسلم. 
(*") رد المحتار» لابن عابدين» (5/ 600). 














1 طلست 
حك فتاوى وأحكام المعاملات المالية حعل-متط|]إ] و لك 
اللتتحنا 


قال الإمام ابن قدامة: "وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يَبْدٌّ صلاحها 
على الترك إلى الجزاز؛ لم يَجَرْ. وإن اشتراها على القطع؛ جاز. لا يخلو بيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية؛ 
فل" يصح البيع إجماعًا؛ أن النبي دوعا 7”نهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع" متفق عليه . النهي يقتضي فساد المنهي 
عنه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث”7". 

والثالثة: البيع بعد الظهور قبل بد الصلاح بغير شرط -أي بِيعًا مطلقًا-: 

فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بمنع هذه الصورة من التعامل؛ أخدًا 
بظاهر النصوص الواردة» واحترازًا عن الوقوع في الغررء ومنعًا للنزاع والشقاق 
بين المتعاملين. 
على ابو اع تزع دناس ومعاء جور مامد 
حي بر جد بوب وو 


فيها العاهةً وتغلب السلامة فيئق المشتري بحصولهاء بخلاف ما قبل بُدُوٌ 
الصلاح؛ فإنه بصدد الغرر ... وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده 
ذهب الجمهور. وعن أبي حنيفة: إنما يصح بيعها ني هذه الحالة حيث لا 
يشترط الإبقاء» فإن شرطه لم يصح البيع"". 


() المغني» لابن قدامة» (5/ 00 
(0) فتح الباري. ل حجر (5/ 795). 








حإاء ال- فتاوى وأحكام المعاملات المالية - 


وذهب الحنفية إلى القول بجوازهاء وحملوا النهي على ما قبل ظهور 
الثمر بشرط الترك على الشجرء وعلى ما بعد ظهوره بشرط القطع؛ وهذا لا 

قال الإمام ابن عابدين: "والخلاف إنما هو في بيعها قبل بُدَوٌّ الصلاح على 
الخلاف في معناه لا بشرط القطع: فعند الشافعي ومالكِ وأحمد: لا يجوز. 
وعندنا: إن كان بحالٍ لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدواب؛ فيه خلافٌ 
بين المشايخ: قيل: لا يجوز ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا. والصحيح: أنه 
يجوز؛ لأنه مال منتفمٌ به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال -بمعنى 


0) 








أنه مال متقوّم - 

وقال الإمام ابن نجيم الحنفي: "وأجاب عنه - أي عن الحديث الوارد 
بالنهي- الإمامٌ الحلواني كما في "الخانية": أنه محمول على ما قبل الظهور, 
وغيره على ما إذا كان بشرط التركء فإنهم -أي الجمهور- تركوا ظاهره -أي 
الحديث-؟؛ فأجازوا البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع وهي معارضةٌ صريحةٌ 
لمنطوقه؛ فقد اتفقنا -أي الحنفية والجمهور - على أنه متروك الظاهرء وهو لا 
يحل إن لم يكن لموجب» وهو عندهم: تعليله عَآصَكثوَلَا بقوله: ”أرأيتَ 
إن منع الله النمرة؛ فبمَ يَستَحِل أحدّكُم مال أخيه؟». فإنه يستلزم أن معناه أنه 
نبى عن بيعها مدركة -أي على أنها قد أدركت الصلاح- قبل الإدراك -أي قبل 
أن تدركه حقيقة-؛ لأن العادة أن الناس يبيعون الثمار قبل أن تقطع. فنهى عن 
هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة» فصار محل النهي بيع الثمرة قبل بدو 
الصلاح بشرط الترك إلى أن يبدو الصلاح» والبيع بشرط القطع لا يُتَوَهُم فيه 
ذلكء فلم يكن متناولًا للنهي» وإذا صار محله بيعها بشرط تركها إلى أن تصلح 


.)600 /5( رد المحتارء لابن عابدين»‎ )١( 














لبها 

فقد قضينا عهدة هذا النهي؛ فإنا قد قلنا بفساد هذا البيع» فبقي بِيعُها مطلقًا غيرٌ 
متناولٍ للنهي بوجهٍ من الوجوه”7". 

ومن هذا الكلام يتبين أن الحنفية قد اشترطوا لجواز هذا الصورة شرطين: 

أحدهما: أن يكون البيع مطلقًا بلا شرط؛ فلا يشترط البائعٌ على المشتري 
قطع الثمار في الحال عند الشراءء ولا يشترط المشتري على البائع ترك الثمار 
في الأشجار إلى تمام النضحج. 

والمستفاد من هذا الشرط أنه لا مانع من بقاء الثمار في الأشجار حتى 
تطيب لكن من غير أن يكون ذلك شرطًا في العقد. 

والآخر: أن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل؛ سواء في الأكل أو 
علف الدواب أو غير ذلك» حتى يصدق عليه أنه ل متقوم. 

وبناء على ما سبق: 

فيجوز التعاقد بِيعَا وشراءً على الثمار بعد ظهورها على الأشجار بمجرد 
من العاهة والفساه بمعرفة أهل الخيرة قبل أذقطبب لاذكل كبا هو مدهب 
السادة الحنفية» أمّا قبل أمن العاهة والفساد فجائرٌ بشرطيه عندهم. 


0 


١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» (5/ 05؟75). 














كما عه ؟ 5 
حزن ل نم فتاوى وأحكام المعاملات المالية تل 


]1١[ 
ذبح الكلاب وبيعها لغير المسلمين‎ 
السؤال‎ 
ما حكم ذبح وسلخ وتجهيز الكلاب بقصد الاتجار فيها وتصديرها لغير‎ 
المسلمين من أصحاب الملل التي تجيز أكل الكلاب؟‎ 
الجواب‎ 


سخّر الله تعالى للإنسان ما على الأرض من كائنات وحيوانات؛ لكي 
ينتفع بها في المأكل والمشربء أو في الركوب وحمل الأثقال أو في الحراسة 
والصيدء أو في غير ذلك من أوجه المنافع المشروعة؛ ووضع له قواعد 
وضوابيا ل اتعامل معهاء وفي الواجب تجاهها؛ لأنها مخلوقات تشعر 
ل وَالأئْد تدع خلقهاً لحك ويفا وفة وكيم 

مِنَهَا تَأَحُلُونَ © وَلَكُمْ فِيها جمَالُ جين ثُرِيحُونَ وَحِينَ لَدْرَحُونَ © 

تيل قاض إلى بلول : َ تكوثوأ يفيه إلا بق الأنشينٍإنَ وبحم 
لَرَوُوفٌ تَحِيِمٌ © وَآخخَيْلَ وَالْبِعَالَ وير لِتَرَكُبُوهَا وَزِيئَة وَيَخْلْقُ مَا 
لا مَعْلَمُونَ 4 [التحل: ه-4]. 

وجعل الشرع الرحمة أساسًا في تعامل الإنسان مع الحيوانء فإن كان 
مر ا ا سا وليه 
الرحمة به وعى عن تحميله هايشق عليه من أعمال. 

ولعِظّم ان الرحمة بالحيوان أخبر النبِيٌ اَيَو عََالدوسَلَرَ أن 

وو ين ري 5 
00 














ءِِ ه22 
فتاوى وأحكام المعاملات المالية 0 


فعن ابن عمر ووَدَلْنَدَعَنهَ 2 عن النبي صََلدَ ولول قال : حلت امْرَ 
النَارَ في هِرَّةِ رَبَطَنْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَاء وَلْتدَعْهًا تأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الا 0 

وعن أي هريرة وَانَدْعَنَهُ: : أن رسول اللّه صَبَأَلدَهءَلَوعِلْهوَسَلَوَ قال: 0 
رَجُلَ يَمْشِي بطريقٍ» ادلي العَطَشُ فَوَجَدَ بثْرا فل يها فََرِب تم حَرَجَ؛ 
فَإِذًا كَلْبٌ يَلْهَتْ يكل الثَرَى من العَطض» َقَالَالرَجُلُ :لقَدْبَلعَ هذا الكَلْبَ 

من الس ذل لذي كن بلي كَل لبر كعكا ل ف َم أفسَكَه بفِيهء َسَقَى 
الكَلْبٌء مد ةلك فَمَدءَ لك كَالوا: عار شول الى وَإِنَلَنَا في البهَائِم أَجْرَ را ؟ 
قَقَالَ: د َعَم في كُلَّ ذّاتِ كَبدٍ رَطْبَة ج05 

والكلاب أمة من الأمم؛ يجب الرفق بها ورحمتها ؛لدخولها في عموم الأمر 
بالرعية الال رونا الاق ا رَحمَةَ لَلْعلَمِينَ 4 [الأنبياء: .]1١1‏ 


لص يو سح عم 


وعن عبد الله بن عمر و ويَوَليَدعَنْه قال: قال رسو ل الله صِبَآَلكَةعَلَْهوَالِدِوَسَلََ: 
”الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُم الرّحْمَنُ ارْحَمُوامَنْ فِي الأَزْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في 
الا 

ومن المظاهر المنافية للرحمة: ذيّحٌ الحيوان غير مأكول اللحم أو قتلهى 
فقد عبى وسوؤل الله صا َمعَلْيهوَعِلوَسَلمَ عن ذبّح الحيوان إلا لمأكلة؛ فعن الشريد 
وَدََنهعَنْهُ قال: سمعت رسول الله صا يووا يقول : : ”مَنْ قَكَلّ عُصْفُورًا 
ا ل ار 


ووه 


20 تان لم 11 0 








)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ متفق عليه. 

() رواه أبو داود والترمذي. 
(4) رواه أحمد والنسائي. 








تا 5 ع -< 
ذز ين الحح فتاوى وأحكام المعاملات المليق ل- 








وعن عبدالله بن عمرو بن العاص وَآئَهءئم: أن رسو الله 
ص 0 .0 من ككل عُضْفُورٌاهَمَاقَوْكّهابِمَيٍَفهاء سَألَهُ اله عَم 
َنْ قله قيلّ: يا رسول الله. ما حَقَهًا؟ كَالَ: أن يَذْبَحهَا قبَأكلهَاء وَكايفْطمَ رَأْسَهَا 
رم ب 


وعن ابن عباس ودََنَهعَنْهَاه قال: قال رسو ل الله صَََِكنَهَلِبَدوعِ]إوسَل : ”للا 
تَتَخْذُوا سآ فيه الرّوحُ 00 


والكلاب من الحيوانات غير مأكولة اللحم؛ فلا يجوز ذبحُها للانتفاع 
بلحمهاء كما أنه لا يجوز ذبّحٌ الكلاب للاتجار في لحمها وبيعها لمن يأكلها: 
اف منئحة غير يتعايرة كذ الخاها الشرع عي عنها اميق أي عرو 1ن قال 
قال رسول الله صَََللَهءَيَوِو ءوسل : عل ذي تَاب 001 السبَاع َأَكْلهُ حَرَاة“”". 

وقد نصّ الفقهاء الشافعية وغيرهم على حرمة ذبح الحيوان غير المأكول 
اللحم ولو لإراحته إن كان مريضًاء أو للانتفاع بجلده أو لحمه. 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي: "يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو 
لاراحهيه: كالحمان الرويخ ناد" 

وقال العلامة زكريا الأنصاري: "(ويحرم ذبح ما لاا يؤكل) كبغل» وحمارء 
ولو (لجلده) أي: لدبغ جلده (أو اصطياد بلحمه)؛ للنهي عن ذبح الحيوان إلا 


لماكلة رواه ابن حبان» وصححةه"20. 


١(‏ رواه الشافعي والنسائي. 

() رواه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. 

(9) رواه مسلم. 

() تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر» (9/ ل" 
(5) أسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاري» .)١8 /١(‏ 














لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية حعل جطج]إ] ولراك 

ومن أجاز مِن الفقهاء ذبّح غير مأكول اللحم -لتحصيل المنافع المعتبرة 
كالانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه- فإنهم منعوا بيّعَ لحمه خاصة؛ لأنه لا ينتفع 
به في غير الأكل» فلا يكون مالا متقومّاء وهذا قول الحنفية. 

قال الإمام القدوري: "فإن لحم ما لايؤكل لحمه لايجوز بيعه"27. 
احا سوه سي ا الوبارل ارد 
يكوة نما لا مشر "20 

ولا يجوز إزهاق روح الحيوان إلا إذا خيف ضرره؛ ولم يندفع شر إلا 
بقتله؛ كأن يكون الكلب عقورًا لا يندفع ضررّه إلا بقتله. 

فعن أم المؤمية عائشة وَعَليَهعَّهَا عن النبي صََِِلتَعَلَهوعَِوَسَلَهَ قال: 

امس فواسق قَ يقتَلنَ في الحِلّ والحَرّم : الغراتٌء والحِدَّأَةٌ والعَقرّبُء والقأرقٌ 

والكًا 5 الت 00 

وقد راعى الإسلام مسألة بقاء الوجود الحيواني في الطبيعة» ونهى عن 
التصرّفات التى قد تؤدى إلى إحداث الاختلال فى التوازن البيئى: وذلك من 
خلال تحذيره من إفناء السلالات الحيوانية في الطبيعة» وحرصه على بققائها 


() المبسوط للسرخسيء (؟١/ .)3١‏ 
(3") متفق عليه. 











أ 5 ع هو 
حزبب العلا فتاوى وأحكام المعاملات المالية - 





فعن عبد الله بن مخفّل عة: : أن النبي صَرَلَءَوعِ1آوسَلَر قال: ”لَوَْا أن 
الكلاب آَمّهُ مَدِْنَ الم لمث بيه َافْتْلُوا مِنَْا الآسوَدَ البهِيم'”0"» وفي رواية: 
«لَوْلا أَنّ الكلاب َم ذّمِنَ الأمم أكخره أن ْنَا لأمز رت بِقَيِْهَا”". 

وعن جابر بن عبد الله يتتَعَنا عن النبي صَِآلنَءَلَووعِهِوَسهَ قال: ”لَوْلا 
أن الكلات أََدٌيِنَ الأمم أكرَء أن ييا لأمزث بمَدْلمَاه وَلكِنِ افتُوا ًا كل 
ا سود بهم ذي عَيْتِيْنِ بَيُضَاوَيْنٍ 0١‏ 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: "معناه: أنه صَزَلنَه ولول كه إفناء 
أمةٍ من الأمم؛ وإعدام جيل من الخلق حتى يأتي عليه كلّه فلا يبقى منه باقية؛ 
لأنه ما من خخلق لله تعالى إِلّا وفيه نوعٌ من الحكمة وضربٌ من المصلحة"9©. 

وقال الإمام النووي: "أجِمّمٌ العُلّماء على قَتل الكل الكَلِبٍ والكلب 
العَقّورء واحسَلهُواني قل ما لا ضَرّر فبه؛ فقال إمام الحَرّمَينِ من أصحابنا: مر 
النبيٌّ ص ووس أوََابقِها كُلّهاء ثم نُِحَ ذلك وني عن قَتلها إلا 
الأسوّد البَهِيمء ثم استقرٌ الشّرع على النَهي عن قتل جَمِيع الكلاب التي لا ضَرّر 
قبها سواه الاسوة ووشير”” 

غير أننا ننبه هنا على أن قتل الكلاب المؤذية ليس هو الطريقة ة المثلى لدفع 
ضررهاء بل الأولى في ذلك اللجوء إلى جمحها في أماكن ومتحميات مخصصة 
لها كما فعله المسلمون في تعاملهم مع هذه الحيوانات وغيرها؛ حيث عملوا 
أوقافًا على الكلاب الضالة: وهي أوقافٌ في عدة جهات. يُنَقَّقَ من ريعها على 


1 


)١(‏ رواه أحمد» وأصحاب السنن الأربعة. 

)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني». 

(9") رواه ابن أبي شيبة» وابن حبان» والبيهقي» وأصله في امسند أحمد) واصحيح مسلم» مختصرًا. 
(5) معالم السئن للخطابي» (5/ 589). 

(5) شرح مسلم للنوويء ( ١0‏ ه؟"3؟). 














لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لتك 0021 لك 
للححها 

إطعام الكلاب التي ليس لها صاحب؛ استنقاذًا لها من عذاب الجوع حتى 
تستريح بالدت او الاتضاء, 

والذي نستخلصه مما سبق: 

-١‏ أنه لا يجوز ذبح الكلاب لبيع لحومها والانتفاع بثمنها؛ حتى ولو كان 
ذلك للملل التي تبيح أكلها. 

؟- لا يجوز قتل الكلاب الضالّة إلا إذا كانت ضارّة؛ كأن تصبح مهدّدة 
لسلامة المواطنين» ولم يكن هناك سبيلٌ لكففٌ ضررها إلا بقتلهاء وذلك عن 
طريق الجهات المختصة المنوطة بذلك. 


0 














ا عه ع 5 


[١ا‏ 
حكم بيع الآلات الموسيقية 


السؤال 
أبيع الآلات الموسيقية بكل أنواعهاء فهل ما أقوم به جائرٌ شرعًا أم لا؟ 
الجواب 


اختلّف الفقهاء في حكم بيع الآلات الموسيقية؛ فيرى جمهور الفقهاء: 
المالكية والشافعية والحنابلة -وهو ماعليه الفتوى عند الحنفية- حرمة 
بيع الآلات الموسيقية المحرّمة» والتقيبد بالمحرّمة لإخراج ما يحل كطَبّْل 
لعز اف وتحوه. 

قال الحصكفي: "(وضمن بكسر مِعْرّف) بكسر الميم آلة اللهوء ولو 
لكافر. ابن كمال؛ (قيمته) خشبًا منحونًا (صالحًا لغير اللهو)... (وصحّ بيعها) 
كلهاء وقالا: لا يضمنء ولايصحٌ بيعهاء وعليه الفتوى. ملتقى ودرر وزيلعي 
وغيرهاء واقره المضينفق"27. 

وقال الكاساني: "وعند أبي يوسف ومحمد: لا ينعقد بيع هذه الأشياء"7". 

وقال المَّوَاق عند الكلام على شروط البيع: "(وانتفاع) ابن شاس: 
يشترط في المعقود عليه أن يكون مُنْتَمَعَا به فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه... 
وقال ابن القاسم: يُفْسَح بيع البُوقء والعُود؛ والكبّ ويُؤدّبٍ أهله"0". 

والبُوق: أداة مُجوَّفة يُنْمَحٌ فيها ويُرِمَرء والكبّر -بفتحتين-: الطَبلُ ذو 
الوه الو انحل 


(؟) بدائع الصنائع للكاساني (0/ .)١55‏ 
() التاج والإكليل لابن المَوَّاق (5/ 55» ط. دار الكتب العلمية). 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لتك 0041 لك 
لبها 

وقال الخطيب الشربيني عند الكلام على ما لا يصح بيعه: "(و) لا بيع 
(آلة اللهو) للحرمة؛ كالطنبور والصنج والمزمار”0". 

وقال البهوتي: "ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور””". 

والطّنبور: آلة مجوفة لها أوتار كالعود, والصنج: قطعتان دائريتان من 
نحاس تضرّب إحداهما بالأخرى. 

ويرى الإمام أبو حنيفة صحة بيع الآلات الموسيقية» وهو ما يراه فقهاء 
الشافعية -في قولٍ- أنه يصح بيعها إن عُدَّ فتّاتها مالّا. 

قال الكاساني: "ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط» والطبل» والمزمار» 
والدف. ونحو ذلك عند أبي حنيفة» لكنه يُكرّه"20. 

وقال الإمام النووي: "(فرع) آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما 
إن كانت بحيث لا تعد بعد الرَّضّ والحَلٌ مالا لم يصح بيعها؛ لأنه ليس فيها 
مععة لسر عايج ع يال صحاب لق جميع يع الطرق... وإن كان رضاضها 
يُعَدَّ مالاففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والفضة 
وغيرها ثلاثة أوجه... (والثاني) الصحة"9). 

وقال الخطيب الشربيني: "(وقيل: يصح) البيع (في الآلة) أي وما ذكر معها 
(إن عُدَّ رُضَاضُهَا) وهو بضم الراء: مُكَسََرْهَا (مالّا)؛ لأن فيها نفعًا مُتَوَقّئا"0©. 

ويجيز فقهاء المالكية بيع الآلات الموسيقية إذا كانت مكسورةً كسرًا 
واضحًا؛ قال ابن بزيزة: "وقولنا: "منتمعًا به" (احترازًا ممن لا منفعة فيه) فلا 
يصح بيعه؛ لآنه من أكل المال بالباطل» وكذلك ما له منفعة محرمة كالمزمار» 


0 مغني المحتاج للخطيب الشربيني» (؟/‎ )١( 

(؟) كشاف القناع للبهوتي» (؟/ ه6١‏ ). 

() بدائع الصنائع للكاساني» (0/ .)١15‏ 

(5) المجموع للنووي؛ (9/ 507). 

(5) مغني المحتاج للخطيب الشربيني» (؟/ 1" 557#). 








حزن ال - فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


والعود فلا خلاف في امتناع بيعه؛ لأن المنفعة محرمة شرعًا كالموجودة حسّاء 
فإن كُسِر جاز بيعه مكسورًا (إن كان) كسرًا بِينَّ"0©. 

وهو ما عليه كثير من الفقهاء في قولهم بتعييب المحرم ليحل بيعه» وهو ما 
ذكروه في بيع التماثيل. 

قال ابن عابدين: "(قوله: أو ممحوة عضو... إلخ) تعميم بعد تخصيص» 
وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبة البطن مثلا؟ والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرًا 
يظهر به نقصها فنعم» وإلا فاا”". 

بل إِنْ من الفقهاء من يرى جواز البيع إن كانت منفعة المبيع محرمة ولا 
يُعلم هل هي مقصودة أو لا. 

قال ابن بزيزة: "واختلفوا إذا كانت المنفعة (محرمة) إلا أنه لا يُعلم هل 
هي مقصودة أو مطروحة؟ فمنهم من كرهه نظرًا إلى المنفعة المحرمة» ومنهم 
هن أجاز ببعة تجسكانالايا "در 

وعلى هذا فلا يكون في بيع الآلات الموسيقية حظر؛ لا سيما على قول 
من يرون جواز السماع. 

ومسألة بيع الآلات الموسيقية مسألة خلافية مبناها على الخلاف 
الفقهي في سماع الآلات الموسيقية؛ فمن لم يُجِرْ السماع لم يُجز البيع» ومن 
أجاز السماع أجاز البيع» ومن المقرر أنه: إنما يُدكَر المُتَقَقَ عليه ولا يُنكر 

وقد أجاز سماعً غير الفاحش وما لا يُلهِي عن ذكر الله منها كثيرٌ من الفقهاء 
وهو مذهب أهل المدينة» ومّرويٌ عن جماعة مِن الصحابة: كعبدٍ الله بن عمرء 








.)4 ٠ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة المالكي» (؟/‎ )١( 


(9) روضة المستبين لابن بزيزة» (؟/ .)4:٠‏ 








ءِِ 22 
مكحصنا 








وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزْيَير وحسّان بن ثابتِء ومُعاويّة» وعمرو بن 
العاض 22 تلات وون التاتحيعالقاطى قتروس: سين السب وعظادين 
أبي رباح» والزهري» والشعبي» وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
-وكان لا يُحدّث حديثًا حتى يضرب بالعُود- وغيرهم. 

قال الإمام الشوكاني : "تقل الأثباثُ من المُوَرّخين أنَّ عبد الله بنَ اتير 
َه ءَتقاكان له جوَارِ عرَّادَاتٌ -أي : يَضربن بالعُود- وأنَّ ابن عمر وَعَِيَمنْها دحل 
عليه وإلى جَنْبه عودٌ فقال: ما هذايا صاحب رسول الله صََتَهَْييَهوعوَسَل ؟ ! 
ركه بان شائته ايز هس ققال :هذا يران عنامي» قال ادر الووير: زر ايه 
العقول"0". 

وإلى هذا أيضًا ذهب ابنُ حزم وأهل الظاهرء وبعض الشافعية ومنهم: 
الشيخ أنوا|نتحاق الشيرازي» والقاضيان: : الماوردي» والروياني» والأستاذ أب 
متضتووعيد القاهر , بن طاهر التميمي البغدادي, والرافعيٌ» ركد السلا 
الغزاليُ» وأبو الفضل بن طاهر القيسراني» والإمامُ سلطان العلماء بعر التيرزيي 
عبد السلام» وشيخ الإسلام تقيٌ الدّين ابن دقيق العيد» وعبدٌ الغني النابلسي 
الحنفي... وغ 

وحتى على القول بحرمة السماع فإن الحرمة ليست في السماع بعينه» وإنما 
هي في الهيئة المشتملة على السماع؛ وهو ما ذهب إليه كثيرٌ مِن المُحقَقِين مِن 
أهل العلم مِن الصحابة فمّن بَعدّهم» فيرون أنَّ المقصود هو النهي عن اللهو, 
ولبنسن لخصيضى التدار فقوو ان القبرب بالتسارقم لآلا ناسو ]لصوت 
لايكون له حكم في ذاته» وإنما حَسَئْه حَسَنٌ وقييحه فببجٌ» وأنّ الآبات القرآنية 
ليس فيها نيع صريحٌ عن المّعازف والآلات المشهورة: وأن النهي في قوله 








تا 5 ع 5 
لزس, ات حح فتاوى وأحكام المعاملات المليق - 


آذآ ذه 0 2-0 2 2م 2 2 وميك برع ان 
صَؤْإْنلَهَُلِيَهِوَعَالدِوْسَلمَ: "”ليكونن مِنْ أمَنِي أقَوَامٌ يَسَتَحِلونَ الجر وَالحَرِيرَ وَالْحَمَْرَ 
وَالعَعَاوفَ72) ما هو عن المجموع لاعن الجميع؛ أي أن المنهى عنه هو: 
الح يا وسح ال ا صر واطاررة اكه 
على ما تقرّر في الأصول أن الاقتران ليس بِحَجَّةٍ؛ فتطف المّعازف على الزنا 
ليس بِحْجَّةٍ في تحريم المّعازف. والحِرٌ اسم لفرج المرأة» والمقصود به الزناء 
والحرير إنما هو مُحرَّمٌ على الرجال دون النساء. 

كما أنه ليبس كل استعمال للآلات الموسيقية حرامّاء وإنما لها استعمالان» 
فربما تستعمل بصورة محرمة وهي التي تكون في اللهو أو مع القينات والخمر 
أو كانت تلهي عن ذكر الله تعالى... إلخ» وربما تستعمل في صورة أخرى مباحة 
إذا لم يكن فيها شيء من هذا. 

فالفقهاء متفقون على جواز استعمالها في العرس ونحوه حتى الذين يرون 
الحرمة ب اردب يستثنون من ذلك الاستعمال في العرس ونحوه. 

د د دم او ا ا 
سن فر ريل هذ »تقل اليإ يفت 530 ل 
شع لس سر تر 
الوح ابو 
القاسم في العتبية: وقال أصبغ في سماعه: إنما يجوز للنساء فقط"”". 








“6ه 


)١(‏ رواه البخاري. 
() رواه النسائى. 


() التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب لخليل بن إسحاق الجنديء (5/ 751). 














٠: للحت‎ 

الو ا ال الإو 1 
الموسيقية شسيقية اسعمالةان أيضناء وكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار 
فيه» وتكون مسؤوليته على المستعييل» ومن المقرر شرع أن الحرمة إذا لم 
لعن اك 

وبناءً على ذلك: فبيع الآلات الموسيقية دمجا على نادمي لاوم 
أل وجدنة ومن رافقده ركد من الجاقالتسعاع من الفقوان ومن راو اذ الكلانت 
الموسيقية لها استعمالان أحدهما مباح» وكذلك على ما ذهب إليه فقهاء 
الشافعية فيما كان منها يتركب مما له قيمة في ذاته. 

فالذى نستخلصه مما سبق: 

١‏ - أن الشىء إذا كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار فيه. وتكون 

؟- أن من المقرر شرعًا أن: الحرمة إذا لم تتعيّن حلّت» وإذا اختلف 
الفقهاء فلك أن تقلد من أجاز. 

3 - جواز بيع الآلات الموسيقية سقية؟ ته يدا لمن أجاز من الفقهاء. 


0 














ا عه ع 5 
حزى للح فتاوى وأحكام المعاملات المالية - 


]1١[ 
بيع السمك في الماء‎ 


السؤال 
ذهبت إلى إحدى المزارع السمكية فوجدتهم يضعون الأسماك في 
أحواض زجاجية» فنحدد ما نريده» ويتفقون معنا على السعر أولاء ثم يُخرجون 
لنا ما اخترناه» فهل هذا يدخل فيما ورد النهي عنه في الشريعة الإسلامية من بيع 
السمك في الماء؟ 
البجواب 
الأصل في الانتفاع بالسمك الحل؛ لقوله تعالى: «أُجِلٌ لَكْمْ صَيْد 3 
لحر و طَعَامُةُ مَعَلعًا أ كُمْ وَلِلسَّيّارَة وَحْرَّمَ عَلَيَكُمْ صَيدُ م صَيْدُ البَوْمَا مق 1 
وَأَنّقُوأ لله ألَذِىَ إِلَيّهِ تُحْشَرُونَ 4 [المائدة: 47] ولحديث أبي هريرة يعيَْعنَه أن 
ا رسو ل الله صََآَلنَهعَلْتَووعَلِِوسَلَهَ لما سُّئل عن البحر قال: الن الطلى اه 
الحلال متيئة»”2. 
والمزارع السمكية هي أحواض صناعية يتم من خلالها تنمية الأحياء 
المائية -نباتية كانت أم حيوانية- تحت نظام غذائي متكامل وآمن ووفق ظروف 
لحر يا الا ا 


د ري ارقي 
وتتميز بآنها محدودة الحجم ف مقسّمة المساحة» محكمة التنظيم والتخطيط 
وفقٌّ مواصفات قياسية في جميع مراحل النمو المختلفة بداية من تخزين 


)١(‏ واه أخمل: 








/ ١ 5 
لبها‎ 


الأمهاتء ثم التفريخ وإنتاج اليرقاتء ثم التربية والتسمين ثم البيع والتسويق» 
ارو خااك كلا ميد يحقق الإمداد الدوري والمفيد للمياه والتغذية» ويضمن 
منع التهرّب والتسرّب للأسماك الموجودة داخل هذه الأحواض منها أو إليها 
مع تمكن اصطيادها وتسلمها في كل وقت ممكن وبأقل تكلفة عرقا. 

وهذه الضمانات تنفي الجهالة والغرر عن عملية البيع والتسويق 
للأسماك من خلال الأحواض الموجودة في المزارع السمكية؛ حيث تحققت 
فيها الشروط الشرعية في المعقود عليه؛ التي إذا وُجدت حَل البيع» وإلا فلا؛ 
الاي سس ا ا يا 

قدء معلوم الجنس والكو وَالقَدْرِ؛ يحل بِيعْه وشراؤه؛ وما انتفى فيه 

عي د 

قال الإمام النووي: "وللمبيع شروطٌ: طهارةٌ عينه... الثشاني: النفغ... 
الغالك:إمكان تسليمه:.+الرابع: اليك لمن له العقدٌ..: المخامس العلل يو'"(ا0. 

وذلك مما يجعل الصورةً المسؤولٌ عنها غير داخلة تحت النهي عن بيع 
الغرر فيما رواه أبو هريرة رَبَئَةعَنَة: ”أن النبي صََِلدَمعََوعِاوَلهَ نيَى عن - 
العَرَّر ". لآن الغررهو: ما كان له ظاهر يغرَّ المشتري وباطن مجهول؛ فهو 
إذن البيع مجهول العاقبة. 

قال العلامة الجرجاني: "الغرر: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون 
أم "0 








)١(‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي (ص: )١١١‏ بتصرّف يسير. 
(؟)رواه 
90 التعريفات للجرجاني» (ص: .)165١‏ 








ؤس )ل دم فتاوى وأحكاء المعاملات المالية - 

و و اس ا ا ويا 
يَوَزَْدُعَنَهُ أن رسو ل الله صَِآَلنَمعَبتَووََآلِدوَسَلَهَ قال: ””لا 5ه نَشْتَرُوا السّمَكٌ فِي الّمَاء 
َإِنَدُغَرَ هَرَّر”"؛ لأنه محمول على عدم القدرة على تسليمه ومنع الغرر وهو 
جهالة العين. 

وقد أجاز الحنفية بيع السمك في الماء إذا انتفت الجهالة والغرر؛ وذلك 
بأن يكون السمك في أجمة, أو بركة» أو جب (والجبٌ هي: البئر الواسعة). 

قال العلامة السرخسي: "وإن كان في وعاء أو جَبٌ يقدر عليه بغير صيد. 
فبيْعٌه جائرٌ عندنا"”"؛ وذلك لبقاء ملكه. وقدرته على التسليم من غير صيد. 

أما السادة المالكية فقد حملوا النهي على الكراهة؛ حيث أجازوا ذلك 
بشرط أن يكون الماء محصورًا في محل محدود كبركة صغيرة يتوصّل إلى 
معرفة ما فيهاء ويقدر على تناوله. 

قال العلامة النفراوي: "وما تقدم من منع بيع السمك في الماء» قِيّدّه عض 
الشيوخ بما إذا لم يكن في محل محصورء كبركّة صغيرة بحيث يتوصل إلى 
معرفة ما فيهاء ويقدر على تناولهاء وإلا جاز”". 

ويرى الشافعية عدم صحَّة البيع إذا كان السمك ببركّة واسعة» ويتطلّب 
إخراجه كلقة كبيرة غرفا: 

قال العلامة شهاب الدين الرملي: "ولا يصح أيضًا بيع نحو سمك ببركة 
واسعة يتوقف أخذه منها على كبير كُلفة عرفًاء فإن سهّل صم إن لم يمنع الماء 


):(" 








رؤيته 


(١)روَاة‏ أحمد: 

.)١7؟‎ 01١ /١( المبسوط للسرخسىء‎ )( 

(") الفواكه الدواني للنفراوي» (7/ 97). 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرمليء (/ 99*). 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لتك 00241 لك 
ج72 

أما السادة الحنابلة فقد توقّفت صحَّة البيع عندهم على أن يكون السمك 
في ماءء صافٍ بحيث يكون السمك مرئيا فيه للمشتري ليكون معلومًا وتنتفي 
الجهالة» وأن يكون الماء مَحُورًا أي: محصورًا كحوضء أو طست,ء أو كان في 
بركة غير مفصلة بالتهره والتكن إخراع التسماك مها سهرلةة وإن طالكسدة 
تحصيله» فإن عجز عن إخراجه لم يصح البيع. 

قال العلامة البهوتي: "أو كان (السمك في ماءِ) نحو بركة (صافي) ذلك 
الماء (بشاهد فيه) السمك (غير متصل) الماء (بنهر ويمكن أخذه) أي: السمك 
(منه) أي: الماء (صح) البيع لعدم الغرر (ولو طالت مدة تحصيلهما) أي: الطير 
والسمكء هذا إن سهل أخذه. فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح 
البيع؛ لعجزه عن تسليمه في الحال"0". 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

- أنه يصح بيع السمك ني المزارع والأحواض السمكية المتعارف 
عليها الآن؛ لتحقق ملك البائع للسمك. وانتفاء كل من الغرر والجهالة» برؤية 
المشتري له وتحقق القدرة على تسليمه» وانحصار الماء في الأحواض وأماكن 
العرضء وعدم الكلفة الكبيرة عرفا في إخراجه وتسليمه» مادام قد تم صيده 

يقة يقرها الشرع الشريف. 


0 


.)١57 /7”( كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي»‎ )١( 








60000 506 ؟ 5 
حزن لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية - 


]١[ 
بيع المنتجات منتهية الصلاحية‎ 








السؤال 
ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟ 
الجواب 
الأصل في البيع حله وإباحعةء لقوله تعالى: 1 وق أللة 4 ميم وَحَرّم 
أَلرَيَوأً © [البقرة: 6ه والبيع من أفضل طرق الكسبء وأشرفها إذا تَوَقَى 
البائع طرق الكسب الحرامء والتزم بآداب البيع التي حددها لنا الشرع الشريف. 
وقدييع النبي صََاَلندعكَهوسَلرٌ منزلة التاجر الصادق» فعن أبي سعيد 
الخدري وََإْبَدْعَنَكُ ء عَنِ النِيّ مدا َنِ وس قَالَ : ”التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ الأَمِينُ مَعَ 
ايت وَالصدَيقِينَ وَالشَهَدَاء »1 
َ وعن جابر بن عبد الله اانه تَدُعَنهًا: 


أن وَعْتَول الله صالةة دوق قَال: 
"رَحِمَ الله رجلا سَمْحَا إِذَا بَاعَ» وَإِذَا ا شترف) وَإذَا اقَتَضَى)”". 

وعن رافع بن خديج وَعَإيْعئهُ قال كيل با رول اللو أي الكشب أطيّبٌ؟ 
قَالّ: .222 الرَّجُلٍ بيده وَكُلَ بَيْع مَبِرَو 0 

لل الددن لسركري” 97 567 .. إلخ" إشارة إلى التجارة.. 
وقوله:' 'مبرور "أي: لاغش فيه ولا خيانة كما هو مُدرّجٍ من كلام الراوي» 
والغش تدليس يرجع على ذاته أو إلى صفته كأن يصفه بصفات كاذبة أو إلى 
أمر خارج كأن يذكر ثمنًا على وجه الكذب"9) 
رواه الترمذي والدارمي. 
() رواه البخاري. 
37) رواه أحمدء والطبراني. 








ءِِ لكككترم 
لحتنا 








ودر النبي هسه التجار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في 
تجار هم فعن رفاعة ووَوَزَيَدُعَنُ قال: ”حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله صَإَلنَه العَلِوسَلر فَإِذَا 
الاش هبابر 37ر3 انام :ها فشر النكان قلكا ركشوا أنضاق يدوا 
عتَائَهُمقَالَ:إِنَ الجا ريبعو نَيَوْمَالْقَِامَةفُجَارَه إلَامنِالَقَى الله وَبَرٌ وَصَدَق)07. 

أما إذا اشتمل البيع على محظور كالغش والمخادعة» وترويج السلعة 
باليمين الكاذبة» والاحتكارء والبيع الذي فيه ضرر بالإنسانء فإن حكم البيع 
شعدل إلى الحرعة: 

ويندرج تحت مايُلْحِق الضررٌ والغررٌ بالإنسان استهلاك المتتجات 
منتهية الصلاحية خاصة المواد الغذائية والأدوية. وقلحضن المعنى المتبادّر 
إلى الذهن من التعبير بانتهاء صلاحية مُنْتَجِ ما في انتهاء الفترة ة الزمنية التي 
ينبغي عدم تجاوزها عند تداول المُنتّج أو استهلاكه بحسب ما تحدّده الشركة 
المصنعة لهذا المنتج وفقًا للقوانين واللوائح المختصة؛ سواء كان المُنتّح مادةً 
غذائية أو دواءً أو غير ذلك من المواد المعرّضة للفساد مما يجعل هذا المنتّج 
غير صالح للبيع أو الاستهلاك الآدمي؛ لاشتماله على عذة محظورات من 
الأسرر التي تعدا سكم البيع عر اقابرودي كالقاني 

أولا: لكا من القن الذي نهى الله سْبْحَانَهُوتَعَا كّ ورسم للعاية: 


فعن أبي هريرة يدََتَعَنَ "أن رسول الله صل وس مر عَلَى صَبْرَ 0 00 


8 
تأدْحَلَيَدَهُفِيهَا؛ قتَالَتْ أَصَابعْه بََكَا فَقَالَ: ماعنا صَاحِبالطام؟ ؟ قَالَ: 


أضائة لتنا عاد شُولٌ اللى قَالّ: ا جَعَلَُْ َوْقَ العام كَيْ بر ال الناش؟ ان 


00 


08 21 


)١(‏ رواه الترمذي» وابن ماجه. والدارمي. 


(1) رواه مسلم. 


أ 
طعا 


7 














ل[.. الل سس- فتاوى وأحكام المعاملات المالية 


وغنه أيضًا أن رسول الله ضَا لدوم قال: ”7 مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ 
تلتق يتاه و عَدكَا قلنين 200, 

وعن ابن مسعود وَيعَليهعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صََئَعَكووَسَرٌ: ”مَنْ خَشّنَا 
يس من وَاْمَكْر وَالُخِدَامُ في الّر7. 

وهو من الكبائر: فقد عد الإمام ابن حجر الهيتمي: "الكبيرة الموفية 
المائتين: الغش في البيع وغيره"7. 

والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها 
اللعنَ والمقتّ والطردً من رحمة الله سبَحَانَهُوتَعَالَ . 

فعن واثلة بن الأسقع وَوَزَيَهَعَنَهُ قال يكت نول اش هالتكضووه ‏ 
يَقَولُ: مَنْ بَاعَ عَيْبالَمْ ينك لَمْ يَرَلْ في مَفْتٍ الل وَلَمْ تَوَّلِ الْمََائِكَةتلْعنُه90. 

اس ا وام لام 0 
صَوَلْتَدُعَنكُ قال: قال رسو ل الله صَََِنَءَِنه سََّه: ”البَيّحَانِ بالخِيَّارٍ مَا لَمْ يَتَمَرََاء 
قال حي بتكا فَإنصَدًَا ويك برل لعفي مهما وَإدْ تاوعدب 
حتت 1 به 0 

قال العلامة ابن بطال: "قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع 
حرام ومن فعل ذلك فهو مُتوعٌد بمّحقٍ بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في 
الآخر للك 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟)رواة ايان 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي» /١(‏ 0"97. 
(كاوواةاين ماحه ١‏ 

(0) متفق عليه. 

)شرع مدع البغاري لازو بال لا 0110): 








5 بتر 
ل يؤا 








ثانيًا: أن فيه ضررًا على صحََّة الإنسان: 

ومن مقاصدٍ الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل» ولهذا 
حرّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزءٍ منهء فحاقظ الإسلامُ 
على الكليات الخمسء وجعل رعايتها مقدمة على غيرهاء وهي: النفس» 
والدين» والنسلء والعقلء والمال. 

ومن المقرّر شرعًا أنه: "لا صَرَّرَ وَلَاضرَارَ"» فهذه قاعدة فقهية من 
القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه. وأصل هذه القاعدة 
ديك غبادة بخ الصيافيف عن نسو لَّ الله صَآلتمعلَووَسَر: ”قَضَى أَنْ لا 
ضَرَّرَ وَلاضِرَار""» وهي قاعدة ‏ تشول مراعاتها نين اللالسنان وبين كاما لمكن 
اسيب لهالضرى على مستورى الأفراد والتجماعات. 

ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايته من كل ما يُمكن أن 
امجامرر مويك لع بد عليه مايه وبري فت إيضنال 
الضرن إليه يقتي الوسانا : 

فعن أبي سعيد الخدري ييِدَليََعَنَةُ قال: : قال رسول الله صَإَْةءِوسَه 0 
غَوْهَ وََاغِرَاك من أفعَ أفْرَ المديوه وق تاق قاف الدعله0: 

وعن سيدنا أبي بكر الصديق ووَدَنَهُ تَمْعَنَهُ قال : قال رسول الله صَْانَةعَيَدِوَْسَررٌ 
”ملْعُونٌَ مَنْ ضَارٌ مُؤْمِا أو مَكَرٌ يه”". 

والفصور المتقى عتهو دلول امورو كارو تير افظ عام ياسمل عدم 
الضرر في كل الأمور إلا ما دل الشرع على إباحته لمصلحة شرعية: 
)١(‏ رواه ابن ماجه. 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الاستذكار). 
(#)ارواء الترمذي: 








ف عه ع 5 
حز[ ؟؟, ال فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


قال العلامة ابن عبد البر: "قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسمء 
والضرار الفعل» قال: والمعنى: لا يُدخل على أحدٍ ضررًا... وهو لفظ عام 
متصرف في أكثر أمور الدنياء ولا يكاد أن يحاط بوصفه"20. 
وقال الأمير الصنعاني: "وقوله: "لااضرر: الضرر ضد النفع» يقال: ضَرَّه 
يفرم ع ا وغير ارا واقة بديفا افيرا اه ومهناد: لايض الرسا أخاء تشقضةه 
شيئًا من حقه. والضرار فِعَال من الضرء أي: لا يجازيه بإضرار بإدخال الضرٌ 
عليهء فالضرٌ ابتداءٌ الفعل. وَالضزازٌ الجدواء غليه قود السدية ما 
تحريم الضرر؛ لأنه إذاننَى ذاه دل على النهي عنه؛ لأن النهي تطلب الكف عن 
ا ا ا ا يا د 
تربو على المفسدة””". 
ثالنًا: أنه أكل لأموال الناس بالباطل: 
وأكل أموال الناس بالباطل كبيرةٌ من الكبائر؛ يقول الله تعالى: « يَكأَيهَا 
الذق #امترا ل تأمعخارا أخزلك بيش كُم بالْمَطِل > [النساء: 19]. 
و . كر سق 8 كرو ادا وان 
ويقول النبي صَرَئثدومر: ”إن دمَاءكُمْ وما وَأْعْرَاضَكُمْ عَلِيْكُمْ 
حَرَامٌ كَحَرْمَةٍ يو مِكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هلّ0". 
دعن اي قرير ل عدقال: قال رسول يدول بالكل للم 
عَلَى الْمُسْلِم حَرَام: دم الك وَعِوضُ9. 








.)١91 ,/7( الاستذكار لابن عبد البر»‎ )١( 
.)1١07 1 (؟) سبل السلام للصنعاني» (؟/‎ 
متفق عليه.‎ )"©( 


(5) رواه مسلم. 








ع الست 
حك فتاوى وأحكام المعاملات المالية حعل-ط] ءو الك 
المصحتتتهد 








:وكن نبيانالي ,كر الصديق وائهةةالدسون وشول الله صََأَلنَدعَليَهِوَسَكرٌ 

بر عشي نَبَتَ مِنْ سَحتٍ فَالئَارٌ أَولَى بو”". 

قال الصنعان: "(كل جسد) وفي رواية "كل لحم"(نبت من سحت) 
م مال حرام يسحت صاحيه في التازه (فالنار) في الاخسرة (أولى به) أن تأكله 
ويعدّبٍ بهاء قال الذهيي ايبضل فيه الجمكاس؛ وقاطع الطريق» والسارق» 
والخائن, والزغلي: من استعار شيئًا فجحده. ومن طفف في وزن أو كيل» 
ومن التقط مالا فلم يُعرّفه وأكلّه ولم يتملكه؛ ومّن باع شيئًا فيه عيب فغطاه» 
والمثاهر ومشر المشترى بالؤائذ» هكد اعد المذكوزات من الكبائر مسند لا 
فلبياسن| الحديف” 02 

ويعتبر في حكم البيع لهذه المتتجات تقديم مستتندات» أو قواتيرٌ مزوّرة: 
أو مصطنعة. أو وضع علامات كاذبة» أو طمس البطاقات والعلامات المدون 
عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية» أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه بيع 
وتات امي ايت سو د ا د للقواعد 
هذه المنتجات عدم ضبط هذه المنتجات ورصدها من قبل الجهات المعنية. 
والمساعدة عليه حرام شرعًاء وممنوع قانونًاء وفاعل ذلك مخالفٌ للشرع 
من نغهبة ارتكابه جملة من الميعظورات الشسرعية؛ كالعش: وكهمان غبب 
السلعء وأكل أموال الناس بالباطل» وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم 
ومعايشهم. 


)١(‏ رواه البيهقي في اشعب الإيمان»., 








ا عه ع 5 
حا » سل فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 








ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله؛ فإن قانونَ 
حماية المستهلك الصادرٌ سنة 5١١٠م‏ نصّ على معاقبة مثل هذا الفعل في 
الباب الخامس "العقوبات" من المادة (5 5) إلى المادة (65). 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

- عدم جواز بيع المنتجات منتهية الصلاحية» وفاعله آثم شرعاء ويجرَّم 


على هذا الفعل وفقًا لقانون العقوبات. 
فك 














/ ١ 5 
لبها‎ 


[ذ] 
حكم بيع شرائح المحمول مجهولة البيانات 
السؤال 
ماحكم بيع خطوط الاتصال المجهولة البياناتء أو ذات البيانات 
الخاطئة؟ 
الجواب 


الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعى مقصدٌ مِن المقاصد 
الشرعية» وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية» ولذلك 
والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين» ويحافظ على استقرار 
المجتمعات» وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك حالًا 
افا 

ولم يُحرّم الإسلام شيئًا إلا حرّم ما يُوصّل إليه؛ فقد تقرّر في قواعد الشريعة 
أن حَرِيمٌ الحرام حرامٌ» وأن للوسائل أحكامٌ المقاصد؛ فوسيلة الحرام حرام 

وفي إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعيء والحفاظ على 
الأرواح خوّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه 
من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين؛ فالأمر 
بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها؛ لأن ما لايتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 














لله )لس دم فتاوى وأحكاء المعاملات المالية - 

والقاعدة العامة في تصرفات ولي الأمر أنها منوطة بالمصلحة» ومعنى 
كونبا منوطة بالمصلحة: أها ل تجوز بمحض الهوى والتشهي ومجرد الانتقاء» 
بل لا بد أن تكون مُعََّاةَ بمصلحة عاجلة أو آجلة لجماعة المحكومين. 

ولا يخفى أن التزام شركات المحمول وبائعي خطوطها باللوائح التي 
تحتّمُ عليهم تسجيل بيانات الشرائح والخطوط واستيفاء كامل الإجراءات في 
ذلك قبل تفعيلها وتشغيلهاء وعدم اعتماد بيانات خاطتة لها: هو أمرٌ في غاية 
الأهمية؛ وذلك لقطع الطريق أمام من يستخدمها في أغراض غير مشروعة. 
ولسد الأبواب أمام من يحاول التوصّل من خلالها إلى ارتكاب فساد أو جريمة؛ 
حيكاضارت تُستعكل ف الشب ركناهي ف الخير آيضاةفارتكب ون خلالها 
المعاكسات, وإفساد العلاقات الزوجية» والاختطاف. والجرائم؛ والسرقات» 
والتفجيرات القاتلة» وذلك كله دون معرفة للفاعلين الذين يمستخدمونها عارية 
عن البيانات أو ببيانات خاطئة قصدًا لإخفاء جرائمهم» وكل ذلك مُنافٍ 
لمقاصدٍ الشريعة الكلية من حفظ الأعراض والدماء. 

واولا وهره خطوط غير مسيؤلة لاست أبرات كر من أ امدهلة 
الجرائم أمام فاعليها؛ ولذلك فقد أصبحت المحافظة على تسجيل البيانات 
الصحيحة لكل شريحة واجبًّا شرعيً؛ لتعيّته سبلا لقطع الطريق على الجرائم 
والمفاسد التي ترتكب من خلال الشرائح المجهولة. 

وكا كالة ل تس هذه امخطرظ وقدي ا يادو 3 سبع باثانها الميدييعة 
تسهيلٌ لما يمكن أن يرتكب من خلالها من فساد وجرائم» صارت المساهمة 
في ذلك على خلاف اللوائح التي فرضتها جهة الإدارة حرامًا شرعاء بل إنه يُعَدَ 
نوعَ مشاركة في إثم هذه الجرائم والمفاسد التي تركب بسبب تفعيلها من غير 
استيفاء تام لبياناتها. 














ِِ دترم 
امتحكححتهنا 


وعليه: فيجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم 
وموظفيها وموزعيها وبائعي شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل 

ويحرم شرعا على كل من له دَورٌ إداري أو إجرائي أو تنظيمي في تفعيل هذه 
الشرائح والخطوط وتشغيلها أن يقوم بذلك قبل أن يستكمل كافة الإجراءات 
التي تلزِمّه مها اللوائحٌ وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لهاء وإلا عْدَّ مشاركًا في 
إثم الجرائم والمفاسد التي تمارّس تحت ستار البيانات المجهولة والخاطئة؛ 
فإنه لولا تشغيل الشريحة لما حصلت الجريمة؛ وذلك كله حتى يمكن قطع 
وأعمال الإرهاب والقتل؛ ليتحملوا هم وحدهم مسؤوليتهم على ما فعلواء 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

١‏ - عدم جواز بيع الخطوط المجهولة البيانات والخطوط ذات البيانات 
الخاطتة. 

؟- يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل 
البيانات المطلوبة. 

"- يجب على القائمين على أمر شرائح المحمول استكمال 
الإجراءات التي تلزِمُهم بها اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر قبل تشغيل 


0 








تسر ءِِ 
لشت فنا احكام المعاملات المالئة سح 
وى وأحكام :1 
١ [‏ 
احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء 
السؤال 


هل احتكار العملات الأجنبية حرام شرعا؟ وما حكم مَنْ يقوم بجمع 
العملات الأجنبية ليضارب بها فى السوق السوداء؟ 








الجواب 

من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف 
المعارا © بحم كال وديف لز تاكن نه مو ١‏ باحد الآطر اقم وتلا الخصيمة 
طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسّخته الشريعة الإسلامية؛ وكل ذلك لأن 
المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة. 

ولأجل تحقيق هذا المقصد نبى الشارع عن بعض الممارسات التي قد 
تضرٌ بمصالح بعض أطرافهاء وسدٌّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما 
يجنف ناعهاءوين تلك الممارسات تايعرف <[الاجكار) الذى ع اند 
الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف ب(السوق السوداء). 

والاحتكار في اللغة يأتي لمعانٍء منها: الضيقء والقلة» والاحتباس» 
والاستبداد» وغالب المعاني واللاستعمالات اللغوية للاحتكار تحمل معنى 
سوء الخلق» وكون الإنسان ظالمًا في معاملاته بما يُنبئ عن ثُفرِة النفس عن 
هذه الممارسة الضارة. 

وتعريف الفقهاء للاحتكار فيه تباينٌ نظرًا لما ضمّنه كل فقِيهِ من شروط 
وأحكام قد لا يراها فقية آخر: 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ]هه أ 
لبها 

فعرّفه الحنفية بأنه: حبس الطعام للغلاء0©. 

ولم يذكر المالكية حدًا للاحتكار, لكنّ المأخوذ من كلامهم أنه حبس 
شيء من الطعام أو غيره في وقت يضر احتكاره فيه بالناس”") 

وعند الشافعية: هو اشتراء طعام غير محتاج إليه وقت الغلاء لا الرخص» 

إمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق”". 

وعند الحنابلة: هو شراء قوت الآدمي وادخاره للضرر”». 

والمعنى الملاحظ في كل هذه التعريفات أنَّ الاحتكار يكون في الأقوات؛ 
أي ما يقوم به بَدَنْ الإنسان من الطعام؛ لكن هذا المعنى مختلف فيه فقد وقع 
المددرمواه لالجل التي اعليانى اللسكارور البح سورعل 
المنع من الاحتكار يُبّنَى عليه القول في حكم "احتكار الدولار". 

والحاصل من أقوالهم: أن العلة في منع الاحتكار ليست ذات الاحتكار 
بل الإضرار بالناس»ء ولهذايقول الإمام البيهقي بعد ذكره حديث معمر 
َلِدَعَنُ: ”مَنِ اختكرٌ فَهوَ حَاطِيٌ"؛ قال: "إنما أراد -والله أعلم- إذا احتكر من 
طعام الناس ما يكون فيه ضرر عليهم دون ما لا ضرر فيه””*. 

والإضرار معتى قار بين مرتبة الضرورة والحاجة» فإذا لجأ الاحتكارٌ 
الناسّ إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة» فهذا هو الاحتكار المحرّم. والذي 
يتحقق باحتكار أي شيء ولا يخص الطعام دون غيره؛ ذلك أن اختلاف الفقهاء 
فيما يكون فيه الاحتكار إنما هو خلاف في الصورة فقط -أي: خلافٌ لفظٌ-. 


0 البيان والتحصيل لابن رشد» 0/ 5٠١‏ 
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فعند المالكية أن الاحتكار يكون في كل شيء» سواء في الأقوات أم غيرها وإن 
كان ذهبًا وفضة» وهو قول أبي يوسف من الحنفية» وقال الشافعية والحنابلة: 
إنه خاص بالأقوات فقط. وهو المفتّى به عند الحنفية» وخصٌّ الحنابلة القوت 
بقوت الآدميء فلا احتكار عندهم في قوت البهائم. 

لكن القائلين باختصاصه بالأقوات اشترطوا أن لا يكون للناس في 
المحبوس -ونعني به غير الأقوات- ضرورة» ومعناه عدم الجواز عند 
اضطرار الناس أو حاجتهم إلى الشيء المُحْتكّرء وحالة الاضطرار أو 
الحاجة هي ما يَصدّق عليها معنى الاحتكار كما أوضحناء فإذا لم يكن للناس 
حاجة في السلعة» ولم يُضطروا إلى شرائهاء فليس فيها احتكارٌ وإن حبّسها 
البائع وغَلَا ثمنها. 

قال العلامة الحصكفى الحنفى: "(ولا يكون محتكرًا بحبس غلة أرضه) 
بلا خللاف"20. 

وقال العلامة ابن عابدين: "والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر 
وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين. وهل يُجبّر على بيعه؟ 
الظاهر نعم إن اضطر الناس إليه"”". فغلة الأرض -ومثلها متتجات المصنع- 
لو حبسها لا يأثم إثمَ احتكارهاء وإنما يأثم لو أضمر نية سوء للناس» ومع ذلك 
فللحاكم أن يبيعها عليه إن احتاج الناس إليها. 

وقال الشيخ سليمان الجمل الشافعي: "خرج بالأقواتٍ الأمتعة؛ فلا يحرم 
احتكارها ما لم تدع إليها نا 








.)799 /5( الدر المختار للحَصْكفِي وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ 00 
.)97“ /7( حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب»‎ )( 
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ويقول الإمام البهوتي الحنبلي: "(ولا يحرم) الاحتكار (في الإدام كالعسل 
والزيت) ونحوهماء (ولا) احتكار (علف البهائم)؛ لآن هذه الأشياء لا تعم 
المحالخة البهاة اشييت الكنات والحيوان"20, 

والتعليل بعدم عموم الحاجة مُوْذِنٌ بأنه إذا عمِّت الحاجة فلا ريب 
في الحرمة» وهذا ما يُفهم من نصوص الحنابلة عند البحث عن علة تحريم 
الاحتكار في الأقوات؛ قال البهوي: '(وَيُجْبَرٌ) مُحْتَكِرٌ (عَلَى بَيْعِه) أَيْ مَا احَتَكَرَهُ 
مِنْ قُوتٍ آدَمِيَ (كَمَا يبِيمُ النّاسُ)! لِعْمُوم الْمَصْلَحَةِ وَدْعَاءِ الْحَاجَة"”©. 

وعلتى باذك ر تق القول ويسيانة "استار اندو كار" ]9 مقنينا عن 
الول أن الاجهار لابعص بالأقنوات -كباهر عبد البالكة- فللا ري فى 
أن حبس العُّمْلات كالدولار واليورو داخخلٌ في مفهوم الاحتكار إذا تحقّق فيه 
شروط الاحتكار. 

وإذا مَشَينا على القول بأنه لا احتكارٌ إلا في الأقوات خاصة: فإن إلجاء 
الناس إلى مرتبة الضرورة أو الحاجة في حبس غير القوت داخلٌ أيضًا في مفهوم 
الاحتكار كما سبق بيانه. 








وهو ما يُؤذِن بدخول حبس العملات أوقاتَ احتياج الناس إليها في معنى 
الاحدكان لأسيما و أن حس العيلاف كالدولاروالووروونا اسيهيماء- 
والضَّنّ بها في أوقات الاحتياج إليها فيه تضييقٌ على عامة الناس من خلال 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة» وإلحاق ضرر باقتصاد 
بلادهم, ويؤثُر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية» وكل ذلك يُحَدٌ اعتداءً 
صارخا على مصالح الناسء وإيقاعًا للمحتاجين منهم في الحرج والمشقة. 


() كشاف القناع للبهوتي» / /181). 
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وهذا كاف في القول بحرمة احتكار العملات» إضافة إلى ما ورد من النهي عن 
الاحتكار أصالة؛ فقد ورد النهي عن الاحتكار في عدة أحاديث» مئها: حديث 
مَعمر وَعََتَهَعَنةُ عن النبي صَِدَعَلوعِاوَسَلرَ قال: ”مَنِ اختكرٌ فَهِوَ حاط '”7, 
وفي رواية: (لَايَسْيي إلا 0 ١‏ 

ومنها اديت إلى أن يَدْنَُعَنَهُ قال : "بى رسو ل الله صَ#ََْدَهعَبِدووعهوسَ1َ 
أن يُحتكر الطعام"7". 

ومنها: حديث أبي هريرة يَْعَنَه قال: : قَالَ رَصُولُ الله صَإلئَةءَيدوعلدوْسَة : 
”مَنٍ احتَكَرٌ حُكرَة يُرِيدُأنْ يُِْيَ ها عَلَى الْمُسْلِمِينَ فهو حاط ". 

وفقي]: حديث معقل بن يسار وَل دَدْعَنْهُ قال: را 
صََنَه عوسي 006 ان َكَل في شَيْءٍِ من أَعَارٍ الفتسليية لنعاية 
عَلَيْهِمْ قَإِنَّ حَقًا عَلَى الله أن 2 َِمبعُظم َِ اَيَو الْقيَامَة9). 

وروي سند ضعيف حديث عْمَرَبْنٍ الْخَطَابٍ ونةفَالَ :كال 

ول الل ةعقو اروك ”الجالث ذا زوق والفنكة علخو 0 

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة» وأبلغ 
الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر ووَزَنَََنهُ؛ فإنه قد اشتمل على 
صيغة النفيء وذلك في قوله: ”لا يحتكر» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا 
الخاطئ» واشتمل أيضًا على معنى النهي» فجمع بين النفي والنهي» وهذا أبلغ 
في التحريم من النهي منفردّاء ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذاء والخاطئ 
-بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي. 
(1)زواة ضسلم: 
(؟) رواه الإمام البيهقي. 
إفرة رواه الإمام أحمد, والحاكمء والبيهقي. 


(4) رواه الإمام أحمد» والحاكم» والبيهقي» والطبراني. 
(45) رواه ابن ماجه» والبيهقى. 
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وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار 

وقال الإمام الشوكاني بعد إيراده أحاديث الاحتكار: "ولاشك أن أحاديث 
البابٍ تنتهضٌ بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار» ولو فرض 
عدم ثبوت شيء منها في الصحيح» فكيف وحديثٌ معمر المذكور في صحيح 
مسلمء والتصريح بأن الْمُحْتَكِرَ حَاطِئٌ كافٍ في إفادة عدم الجواز"". 

لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط يكاد يتفق الفقهاء على ثلاثة منهاء 
وهي: 

١ت‏ القدراءوقت الغللاه» والمزاد بالقبراء شراء السلحة الموجودة ق البلك. 

-١‏ والحبس مع تربص الغلاء. 

- وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس”". 

فإذا اه واد من هذه العاذقةه قاذ يكرن استكاراءوعك ذلك فلو حيس 
السلعة ولم يكن للناس في المحبوس حاجة: أو حبسها مع بيعها بثمن المثل» أو 
اشتراها في حال الضيق والغلاء ليربح فيها بلا حبس» فلا يعد احتكارا وكذا لو 
حبس ما تنتجه أرضه من زرعء أو مصنعه من سلعء أو استورد سلعة من خارج 
البلد وحبسها فلا يُعَدٌ احتكارًا ولومع غلو ثمنهاء شريطة أن لا يكون بالناس 
ضرورة إليها بحيث يصيبهم ضرر بالحبس؛ لآن المقصد من منع الاحتكار 
إنما هو رفع الضرر الواقع على مجموع المستهلكين جراء حبس السلعة وقت 
الضيق والغلاء. 
(1) شرح النووي على مسلمء (11/ 45). 
(8)تيل الأوطار للشوكاق: (6/ #++). 


2م اك اا (0/ ال 0 0 (:/ 1 وأسنى 
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فإذا ثبت أن الاحتكار محرَّمٌء وأن حبس العملات -كالدولار واليورو- 
أوقات الاحتياج إليها فيه تضبيقٌ على الناس. ويُلْحِق باقتصاد بلادهم ضررًاء 
كان حبسها بهذه الكيفية ممنوعا شرعاء وفاعله مرتكبٌ لإثم كبير» لا سيما 


. 








رضم 
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وأنه لا يضر بفردٍ معيِّن» بل يضر باقتصاد الدولة واستقرارها ككلء وما أنيطة 
بالمجموع خطرٌه أعظم وأشد مما يُناطٌ بالفرد. 

من أجل ذلك» حرص المُشرّع المصري على منع مثل هذه الممارسات 
التي تضرٌ بالاقتصاد وجَرَّمها؛ وذلك في القانون رقم (88 لسنة 7١٠7م)‏ 
والمعدّل بالقانون رقم (57 لسنة 17١٠م)؛‏ فقد عد الفصل الثاني منه لتنظيم 
عمليات النقد الأجنبي؛ حيث تنص المادة )١١١(‏ منه على الآتي: "لكل 
شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه 
من نقد أجنبي» وله الحقٌّ في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بمافي 
ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليّاء على أن تتم هذه العمليات 
عن طريق البنوك المعتمّدة للتعامل في النقد الأجنبي» وللشخص الطبيعي أو 
الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المُرخَص لها 
بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون وفقا لما تبّه اللائحة التنفيذية له" اه. 

وتنصٌّ المادة )1١(‏ منه على الآتي: "للبنوك المعتمّدة القيام بكافة 
عمليات النقد الأجنبي... ويقتصر تصديرٌ واستيرادٌ أوراق النقد الأجنبي 
وتصديرٌ العملات الأجنبية على البنوك المعتمّدة بعد موافقة البنك المركزي 

باع لجرو الاتجاروالحيلة قله اط التانون المهدار ليه في الادة 
115 معدّل) على الآ : "يعافّب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا 
لسارو عق روه الفعيد 3 توغالت أنايع احكام السر 1111و 13؟ 
و/0١١)‏ من هذا القانون". 
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السوداء". 

رإذا امت الالال الصريحة على لتجريد وال الاثر (الساكي أر الالو 
لعل بين الأفعال فلا ريب في صيرورته محظورًا شرعًا؛ ذلك أن تصرّفَ الحاكم 
على رعيته منوطً بالمصلحة:؛ وأنه يجب عليه توي مصالح المحكومين بما 

يحقق مقاصد الشرع» وله تدبير الأمور الاجتهادية وقق المصليدة التى وض 
إليها بالفكر والبحث والتحري واستشارة أهل الخبرة» وله أن يُحديث من 
الأقضية بقدر ما يستجدٌ مِن النوازل» وتصرفه حينئذٍ تصرفٌ شرعييٌ صحيحٌ 
يجب إنفاده والعمل به ما لم يأمر بمعصية. 

قال الإمام الكاساني: "طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرضٌء فكيف فيما 


عة"200, 








د 
في "شرح الكدز" ل ا ري م 


عر تر 


الإمام أمر بصوم يوم وَجَبَ 

والذي نستخلصه مما سبق: 

-١‏ التعامل مع الجهات غير المرخحص لها في الاتجار بالعملة ممنوعٌ 
شرعاء ومجرّمٌ قانوتًا. 

؟- الكسب الحاصل من هذا النوع من الاتجار بهذه الصفة كسب غير 
طيّبٍ؛ لاسيما وأن هذا النوع من الممارسات التجارية يضر باقتصاد الدول 


.)١5٠ /1( بدائع الصنائع للكاساني»‎ )١( 
.)8/ /١( (؟) غمزعيون البصائر للحموي؛‎ 
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وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطنيء ويضرٌ أيضًا بحركة البيع والشراء 
في المجتمع. 

'- تعمِّدٌ حبس هذه العملات الأجنبية في أوقات الاحتياج إليها لتريّص 
الغلاء يزيد من الحرمة والإثم. 
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[1؟] 
البيع بالمزاد عن طريق موفع إلكتروني 


السؤال 

ماحكم البيع بالمزاد عن طريق موقع إلكتروني؟ حيث يقوم الزائر بالمزايدة 
على المنتجات الموجودة: والمزاد يبدأ من جنيه واحد لكل المنتجات» ويرتفع 
بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة» وللاشستراك ني المزاد على العميل شراء رصيد 
عن طريق بطاقات شحن خاصة بالموقع والمنتجات التي سوف تباع في الأسواق 
إن شاء الله» وهي مثل بطاقات شحن الهاتف المحمولء ويقوم العميل بإدخال 
رقم البطاقة» ويُحول له رصيد بقيمة البطاقة» وبهذا الرصيد يكون للعميل عدد 
مرات مزايدة» وفئات البطاقات هي : ثلاثون جنيهًا تعطي ثلاثين فرصة مزايدة 
على أي منتج. خمسون جنيهًا تعطي خمسين فرصة مزايدة على أي منتج. 
ومائة جنيه تعطي مائة فرصة مزايدة على أي منتج وقيمة البطاقة هي فقط قيمة 
عدد مرات المزايدة» ولا علاقة لها بسعر المنتج» ومدة المزادات تكون معلومة 
وواضحةً لكل مزاد: اثتت عشرة ساعة؛ أو ست ساعات أو ساعتان... إلى 
آخره. وني حالة المزايدة في آخر عشر ثوان قبل انتهاء المزاد يتم إمداد الوقت 
بقيمة معلومة هي عشر ون ثانية» والمزايد لا يقوم بالمزايدة في حال كان هو 
آخر مزايد؛ وبعد انتهاء المزاد يكون الرابح هو من قام بآخر عملية مزايدة على 
المنتج قبل انتهاء مدة المزاد. ويحق له شراء المنتج بالسعر الذي انتهى عليه 
المزاد. ولا يحق لأي عميل -حتى الرابح- قام بالمزايدة على المنتج استرداد 
قيمة بطاقة قام باستخدامها في عملية المزايدة» وإذا رغب العميل غير الرابح في 
شراء المنتج بسعره الحقيقي الموجود بالأسواق يمكن خصم قيمة بطاقات 














ف 5 ع 5 
حزأى. ال - فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


الرصيد التي قام باستخدامها في عملية المزايدة من سعر المنتج الحقيقي وشراء 
هذا المنتج. 

أنواع المزادات: المزاد العادي: يقوم الزائر بالمزايدة على المنتجات 
الموجودة؛ حيث يبدا المزاد من جنيه واحد لكل المنتجات, ويرتفع سعره 
بقيمة ثابتة مع كل عملية مزايدة. 

مزاد السعر الثابت: إذا ربحت المزاد الثابت فإنك تدفع فقط السعر 
المعلن عنه قبل بداية المزاد مضافًا إليه تكلفة الشسحنء بغضٌ النظر عن السعر 
الذي وصل إليه المنتج في نهاية المزاد. 

مزاد خصم المائة بالمائة: ليس على الفائز بالمزاد دفع ثمن المنتج إن كان 
نوع المزاد خصم مائة بالمائة» ويدفع العميل فقط تكلفة الشحن. 

ما الفرق بين مصطلحي سعر نهاية المزاد والسعر الحقيقي؟ 

سعر نهاية المزاد: هو السعر الذي وصل إليه المنتج عند نهاية المزاد. 
والعميل الرابح فقط هو الذي يستطيع شراء المنتج بهذا السعر. 

والسعر الحقيقي: هو سعر المنتج في أي مكان آخر أو ني السوق المحلي. 

الجواب 

إذا كان الحال كما ورد بالسؤالء فتفيد بشرعية المشروع المعروض 
بصوره المتعددة» فهذه صورة بيع المزاد» ولكن بصورة حديثة عن طريق تقنية 
الشبكة الدولية للمعلومات. 








وجمهور الفقهاء يجيزون بيع المزاد: ويسنتتدون ف ذلك يحديث أنسن 
بن مالك وَوََيَهْعَنَُ: "أن رسول الله صََِلنَهعََوعَإوَسَلَهَ باع جلسًا وقَدّحَاء وقال: 


من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتّهما بدرهم. فقال النبي 








ِِ ا 2241 
تهنا 


صَأَلَهعَلتَدِوَعَِالِهوسَلَه: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل 
درهمين. فباعهما منه(". 

قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, لم يروا بأسَا ببيع 
من يزيد في الغنائم والمواريث'”". 

ويُعرّف هذا النوع من البيع على لسان الفقهاء ببيع المزايدة. أو البيع 
لمن يزيد وهذا البيع ليس من باب البيع على بيع الغير الذي ورد النهي عنه 
في حديث ابن عمر وَوَزََهَءَْهَا: أن رسو ل الله صََلََهَبيَهوعِالِهِوَسَلَرَ قال: ”لا يبع 
بعضكم على بيع أخيه””. 

والعراو ابي على بيع اهما قاله لجنا ابن عيله البو الهو أن استصية 
المشتري السلعة ويهواهاء ويّركّنَ إلى البائع» ويميل إليه» ويتذاكران الثمنَ ولم 
يبَقَ إلا العقدٌ والرضا الذي يتم به البيع» فإذا كان البائع والمشتري على مثل 
هذه الحال لم يَجْرْ لأحد أن يَعتّرضَه فيَعرضص على أحدهما ما به يُفْسِدُ به ما 
هما عليه من التبايع» فإن فعل أحد ذلك فقد أساء وبئس ما فعل» فإن كان عَالِمًا 
بالنهي عن ذلك فهو عاص لله"9». 

أما في بيع المزايدة فالبائع يعرض ساعته لمن يزيد في سعرهاء فربما عَرَصَ 
شخصٌ عليه مبلعًا ولم يرضّ به البائع فيطلب أكثر منه» فيزيده شخص آخرء 
وهكذاء وهذا قبل أن يستقرٌ البيع ويرضى البائع بالثمن. 








)١(‏ رواه أصحاب السنن. 

(؟)السين للترمذي: (6/ 814): 

(") متفق عليه. 

(5) التمهيد لابن عبد الب (11/ 311 ”7). 








ف عه ع 5 
اين اس -- فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 








وأما النَجشٌ الذي قد يصاحب بيع المزايدة» وهو أن يزيد شخص في ثمن 
السلعة وهو لا يريد شراءهاء ولكن إنما يفعل ذلك ليَعْرٌ غيرّه فهو حرام سواء 
أكان باتفاق بينه وبين البائع أم لاء وذلك لما في ذلك من التغرير بالمشتري. 

فعن ابن عمر وَدََيَهعَنكًا ”أن رسو ل الله صََآَلََهءَلِنهوعِوسَََ نهى عن 
النتحشر 272 

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": "وورد 
في البيع فيمن يزيد حديث أنس: ”أنه صَِرَلدعَدوَسََ باع جلسًا وقَدَحَاء وقال: مَن 
يشتري هذا الجلسّ والقَدَّحَ؟ فقال رجل: أخذتّها بدرهم. فقال: من يَزِيدٌ على 
درهم؟ فأعطاه رجلٌ درهمين؛ فباعهما منه"» أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
نطولا ومتعضة اه والافظ للترهدى» وقال#حسن: 

وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث 
سفيان بن وهب: ”سمعت النبي صََرَلنعبَهِوسَلهَ ينهى عن بيع المزايدة", فإن في 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

قوله: وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسَا ببيع المغانم فيمن يزيده 
وَصَلّه ابن أبي شيبة ونحوه عن عطاء ومجاهد» وروى هو وسعيد بن منصور 
عن ابن عيينة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع مَّن يزيد. وكذلك 
كانت تباع الأخماس. وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور: والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلمء لم يروا بأسّا ببيع مَّن يزيد في الغنائم والمواريث. قال 
ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث؛ فإن الباب واحدء 
والمعنى مشترك. اه. 


)١(‏ متفق عليه. 








١ 5 
اتححنا‎ 








وكأن الترمذي يقيد بما وردني حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن 
خزيمة وابن الجارٌود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: ”نهى 
رسولٌ الله صَرَآَعَيوَ أن يبيع أحدٌكم على ببع أحد حتى يَذَرَ إلا الغنائم 
والمواريث". 

وكأنه خرج على الغالب فيما يُعتَادٌ فيه البيع مُرَايَدةَ وهي الغنائم 
والمواريثء ويلتحق بهما غيرٌّهما؛ للاشتراك في الحكم. وقد أخذ بظاهره 
الأوزاعيٌ وإسحاقء فحّضًا الجوارٌ ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم 
النخعي أنه كره بيع مّن يزيد”". 

وقال الإمام النووي: "وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن 


و 
: "20 


ويحسن هنا أن نورد ما جاء ني قرار مجمع الفقه الإسلامي عن عقد 
المزايدة: '"وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضرء وقد 
صاحب تنفيدَّه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبّط طريقة التعامل به 
ضبطًا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية كما اعتمدته 
المؤسسات والحكومات وضبطته بتراتيب إدارية» ومن أجل بيان الأحكام 
الشرعية لهذا العقد قرر ما يلي: 

١‏ - عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة 
للمشاركة في المزاد. ويتم عند رضا البائع. 

- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك؛ 
وبحسب طبيعته إلى: اختياري: كالمزادات العادية بين الأفرادء وإجباري: 








لبها 


كالمزادات التي يوجبها القضاءء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة» 
والهيئات الحكومية» والأفراد. 

"- أن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم 
وضوابط وشروط إدارية أو قانونية» يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة 
الإسلامية. 

- طلب الضمان ممن يريد دخخول الشراء في المزايدة جائز شرعاء 
ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاءً ويحتسب الضمان المالي من 
الثمن لمن فاز في الصفقة. 

4- لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا 
يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمتا له. 

5- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريعٌ استثمارية 
ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملًا في عقد مضاربة 
مع المصرف آم لا. 

/ا- النجش حرام؛ ومن صوره: 

أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ ليغري المشتري بالزيادة. 

ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها 
ليُعْرِيَ المشتري فيرفع ثمنها. 

ج- أن يدعي صاحبٌ الساعة أو الوكيل أو السمسار ادعاءً كاذبًا أنه دُفعَ 
فيها ثمنْ معين ليدلس على من يسوم. 














8 اس 
لبها 


د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل 
السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفع 
الثمن لتغريَ المشتري وتحملّه على التعاقد"0©. 

والذي : نستخلصه مما سبق: 

- جواز المعاملة المسؤول عنها بالبيع بالمزاد عن طريق المواقع 
الإلكترونية. 








0 








[ | 
المبالغة في أرباح البيع بالتقسيط 








السؤال 
بعض التجار يبيعون للناس سلعًا بنظام التقسيط» ويجعلون المشستري 
و فّع على كمبيالات بقيمة تتعدى قيمة السلعة المشتراة وبفائدة كبيرة» وفي 
كبو لاح وسو قي ل مداه عرض الجر شن سلطالا 
حكم المبالغة في الفائدة؟ ويم تنصح الدار التجار الذين يستغلون حاجة الناس 
للحصول على أرباح مبالغ فيها؟ 
الجواب 
وو ]لق رشرعا ال بويع ال الذي يسرز نه المشاري الع الخدين 
ويؤجل أداء كُلّ ثمنه أو بعضه على أقساط معلومة لأَجَلٍ معلوم. 
ودليل ذلك: قوله تعالى: لوَأَحَلَّ أله َهُألَْيمَ 4 [البقرة: 1؟]» وحديث 
عائشة وَوََيَهعَتَا: ”أن النبي صَِآَلعَلنَِوعَِ]إوسَلرَ اشترى طعامًا من يهودي إلى 
أجَلء ورهنه درعًا من حديد270. 
ْ قال ابن يعلَال؟ "العلماء مُجَوعون على جواز البيع بالنسيئة'”". 
ولو زاد البائع في ثمن المبيع المُعَيِّن نظير الأجل المعلوم» فإن ذلك جائز 
شرعًا أيضًاءٍ لأنه مِن قبيل المرابحة. 
وهي نَوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة 
في الثمن في مقابلة الأجل؛ لآن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة حقيقة إلا أنه في باب 


١ سس‎ 








5 وك / 
ل [ؤا 


المرابحة ياد في الثمن لأجله إذا ذْكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ 
قصدًا لحصول التراضي بين الطَرّفين على ذلك. ولعدم وجود موجب للمنع 
ولحاجة الناس الماسّة إليه» بائعينَ كانوا أو مشترين. 

ولايّحَد ذلك من قبيل الربا؛ لأنه بع حصل فيه إيجابٌ وقَبِولٌ؛ وتوفر 
فيه الثّمّن والمُثمّن (المبيع)» وهذه هي أركان البيع» غاية أمره أنه قد تأجل فيه 
قبض الثمن إلى أجل أو إلى آجال» فدخل تحت عموم قوله تعالى: 8 وَأَحَلَّ 
لله ألْبَيَعَ 4 [البقرة: 710]» وكذلك فإنه من المقرر فقا أنه إذا توسطت السلعة 
فلا ربا. 

والقول بجواز الزيادةني الثمن نظير الأجل هو ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء؛ من الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» والكنابلة. 

قال الإمام الكاساني: "للأجَل شبهة المبيع» وإن لم يكن مبيعًا حقيقة؛ لأنه 
مروت يف الأ ترى أن الفمق قد يراد لمكان الكجل» فكان له تببهة أن ثقائلة 
شيءٌ مِنَ الثمن» فيصير كأنه اشترى شيئين» ثم باع أحدّهما مُرابَحة على تمن 

وقال الشيخ أحمد الدردير: "فإن وقع -أي: البيع بعشرة نقذدًا أو أكثر 
لأَجَل- لا على الإلزام» وقال المشتري: اشتريتٌ بكذاء فلا مَنع"0©. 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: "الأجَل يأخذ جَرْءًا من 
الب 

وقال العلامة ابن مُفلِح الحنبلي: "(وله -أي: ولي الصبي والمجنون- 
دفعه -أي: مال الصبي والمجنون- مضاربة بجزء من الربح)؛ لأن عائشة 


.)575 /0( بدائع الصنائع» للكاساني»‎ )١( 
5 /١( المهذب» للشيرازي»‎ )9( 














ليها 


أبضعت مال محمد بن أبي بكر؛ إذ الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. وهذا 
مصلحة؛ لما فيه من استبقاء ماله ... (وبيعه نّسَاء)؛ أي: إلى أجلء إذا كان الحظ 
فيه ...4 لأنه قد يكون الله فيه أكف ؟ لكن الكجا رامل قسطامه القيه "20 
يه ...؛ لأنه قد يكون الثمن فيه أكثر؛ لأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن””2"7 

وذلك هو المنقول عن طاوس. والحَكّمء وحَمَّاد. والأوزاعي من فقهاء 
السلف”"» وقد أفرد القاضى الشوكاني هذه المسألة بالتصنيف في جزءٍ مُفْرّدٍ 
انتصر فيه لمذهب الجمهور» وَسَمَّاه: '"شفاء العِكّل في حُكم زِيّادة الثمن لمُجردٍ 
الأجل"2. 

وهذا هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة في جلسته المنعقدة في دورة المؤتمر السادس من ١7‏ إلى 77 
القرار رقم: (57/ ”/ 5) ما نصه: "تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن 
الحال» كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمُّدَدٍ معلومة ولا 
يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيلء فإِنْ وقع البيع مع التردد بين 
النقد والتأجيل؛ بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على تمن واحلٍ مُحَدَّدٍ فهو غير 


ان 


جائز شرعًا". 








أما بخصوص نسبة الربح: فإن النصوص الشرعية لم ترد بتحديد نسبة 
ربح محددة؛ وقد يشتري الإنسان السلعة برخص. ثم يرتفع سعرها بعد ذلك» 
فيربح المشتري فيها ربحًا كثيرّاء وقد يحدث العكس»ء فيشتري السلعة بثمن 
كبير» ثم يهبط سعرهاء فيخسر فيها خسارة كبيرة لو أراد بيعها. 


0 المبدع شرح المُقنِع» لابن مفلح» (5/ ل رك‎ )١( 
.)177 /*( معالم السَّنَنْء للخطابي»‎ )١( 


() نيل الأوطار» للشوكاني» (60/ .)18١‏ 








١ 5 
الماجتحكحنا‎ 


والأمرني ذلك يدور على التراضي بين طرفي العقد. فمتى حصل 
ال للا 0 سق 2 م عَامَنُواً 
لا تْأَخُنُوَا أنولكُم بَيْئَخُم بابض ِلآ أن تون يِجَدرَةٌ عَن تَرَاضٍ 
مِنِكُمْ © [النساء: 19]. 

قال الإمام البيضاوي "<إِلَآ أن تَحُون د تِجَلرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنَكُمْ 4 : 
اسجاء سيقت وز ولك رن يجا العو قر افر حير نتفي طق |1 
اقصدوا كون تجارة. وا د كَرَاضٍ مِّنِكُمْ 4 صفة لتجارة؛ أي: تحارة ضادرة 
عن تراضي المتعاقدين. وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل 
تناول مال الغير؛ لأمها أغلب وأرفق لذوي المروءات» ويجوز أن يراد مها 








الانتقال مطلقًا"20©. 
وروى أب تسعيك الخدري لَه عَنَُ أن النبي صَبَأَلدَهءَلَِِوعِلْهوَسَلَرٌ قال "الها 
البيع عَن تَرَاضٍ»”". 


ال ا سا يي 
التسعة أضعاف”"© 

وحتى الصورة التي قد تكلم عنها الفقهاء» وسَمَّوًا صاحبها ب"المسترسل"» 
فإن البيع فيها يعتبر صحيحًا وإن كان مكرومّاء ولا يثبت يثبت الخيار فيها. 


والمسترسل: هو من لا يعرف القيمة”'. 


.)17١ تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل» (؟/‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه. 

إفرة رواه الإمام البخاري. 

(:) أسنى المطالبء لأبي زكريا الأنصاريء (7/ 57). 








لبها 








وقال الإمام أحمد: "المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس". وفي لفظ: 
"الذي لا يماكس". قال ابن قدامة: "فكأنه استرسل إلى البائع» فأخذ ما أعطاه 
من غير مماكسة» ولا معرفة بغبنه"20. 

والمماكسة: هي المساومة التي هي المجاذبة بين البائع والمشتري على 
السلعة وفصل ثمنها". 

ودليل صحة هذا البيع: مارواه عبد الله بن عمر رَيوَزَهعَنع) أن رجلا ذكر للنبي 
صََآَلعبَْووعِآَآووَسلَهَ أنه يُخدّع في البيوع. فقال: ”إذا بايعت فقل لا خلابة"0". 

ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى بن حبان, قال: "هو جدي منقذ بن 
عمروء وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه. وكان لا يدع على 
ذلك التجارة» وكان لا يزال يغبن. فأتى النبى صَِ#َِلنَمعَبيَهوَعَِالدِوسَلَ فذكر ذلك له 
فقالله: إذا أنت بايعت. فقل: لاخلابة. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 
ثلاث ليالٍء فإن رضيت فأمسكء وإن سخطت فارددها على صاحبها"». 

ومعنى ”لا خلابة“: لا غبن ولا خديعة. وجعلها الشرع لإثبات الخيار» 
إذا قالها ثبت الخيار» صرح باشتراطه أم لا. 

قال الإمام تقي الدين السبكي: "ووجه الدلالة منه -أي: الحديث 
المذكور- ظاهر: لأنه لو كان يثبت الخيار بالغبن لبَينّه النبي صَإَنعَلهوعوَسَلَ 
ولم يحتج أن يعد اشتراط خيار الثلاثء أو أن يجعل له الخيار ثلانًا؛ بقوله: «لا 
خاحمة "200 


.)16 /5( المغنى» لابن قدامة»‎ )١( 

() لسان العربء لابن منظور .)"1١ /١17(‏ 
() متفق عليه. 

(5) رواه ابن ماجه. 


(5) تكملة المجموع. للسبكي, /١ ١(‏ علاة). 








8 ا 
لبها 


وكذلك فإن المبيع -في ذلك النوع من البيوع- سليم» ولم يوجد من جهة 
البائع تدليس» وإنما فرط المشتري في ترك التحري والسؤالء فالتقصير منه» 
فانتفى موجب الخيار بذلكء» ولم يجز له الرد'". 

وهذا هو مذهب الشافعية» قال السبكي: "قال أصحابنا: يكره غبن 
المسترسل. وإطلاق الكراهة في ذلك محمول على ما إذا لم يستنصحه 
المسترسلء أما إذا استنصحه فيجب نصحه. ويصير غبنه إذ ذاك خديعة محرمة» 
هكذا أعتقده من غير نقل. والمنقول عن مذهبنا ومذهب أبي حنيفة من القول 
بلزوم العقد لعله لا ينافي التحريمء أو محمول على ما إذا لم يستنصحه كما 
تقدم”". 

وحتى فقهاء الحنابلة الذين أثبتوا الخيار للمسترسل؛ لوقوعه في الغبن» 
لو جعاوا التوطلي [طلاقهويل قالواة إن االصييربالخين يعبر كالعالم بالعب: 
وكذالو استعجلء فجهل مالو تبت لعَلِمهء لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى على 
تقصيره وتفريطه. 

قال العلامة البهوتي: "(وأما من له خبرة بسعر المبيع» ويدخل على بصيرة 
بالغبن» ومن غبن لاستعجاله في البيع» ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن» 
فلا خيار لهما)؛ لعدم التغرير”". 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

أن البيع المسؤول عنه صحيح مادام قد استوف الأركان والشروط 
الشرعية» ولا يمكن القول فيه بأكثر من الكراهة للبائع؛ للحاجة الملحة للشراء 
لدى الفقير. 
(1) المهذب للشيرازي» (5/ 04). 


.)5077 /١١( تكملة المجموع؛ للسبكي,‎ )١( 
كشاف القناع» لهو (/ ار‎ )9( 














ظ 5 ع 5 
ح|.؟+ لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


ولكننا مع ذلك نرشد التجار من الناحيّة الأخلاقيّة أن يعاملوا إخوانهم بما 








سح ار 


يحبون أن يعاملوا هم به» لو كانوا مكانهم؛ لما روي عن أنس بن مالك ووَدَإَيَهعَنةُ 
أن النبي صَرَلتَهعَََوعَِوسَلءَ قال: ”لا يؤمن أحدكم, حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه270, 

وعن عبد الله بن عمرو وَعَْئَعَنه أن النبي صَإِلدَتعيَدوعَِلدوَسََرَ قال: 
”الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا أهل الأرض يرحمكم من ني السماء»”" . 

ولاينبغي أن نقف عند هذا الحد من الأحكام المتقررة» بل لا بد من 
البحث عن حلول عملية تساعد المشتري الفقير على تخطي مثل هذه المشكلة» 
ولايكون لها أعراض جانبية تضر بالاقتصاد» أو دورة المال في السوق. 

ومن ذلك على شبيل المثال: 

١‏ - إنشاء جمعيات تقوم بتمويل شراء هذه السلع» على أن يكون الربح 
فيها قليلًا. 

-١‏ إنشاء أسواق تختص بساع العروسء وتخفض عليها الضرائب إذا 
كانت نسبة الأرباح فيها قليلة. 

“- أن تجعل الجمعيات والأسواق المقترحة الأولوية فيها لليتيمات 
والفقيرات» حتى لا يزاحمهن فيها من غلب على نفوسهم الجشع. ويكون 
ذلك بقيام رقابة أمينة عليها. 


0 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه أبو داود. 














الحلا 
[ "ا 
افتناء الكلاب وبيعها 
السؤال 
ما حكم اقتناء الكلاب وبيعها؟ 
الجواب 


لا مانع في امتلاك وتربية الكلاب لغرض من أغراض الانتفاع التي أباحها 
الشرع؛ كاتخاذها للصيدء أو لحراسة البيت» أو للحماية من اللصوصء أو لتتبع 
المنربو و نا ري حقيا اشمل تلااح يعض ماتيا رك وبا لبا 1/3 
من الأمور المفيدة ة للفرد والمجتمع؛ وذلك لقوله تعالى: ارا 
أجل َم ل أل لحم لطت وَمَاعَلّنش من ارح مكلين تُلِمُوتَنَ ١‏ 
ما عَلْمَكُمْ أله نه كارا عم ال مْسَكُنَ عَلَيكُمْ وَاذْكُرُوأ سم أله عَلَيْهُ وأنُّو فوأ 
أَلنَّهَ إِنَّ لله , سَرِيعٌ آخِْسَابٍ » [المائدة: 4 وففى تكلبين؛ أى يعلمين لها 
الصيدء ويشمل ذلك الحيوانات ومنها الكلاب. 

ما تربة لكلاب لغير عرض من أغراض الانتفا التي أباحها الشرع؛ فقد 
الاب وكاو وان 


هم 


اه -وهم ا 

والمختار للفتوى الرأي الثاني: أنّهِ لا حرج في تربية الكلاب لغير الصيد أو 
الحراسة ونحوهما؛ فليس ذلك حراماء بل هو من باب المكروه تقليدًا لمذهب 
المالكية. 


3١ 


أو 








بببجاعلم سح فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة ل 
لبها 


وآمّا آأثر وجود الكلب في المنزل على دخول الملائكة: 

فالذي ورد في ذلك قول النبي ماوعا هوسَلرٌ : «الاتَدخُلٌ الملائِكة بَنَا 
فيه كلب ولاصٌورةٌ تمائيل»”©: فالعلماء قالوا في هذا الحديث: 

-١‏ أنه خاصٌ بالكلاب التي لم يدن في تربيتهاء وذلك كالذي يقتنيها 
الإنسان لتخويف الناس أو إيذائهم. 

-١‏ أن هذا الحديث يُسِتْتى منه الملائكة التي تكتب أعمال الإنسان 
ومَلَّكُ الموت وغيرٌهم مِن الملائكة الذين لا يُمَارِقون ابنَ آدم. 

وأما عن نقصان حسنات صاحب الكلب الذي ورد فيه حديث ابن عمر 
صَدَْتدَعَنْهًا عن النبي صَرَلعَيوسَءٌ قال: :١م‏ من اقتَتَى!" كَلْباء لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ شيّة) 0 
ضَارٍ رد نَقَصَ كُلَّيَوْمِ من عَمَلِهِ راان" م وفي رواية ف هريرة وَوَلْبَدُعَنهُ: 
قير اط( فقن لف العلماء حول مهناء أب" 

فيرى الجمهور من العلماء أن المراد بنقص الأجر 
باتخاذ الكلب يوازي قدرٌ قيراطٍ أو قيراطين مِن الحسنات. 








أن الإثم الحاصل 
ويرى بعض العلماء -وهم المالكية- : أن المراد بنتقص الأجرء هو إذا 
كان اتخاذ الكلب فيه إيذاء وترويع للآمنين» فما عدا ذلك فجائزء ولا يُنتقص 
والذي عليه الفتوى: 
الحسنات» بشرط ألا تُروّعَ وتخيف الآمنين. 


31 


ن تربية الكلاب لا حرج فيه» ولا يُنقِص ذلك من 


0 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) «اقْتَنَى) : اتخذ. 

(9) «ضَاريَة) َك للضي 
(8) رواه البخاري: 

(5) رواه البخاري. 








/ 








له فتاوى وأحكام المعاملات اللي سيط مو ل 
7 
وأماطهارة الكلب ونجاسته؛ فقد اختّكّف فيها العلماء أيضًا على ثلاثة 


القول الآول: أنه طاهة. 

القول الثاني: أَنَّه نجسٌ كله. 

القول الغالك: أن ريقه هو الس 'فقظ. 

والمختار للفتوى من هذه الأقوال هو القول الأول؛ أي: طهارة الكلب 
وعدم نجاسته؛ وذلك لما يأتي: 

ولا أن الكلب سعهده فى الصيده ولو كان الكل نوها تتكس أيضا 
القبي» الذي تم صيله لكن لكا ور الجر بإباعة اببتخدام الكلب وأكلها 
أمسكه يقمة دل ذلك على ظهارة ريقة: 

ثانيًا : ما ورد في السنة عن ابن عمر وَْنَدُعَتًا: ١كانتِ‏ الكلاب تبُولَ» وتَقيل 
وَتَذبرٌ في المَسْحِدِ ال زان وتو اللو صا تعلق ودار لذ لكر ار )ل لني ليا 
مِنْ ذَلِك720. 

فلم يأمر الرسول بإخراجها من المسجد.ء ولا بإبعادها عنه لنجاستها مع 
كون المسجد مكان للعبادة» ويلزم من ذلك طهوريته. 

ما بالنسبة لبيع الكلب فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا 
يجوز بيع الكلب؛ وذلك لما رواه أبو مسعود الأنصاري وََليَدْعَنَهُ: ”أن 
رسسول الله وهوس نهى عن تَمَنٍ الكلب. ومهر البَغِيٌّ وخُلوان 
الكاهن»”". وذكروا عند كلامهم على عقد البيع أن من شروط المّبيع أن يكون 
طاهرًاء والكلب نجس عند جمهور العلماء. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(0) متفق عليه. 








ليما 


قال الإمام النووي: "مذهبنا أنه لايجوز بيع الكلب» سواء كان مُعَلَّم 
أوغيره. وسواء كان جروًا أو كبيرًاء ولا قيمة على من أتلفه. وبهذا قال 
جماهير العلماء» وهو مذهب أبي هريرة» والحسن البصريء والأوزاعي؛ 
وربيعة. الحا وحَمّادء وأحمد. وداود, وابن المُنذِره وغيرهم. وقال 
أبو حنيفة: يصحٌ بِيعٌ جَميع الكلاب التي فيها نفع وتجبٌ القيمة على 
متلفه: وحكنى ابن المشذرغن جابر وغطاء والتخعي جوارٌ بيع الكلب 
للصيد دون غيره. وقال مالك: لا يجوز بيع الكلبء وتَجِبُ القيمةٌ على 
مُتلفه وإن كان كلبَ صيد أو ماشية» وعنه رواية كمذهبناء ورواية كمذهب 


7 + عجو 
أبى 3 "00 








وقال الإمام القرطبي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: "مَشهور مَذْمّبِ 
مالك جَوارٌ اتخاذ الكلبء وكَراهِية عه ولا يُْفسّخ إن وَقَم وكأنه لما لم يكن 
عدو تجار فاق اكاك لكناقيه الاجافه زة كان حكمه حكمٌ جَمِيع المُبيعات» 
لكن الشّرع نبى عن ببعه تَنِيه؛ لأنّ ليس من مكارم الأخلاق. 107 
في التّهي بينه وبين مهر البَِيّ وحُلوان الكاهن فمَحمُولٌ على الكلب الذي لم 
بودن في اتخاذه. وعلى تَقدِير العُمُوم في كُلّ كلب. فالنِّيِ في هذه الثّلاثة في 
ادر المشترك من الكراهة أَحَمُ م مِن التَدزِيه والتّحرِد يم؛ إذ كل واحد منهما م مَنْهِىٌّ 
عنه ثم تَؤْحَذْ خصوصيةٌ كل واحد منهما من دَلِيل آخر؛ فإنا عرّفنا تحريم مهر 
الع وخلوان لكام من الإجماج لا من مُجَرّد النهي, ولايَلرَم من الاشتراك في 
العطف الا* شتّراك في جَمِيع الوّجُوه؛ إذ قد يُعطف الأمرٌ على النَّهي» والإيجابُ 
على التّفَى"0, 


() فتح الباري لابن حجر (5/ /ا؟ة). 








ءِ ١‏ 
ل يؤا 


والطريقة التي يجوز بها أن يحصل الشسخص على كلب أو يبذله لغيره 
وذلك لغرض من الأغراض المشروعة يمكن أن تتم بعيدًا عن طريق البيع 
والشراءء وإنماعن طريق أن يأخذ من كان الكلبٌ في حوزته عِوَضَا نظيرٌ 
سماحه بانتقال الكلب من يده واختصاصه إلى يد غيره واختصاصه. وهو ما 
يسميه الفقهاء برفع اليد عن الاختصاص. ويكون المال حينئذ في مقابلة إسقاط 
حق اليد على الكلب. لا أنه ثمن له؛ وهذا ليس شيئًا صوريًا؛ لأنه يخالف 
البيبع في ثبوت الضمان على المشتري بمجره عقد رقع اليد عن الاختصاص 
ولو لم يحصل قبضء على حين أن الضمان يظل على البائع إلى أن يقبض 
المشتري السلعة. 

قال العلامة القليوبي: "فرغٌ: يصحٌ الصلح عن منفعة نحو الكلب» وعن 
نحو السرجين؛ لأن أخدّ المال في مقابلة إسقاط حقه. لا في مقابلة المنفعة أو 
الاخصاض "00 

هذا على مذهب الجمهورء أما على مذهب من قال بجواز بيع الكلب 
المُنتتفع به وهم السادة الحنفية ومّن وافقهم محتجين بحديث جابر بن 
عبد الله وصَوََبََعَنَْا قال: ”نهى رسو ل الله صَبَْلنَهَلتِوعلِوَسَلََ عن ثمن الكلب إلا 
كلب صيد>”"» فلا إشكالٌ في جواز التجارة والبيع والشراء فيه. 

وبناءً على ذلك: فيجوز دفمٌ المال للحصول على الكلاب المنتفع بها إما 
عن طريق البيع والشراء؛ أخدًا بقول الإمام أبي حنيفة في ذلكء أو في مقابلة رفع 
اليد عن الاختصاص عند الجمهور الذين يحرمون بيع الكلاب وشراءها. ‏ ' 








.)27/87 حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي» (؟/‎ )١( 


(؟) رواه مسلم. 








مسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليقي لس 
لبها 


والذي نستخلصه مما سبق: 

١-يجوزامتلاك‏ وتدريب الكلاب للحراسة والصيد أو استعمالها في 
المنفعة الخاصة أو العامة. 

؟- يجوز تربية الكلاب لغير الصيد أو الحراسة؛ كالاستئناس بوجود 
الكلب لمن يعيش وحده. ولا يُنّْقص ذلك من الحسنات؛ بش رط أَلَّا تُروّع 








وتخيف الآمنين. 

- الكلب لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثير من أهل العلم. 

5- الكلب طاهر وليس بنجس. 

- لاامانع شرعا من الحصول على الكلاب المنتفع بها: إما عن طريق 
البيع والشراءء أو عن طريق رفع الاختصاص عند من يُحَرّمون بيع الكلاب 
وشرائتها. 


0 








[:؟'ا] 
اصطياد الضفادع وذبحها وبيعها 


السؤال 
هل يجوز اصطياد الضفادع وذبحها لتصديرها للدول التي تجيز أكلها؟ 
الجواب 
هذه فسآلة مركبةة إذ إنها تتكلّم عن حكم الاضطيبا د والذبح والتصدير 
للأكل» ومسألة التصدير مبنية على مسألة الذبح» فعادت المسألة إلى حكم 
وعناك أحاديك تدين هة قتلهو متها عديك غيل الرحمة 
رسول الله بعكو نَهَى عن قتلٍ الضّفدَع "7" 
وعن أبي هريرة َانَدْعَنَهُ: :أذ الي روسل ممى عن قثل الصّرَّدِ 
والصمْدَع وَالتّثْلة والمدهنة, 
وعن عبد الله بن عمرو يَِِتَهعَنْعًا قال: ”نهى النبي عَزلنءَلَدعَِ]هوسَءَ عن 
قتل الصَفْدَّع. وقال: َقِيقَها تَسِيحٌ ا 
وعن ابن عمرٌ وَوَوَلنَه تنك قال: "لا تَقتْلُوا الصَّفادِعَ؛ فإنَتَقِيقّها تَسرِحٌ كر 
ولذلك فإن الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم يرون حرمة 
أكل الضفادع؛ أخدًا من قاعدة: أنْ كل ما نه عن قتله فلا يجوز أكله؛ إذ لو جاز 
أكله جاز قثله. 








ع 
1 5 


)١(‏ رواه أبو داود. والنسائى» وابن ماجه. 
(؟) رواه ابن ماجه. 
() رواه الطبراني. 
() رواه البيهقي. وقال: إسناذه صَحِيحٌ. 














وبب+احعلسطسح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 
لبها 


وهناك من ذهب إلى جواز أكل الضفدع؛ أخدًا من عموم قوله تعالى: 
«أجِل لَخُمْ صَيّدُ َي صَيْدُ لخر وَطَعَامُةُ كُد © [المائدة: 47]» ومن عموم الحديث 
المكحيور :"هو الطَهُورٌ اوم الْحِلَ مَييكٌ»0, وهم: المالكية» وابن أبي ليلى» 
والشَّعبِيء والنّورِي في أحد قوليه» مع تضعيفهم للأحاديث الواردة في قتل 
الضفدع. 

ودار الإفناء المصرية تميل إلى رأي الجمهور المُحَرّمِينَ لأكل الضفدع 
بناءً على تحريمهم لقتله؛ وذلك لتحسين أهل العلم لأحاديث الباب في الجملة. 


والذي : نستخلصه مما سبق: 
أنه لا يجوز صِيدٌ الضفادع وذبحها لأجل تصديرها. 
20 


)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنئن الأربعة. 








[1؟ا] 
حكم بيع الخمور 


السؤال 
حكم بيع الخمر في بلاد المسلمين؟ 
الجواب 
من المقرّر شرعًا أن الخمر حرام؛ وهي أمٌّ الخبائث» وقد خُرّمَت في كل 
الأديان؛ لضررها على العقل الذي هو مناطٌ التكليف, والذي جاءت الشريعة 
المطهرة للحفاظ على خمسة أشياء هو أحدهاء والعقل هو الفارق بين الإنسان 
المُشَرّف بالتكليف وبين غيره ممن خرم شرفه. 
وتحريم الخمر معلومٌ ين وين المسلمين بالضرورة؛ حتى صار معروفا 
بين غير المسلمين؛ قال الل :تعالى: ظ يتأكّها الذي 0 
ا بُونُلَعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ © [المائدة: .]4١‏ 
زالاجعاب يمل فل ماضن بالشيرهن ابيع وشران وزو المريها 
بنِيّة العصر لجعلها خمراء وعصر ثمرتها ينب جعلها خمرّاء ونقلهاء والجلوس 
في مجلس شرابها ولو مع عدم الشسربء بل والنظر إليهاء وهي نجسة العين؛ 
عية حريث #شرثياء تخمة فى كل الأديان. 
ففى الحديث عن عبد الله بن عمر وََلَدْعَتَعًا: أن اللي صَبَأَلدَهءَلِتَدوعِلْهوَسَلَرَ 
قالّ: ”لَعَنَ الله الكَمرَ ولَّعَنَ شاريهاء وساقيّها. وعاصِرّهاء ومُعتَصِرَهاء وبائعهاء 
ومُبتاعهاء وحايلهاء والمحمُولة إليه. وآكِلَ نَمَيها7". 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه. 




















ف 5 ع 5 
لايس ال - فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


وعن أبى سعيد الخدري يَدَللَدْعَنَهُ قال:* توق رسراام 


عو 


صََكَة لَمُعَلَيَهِ لدو يخطب بالمدينة فقال: يا أيُهًا اناسع إِنَّ الله تَحَالَى يُعَرّض . 
بالْكَمْرِ وََعَلَّ الله صَيْمْر 7 ينل فِهَا أَمْرّء قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَْءْ فلْيبِعْه وَلْمنتَفِعْ 


-ه 
ًَ 


بي قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي صَرَدَ عسل إن الله تَعَالَى 
عع القت َمَن أَدْرَكنهُ هذ الآ وَعِئْدَهُمِنْهَا ويم فا يرب وَلَايبِع قال: 
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوه"”". 

وعن جابر بن عبد الله رََدَلَتَدَعَنْهَا: أنه سمع رسول الله صََلنَه انوعد وَسَلرٌ 
يقول عام الفتح وهو بمكة :”إن لله ورسوله حَرَّمَا َبْعَ الْكَمْر وَالْمَينَةِ وَالْخْزِير 
وَالْأَضْنَامِ فقيل: ارول اله أرأيت شحوم الميشة فإنيُطَى بها السفن» 
ويُدمَن بها الجلود, ويسْتصْبح بها الناس؟ فقال :لاء هو حَرَامٌ ثم قال 
0 مارك صوذلك قَاتَلَ الله 8 الْيَهُودَ إِنَّ لله لَمَا حَرّمَ عَلَيْهِمْ 

لشو ادا َم بَاعُوهُ فَأكَلُوا تَمنك"”". 

وقد قرّر الفقهاء: أن من شروط المعقود عليه في البيع أن يكون طاهرًا 
منتمعًا به شرعَاء والخمر من الخبائثء ولا يُنتمَع بها شرعًا. 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

اميظع شرعا على الفيلو فببلاة المسلمين التعايل هله الكمر 
بالبيع ونحوه. وذلك بإجماع المسلمين. 


0 


() متفق عليه. 














ءِِ 2225 
حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية عت ]مال 


1كا 
شراء الذهب والفضة أونلاين 
السؤال 
ما حكمٌ شراء الذهب أو الفضّة من أصحاب المحلات بطريق «التسويق 
الإلكتروني» من الإنترنت؟ حيث أختارٌ ما يناسبني من المشغولاتٍ التي 
يعرضها صاحبٌ المحل عن طريق متجره الإلكتروني الخاص به. وأدفع 
5 : 
ب بطاقة الائتمان" قيمةً ما اخترته. ثم يتمٌ التواصل مع البائع للاتفاق على كيفية 
تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترنُها من المتجر الإلكتروني. 
الجواب 
في ظل التوسّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة» 
يعمد كثيرٌ من الناس إلى إجراء العقود بيعًا وشراءً «أون لاين: عصذاده». أي: 
البيع والشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمدٌ على عرض البائع 
تفاصيل المنتج» وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر. 
وممًّا دخل فيه هذا النمط من التعامل التجاري: الذهبٌ والفضة؛ حيث 
قوم العمل باخفياز المشغولات (ذهبًا أو فضّة) الي تناسيه عن طريق المعجر 
الإلكتروني الخاص بالبائع» ويتمٌ الدَّفُمُ ببطاقات الائتمان المختلفة» ثم يقومٌ 
البائع بإنباء إجراءات توصيل المشغولات للعميل. 
وهذا النّمط من التعامّل التجاري في الذهب والفضّة بِيعًا وشراءً لا مان 
منه شرعًا؛ِ وذلك لأنْ الحلولٌ والتقابّصٌ المشروطين في بع الذهب والفضّة 
لايجُريان ني الذهب المصوغ.ء أي: الذي دخلته الصناعة؛ وذلك لأن الصياغة 
اخرديماعن كرنينا أتماناه أىوبنيط للباول» فانشت عنهها يذل علة 








ليها 


التقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتمائل» ويترنّب عليها 
تحريمٌ التفاضْل وتحريم البيع الآجل؛ فصار الذهبُ والفضة المصوغانٍ بذلك 
سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبارٌ قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ 
من المعلوم أن ن الحكم يدورٌ مع علته وجودًا وعدمًا. 

والمراد ب«ساعية الذهب والفضة المصوغين» كوتهما تتعلق الأغراض 
فيهما بنفسيهماء دون كو:هما وسيطًا لأي غَرَضء وهذا بخلاف التَقّد الذي لا 
يتعلَّكٌ العَرَضُ فيه بنفسه؛ بل هو وسيلة الحصول على الأغراض والأشياء؛ 
ا د الإسلام الغزالي التَقَدَ بِالحَرْفٍ اللغوي”"», فهو -أي: الحَرّف- لا 
معنى له في نفسه. وتظهر به المعاني في غيره؛ والنقد كذلك. 

ولأجل معنى السلعية الموجود في الذهب والفضة المصوغين؛ أجاز 
الإمامٌ مالك صَوََنَْعَنهُ بيع الذهب أو الفضة المُصاغ بجنسه مع التفاضل في الثمن 
أو تأجيله» ومُّبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو الصحيح.ء أو 
مبادلة الجيد منه بالرديء» ولو وجد في الذهب أو الفضة المصوغين معنى الثمنيّة 
لَمَا جاز بِيعٌ جنسهما ببعض مع التفاضل. قال الإمام أبو الحسن الرجراجي 
المالكي: "... رُوِي عن معاوية بن أبي سفيان ويَدَِتَدعَنَكُ فإنه كان يجيزٌ التفاضل 

بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة .وماروي عن مالك وَََلَدُعَنْهُ أنه 
5-5 يأ إلى دار الصرف بِوَرِقِهِ (أي: فضّتِه) فيعطيهم أجرة الضرب 
ويأخذ منهم دنانيرٌ أو دراهمَ وزن وَرِقِهِ أو ذهبه؟ فقال: إذا كان لضرورة خروج 
الرفقة ونحو ذلك فأرجو ألا يكون به بأسء وبه قال ابن القاسم من أصحابه 
في "العتبية" "والموّازية"» وأجاز مالك أيضًا بدل الدينار الناقص بالوازن على 
اختلاف أصحابه في العدد الذي يجوز فيه ذلك"27. 








(1) إحياء علوم الدين؛ (54/ .)4١‏ 
(؟) مناهج التحصيل؛ (5/ 4). 














ِِ + سم/ 
اللتتححدنا 


.18 عمو 


وذكر هذا الجوارٌ أيضًا الإمامٌ ابن قدامة المقدسي عن الحنابلة؛ 
حيث جَوّزوا إعطاءً الأجر على الصياغة”"» وهو مذهب الشيخ ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهماء وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة: 
كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون 

قال الشيخ ابن تيمية: "وأما المّصوغ من الدراهم والدنانير» فإذا كانت 
الصياغة محرّمة كالآنية» فهذه تحرم بيع المُصاغة لجنسها وغير جنسهاء وبيع 
هذه هو الذي أنكره عبادة على معاوية وَوَزَيَدْمَتَْاه وأما إن كانت الصياغة مباحة 
كخواتيم الفضة وكحلية النساء وما أبييح من حلية السلاح وغيرها من الفضة» 
وما أبيح من الذهب عند من يرى ذلك فهذه لا يبيعها عاقل بوزنهاء فإن هذا سفة 
وتضيبعٌ للصنعة؛ والشارع أَجَل من أن يأمرَ بذلك؛ ولا يفعل ذلك أحد البتة إلا 
إذا كان متبرعا بدون القيمة. وحاجة الناس ماسّة إلى بيعها وشرائهاء فإن لم 
يُجوَز بِيعها بالدراهم والدنانير فسدت مصلحة الناس» والنصوص والواردة 
عن النبي صََِلنعلَووع]إوسَلهَ ليس فيها ماهو صريحٌ في هذاء فإن أكثرها إنما 
فيه الدراهم والدنانير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة. فهو بمنزلة نتصوص 
الزكاة» ففيها لفظ الورق وهو الدراهمء وفي بعضها الذهب والفضة» وجمهور 
العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة» بل لا زكاة فيهاء فكذلك 
الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنها بالصيغة المباحة صارت من 
جنس الثياب والسلعء لا من جنس الأثمان. فلهذا لم يجب فيها زكاة الدنانير 
والدراهمء ولا يحرم بيعها بالدنانير والدراهم)'". 


.)١9 /١7( الإنصاف. للمرداوي»‎ )١( 
.)577 تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماءء» لابن تيمية» (؟5/‎ )0( 














[س ل دم ففاوى وأعقاح العامل اخالية. ته 

وقال ابن مفلح: "وجوّز شيخنا -أي: ابن تيمية- بيع المصوغ المباح 
بقيمته حالاء وكذا نَسَاءً ما لم يقصد كوهبها ثمناء وما خرج عن القوت بالصنعة 
كنشاء فلباس رعو 7 

وقال ابن القيم: "الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس 
الثياب والسلع لا من جنس الأثمانء ولهذا لم تجب فيها الزكاة» فلا يجري 
الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت 
من غير جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت 
للتجارة» فلا محذورٌ في بيعها بجنسها ولا يدخلها: «إما أن تَقَضِي وإما أن 
تربِي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجّلء ولاريب أن هذا 
قديقعٌ فيهاء لكن لو سد على الناس ذلك لسدًّ عليهم باب الدّينء وتضرّروا 
بلك غاية و0 

ولأجل مراعاة الصياغة والصناعة في إنقاص معنى الثمنيّة في الذهب أو 
الفضة. فقد نُقِل عن الإمام مالكِ رَيَتَدعَنَُ التخفيف في مسألة مبادلة ذهب غير 
مضروب (أي: خام) بذهب مضروب (أي: مسكوك في هيئة دنانير) بنفس 
وزنه» مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضروب» فأجاة 
هذه المعاملة مع عدم تماثل العِوّضيّن؛ رفعًا للحرج عن عامّة الناس» ومراعاةً 
لخلاف من قال: لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل مادام لا 
نسيئة» وذكر الإمام مالك أن الناس كانوا يتعاملون بذلك في دمشق؛ ومع ذلك 
استحب التورّع عن هذه المعاملة. وقال الإمام ابن القاسم بالتخفيف في هذا 
المسألة في حالة الاضطرار والاحتياج إليها. 


.))5 /7( الفروع. لابن مفلح‎ )١( 
.)١٠١4 إعلام الموقعين» لابن القيم» (؟/‎ 0 














ءِ ١‏ / 
ل يؤا 


قال الإمام ابن رشد القرطبي المالكي: "وسّئل -يعني الإمام مالكًا- عن 
الرجل يأني بفضة له إلى سكة بيت الضرب: ضرب الدراهم. فيعطيه فِضِنّه 
ويعطيه أجرةً منها ويأخذ منه أجرة مضروبة. قال: إني لأرجو أن يكون ذلك 
خفيفًاء وقد كان يُعمل به بدمشق فيما مضىء وتركه أحبٌ إليّ وأما أهل الورع 
من الناس فلا يفعل ذلك. قال محمد بن رشد: التكلّم في هذه المسألة على 
وجهين ... والثاني -يعني من الوجهين- أن يأتي الرجل بذهبه ليضربها فيشق 
عليه المُقام على ضربها ويريد أن يستعجل دنانيرٌ مضروبة من عند الصَرَّاب 
فيبادله إياها بذهبه ويزيد قدر أجرته على ضريهاء وهما وجهانٍ مذمومان لاخيرٌ 
هنما إلا أن الأول معهها العف مع القاق د وأما الوه الغاق وهر استعال 
الدنانير ومبادلتها بالذهب بعد تجميعها وتصفيتها مع زيادة أجرة عمل مثلهاء 
فقال ابن حبيب: إن ذلك جر لايد الور لا عبرم وهر ترله اين وهب 
وأكثر أهل العلم» وخفف ذلك مالك في نذر سنة يصومها بعد هذا؛ لما يصيب 
الناس في ذلك من الحبس مع خوفهم في ذلكء كما جوّز للمُعغري شراء العَريّة 
بخّرصها وكما جوّز دخول مكة بغير إحرام لمن يُكثر التردّد إليهاء ثم قال: ما 
هو من عمل الأبرار» وقال ابن القاسم فيه: أراه خفيفا للمضطر وذوي الحاجة 
... وإنما خفف ذلك مالك ومن تابعه على تخفيفه مع الضرورة التي لا تبيح 
أكل الميتة مراعاةً لقول من لا يرى الربا إلا في النسيئة”"”77". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وحكي عن مالك جواز بيع المضروب 
بقيمته من جنسه. وأنكر أصحابه ذلك عنه» وحكي أيضًا عن بعض السَلفء 
واخشاره الشيخ أبو العباس ابن تيمية؛ لأنَّ الصياغة فيها مُتقرّمة فلا بد من 


.)457 /5( البيان والتحصيلء‎ )١( 








اللحتحكحوةا 


مقابلتها بعِوّض. فإنَ في إجبار الناس عَلَى بذلها مجانًا ظلمّاء فلا يؤمر بهء ولأنها 
قد خرجت بالصياغة عن حيز النقود إِلَى السلع المُتقوّمة""2. 

وفي ضوء ذلك يُفْهّم النهي الوارد في حديث النبي صََلتَعَووعِ1لدوسَلٌ 
عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضكًا 00007 
ص سعيد الخدري ووََاتَدُعَنَهُ أن رسول الله صََزَانَةَعتَووَعََِالهِوَسَلَرَ قال: ”لا تبيعو 
عدت اع ا 0 
بَعضّها على تعضء ولا تَبِيعوا مِنْهَا غائبًا بناجز”". 

فالمقصوةٌبالذعهب والفضة في لايق ي النهي عن بيعهما بالتفاضل 
والآجل اللناجي و مرحي وعلّة النهي هي النقدية فيهماء وكونهما أثمانا 
(أي #وسيطا للساول)؛ فالنتانير #فيك من اللقيةة والدراهم تصكٌ من الفضة 
وهي النقود السائدة التي كانت مقبولةً قبولا عامًا بين الناس» ولا يحل محلّها 
العملات الورقية» ولاايسري حكمها من حيث التفاضل والأجل على الذهب 
المصوغ. 

والذي نستخلصه مما سبق: 

-١‏ أنّه يجوز بيع الذهب والفضة المصوغين وشراؤهما عن طريق 
«التسوّق الإلكتروني) مع الاناردت» لأنَّ الذدعهب والفضة المصوغين صار 
شأءهما في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علّة الثمنيّة عنهما 
بتحقق معنى الصناعة والصياغة فيهما ؛ فلم يشترط فيهما حينئل -كأي سلعة 
من السلع- الحلول والتقابُضء ولا يحرم فيهما التفاضل ولا البيع الآجل. 








.)711/ 017/1١5 مجموع رسائل ابن رجبء (؟/‎ )١( 
متفق عليه.‎ )0( 














حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية اشهلةا” 
لبها 

؟- النهي الوارد في الأحاديث الشريفة عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة 

بالفضة إلا مع التماثل في العوضين والتقابض في مجلس البيع؛ فإنما هو في 

بيع النقدين المتماثلين ببعضهما بالتفاضل أو البيع الآجل؛ لا في بيع الذهب 


0 








فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 
[1ا] 
شراء ووعد بخفض السعر 
في حال انخفاض السعر وفت التسليم 


السؤال 
رجلٌ يتاجر في الحديد. ذهب إليه رجلٌ يحتاج حديدّاء فاشترى منه قَذُرًا 





-_- 
جسم 
<_ 





معيئًا ودفع ثمنه» وطلب من التاجر إبقاء الحديد عنده إلى حين طلبه دون زيادة 


في الثمن إن زاد يوم التسليم» ثم أضاف التاجر: "وإن انخفض الثمن يوم التسليم 
الجواب 


أباح الشرع الشريف العقود التي تحقق مصالح أطرافها إذا كانت خالية 
من الغش والغرر والضرر والربا وسائر الممنوعات» ومن أهم العقود التي 
أباحها الشرع الشريف -رفقًا بالعباد وتعاونًا على حصول معاشهم- عقد 
البيع؛ وهو: "عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على 
وعد لقي "قم 

والأصل فق البيع أن يشل البائم المبية: وشا المشازي القمة: فتسيق 
المبادلة بذلكء وقد يتفق الطرفان ويتراضيان على تعجيل الثمن وتأجيل تسليم 
المبيع الموجود إلى أجل» وكل هذا لا بأسّ به مادام بالتراضي والاتفاق 
بين الطرفين. 

وبالنظر في التعامل محل السؤال نجده صورةً من صور البيوع يلجأ 
إليها العاقدان -البائع والمشتري- أو أحدهما لتحقيق مصلحتهما أو 
نضابفة اهلها 


.)١9١ حاشيتا قليوبي وعميرة» (؟/‎ )١( 














ح- قتاوى وأحكام المعاملات المالية ل-س] وم الب 
لبها 

أما المشتري فيلجاً إليها طمعًا في ربط سعر الحديد خوفا من زيادة 
الأسعار» كما أن هناك فائدةً قد تقع له إذا حدث انخفاض في الأسعار حيث 
سيعامّل بالسعر الأقل» والغرض الأول هو الأصل في لجوء المشتري إلى 
هذا التعاملء أما الثاني فإِنْوَفَعٌ قبهَا ونعمت. وإن لافلا بأس؛ إذ قد انتفع 

وأما البائع فيلجاً إليها طمعًا في تدوير رأس ماله وزيادة نشاطاته؛ حيث 
سيأخذ هذا المال ويستثمره في تجارته مما يحقق له نفعّاء فتتحقق بذلك منفعة 
المتعاقدين: البائع والمشتري. 

والتعامل المسؤول عنه أضيف إليه شىءٌ جديدٌ عن الأصل السابق؛ وهو 

وهذا العقد المسؤول عنه يُكيّف شرعًا على أنه بيع صحيحٌ بات مع وعد 
على السلعة إلى موعد التسليم يد أمانة. 

وعلى ذلك فيصم الببع في هذه الحالة» ويئاب الإنسان على وفائه بالوعد 
أيضَاء فالوفاء بالوعد من مكارم الآخلاق وخصال الإيمانء وقد أثنى المولى 
سَْبحَائه وتَعَال على من صدق وعده. فامتدح سيدنا إسماعيل عَبَتَوالكَكة بقوله: 
«إِنَّهُء كن صَادِقٌ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولًا نبا 4 [مريم: 5 5]» وكفى به مدحًاء وبما 
خالفه ذمًا. 

والوفاءٌ بالوعد مُخْبَلَفٌ فيه من الناحية الفقهية على أقوال: 

القول الأول: الوعد مُلزِم ديانةَ» وهو غير ملزم قضاءً» إلا أنه يُكرّه إخلافه. 








5 506 02 ١ 
حزن ا -- فتاوى وأحكام المعاملات المالية -ح-‎ 


قال العلامة السرخسى: "والإنسان متدوب إلى الوقاء بالوعد من غير أن 
ناكرب ل 

وقال العلامة القرافي: "أما مجرّد الوعد فلا يلزم الوفاء به؛ بل الوفاء من 
مكارم الأخلاق"0". 

وقال العلامة النووي: "الوفاء بالوغد مسععتٌ استحبايا متأكدّاء ويكرة 
إخلافه كراهةً شديدةً» ودلائله من الكتاب والسنة معلومة"2. 

وقال العلامة البهوتي: "(ولا يلزم الوفاء بالوعد) نص عليه -يعني الإمام 
أحمد- وقاله أكثر العلماء"9). 

الوا ري ا را ار ل الي 
نص عليه بوغليه الأ مك010[ بحرم باذ يننا . ولا تَقُوآنَ لِسَأَئْءٍ إن 
فَاعِلُ ذَلِكَ غَدَا 4 [الكهف: 18], 9 إِلآ أن يَمَآءَ أنه 4 [الكهف: : ؟]. ولأنه في 
معنى الهبة قبل القبض. ذكره في الفروع. وذكر الشيخ تقيٌ الدين رَيِمَداَلَهُ وجهًا: 
أنه يلزمه. واختاره. قال في الفروع: ويتوجّه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح 
عن عوض المتلف بمؤجل”*. 

القول الثاني: الوعد ملزم ديانة ويُقضى به. وهذا قولٌ ابن العربي المالكي؛ 
حيث يقول: "والصحيح عندي أَنَ الوعد يجب الوفاء به على كُلّ حال إلا 
مد 








() البسوط الم كفي جاع ا 
)١(‏ الفروق للقرافيء (؟/ 4 ؟). 

(©) روضة الطالبين للنوويء (5/ .)64١‏ 
(5) كشاف القناع للبهوتي» (7/ 5 
(45) الإنصاف للمرداوي» .)١157 /١١(‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي» (5/ 57 ؟). 














ءِِ 667:7 
حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية عت ]ال 


القول الثالث: الوعد مُلِزِم قضاءً إذا كان مُتَعلقَا بسبب مطلقاء أي: سواء 


نين إن 
0 
5 2 


تَرنّب عليه فعلّ للموعود له أم لا؛ كأنْ وَعَدَ شخصٌ شخصًا آخرّ ببيع ببت 
مشلا فَأَقْدَم الموعود بالشراء على تحضير بعض مواد البناءء وبه قال الإمام 
الغزالي؛ حيث يقول: "إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء؛ إلا 
أن يتعذّر””» وهو قول عند المالكية أيضًا. 

قال العلامة الخطاب: "الوفاء بالعدة مطلوبٌ بلا خلاف» واختلف في 
وجوب القضاء بها على أربعة أقوال... فقيل: يُقضى بها مطلقاء وقيل: لا يُقضى 
بها مطلقّاء وقيل: يُقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب 
العدة في شيء كقولك: أريد أن أتزوج» أو أن أشتري كذاء أو أن أقضي غرمائي 
فأسلفني كذا... فقال: نعم. ثم بدا له قبل أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر» 
فإن ذلك يلزمه ويُقضى عليه به مالم يترك الأمر الذي وعدك عليه وكذا لو 
لم تسأله وقال لك هو من نفسه: أنا أسلفك كذاء أو أَمَبٍ لك كذا لتتزوج» أو 
لتقضي دَينكء أو نحو ذلكء» فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه به ولا يقضى بها 
إن كانت على غير سبب كما إذا قلتَ: أسلفني كذاء ولم تذكر سببّاء أو أَعِرني 
دابتك أو بقرتك» ولم تذكر سببًا -سفرًا ولا حاجة- فقال: نعم. ثم بدا له» أو 
قال هو من نفسه: أنا أسلفك كذاء أو أهب لك كذاء ولم يذكر سببًا ثم بدا له. 
والرابع يقضى بها إن كانت على سببء ودخل الموعود بسبب العِدَةٍ في شيء. 
وهذاهو المشهورسن الأقوال"0, 

القول الرابع: الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلّهَا بسبب» ودخل الموعود 
بسبب الوعد في شيء من الالتزام» وهو قول آخر عند المالكية أيضًا. 


اخدف 


.)173“ /”( الإحياء للغزالي»‎ )١( 
.)١55 /١( (؟) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب»‎ 














باللسسحح .انتاوق وأحكاغ العاملى اخثالية. جه 
اتتكح ! 
الثمن إذا انخفض السعر يوم التسليم عنه يوم العقد وإنما يُستَحَبٌ له ذلك, إلا 
إذا دخل المشتري بالتزام نتيجة هذا الوعد. 
البيع لم يكن مبنيًا على هذا الوعد» وإنما كان لغرض آخر هو تثبيت السعر وأن 
انخفاض السعر والحطيطة أمر تابع إن وَقََا فبها ونعمتء وإلّا فلا يضر. 

كما أذيد البافع على الستلعة إلى حي تسليح الستلعة المشتري يد أمانة؛ 
فلا يضمن البائع ما تَلَّف منها إلا بالتعدي أو التفريط بأن يستخدمها في غير ما 
جعِلَتْ له أو لا يحفظها بما يحفظ مثلها به. 

وبناءً على ما سبق: 

١‏ - التعامل بهذه الصورة جائز شرعًاء وهو من قبيل البيع مع الوعد مِن 
قبل البائع بالحطيطة في الثمن إذا انخفض الثمن يوم التسليم عنه في يوم التعاقد. 

-١‏ يُستحبٌ الوفاء بالوعد من البائع؛ إلا إذا دخل المشتري بالتزام نتيجة 
هذا الوعد» فيجب على البائع حينتذٍ الوفاء بالوعد» ولو ترّكه فاته فضل عظيم 
ووقع في الوثم. 


0 














8 ال 
حصنا 


[1؟ا 


صك الأضحية بالتقسيط 


السؤال 

00 « الى 0 5 والكهء 0 

تقوم جمعية خيرية ككل عام بعرض صكوك الأضاحي على المتبرعين 
في كافة أنحاء الجمهورية» وتقوم بالذبح والتوزيع زيابة عنهم في جميع مجازر 
محافظات الجمهورية. والتوزيع على المستفيدين والأسر الأكثر احتياجًا. 

فهل من الممكن أن ب: يتم دفع قيمة صلك الأضحية بالتقسيط من المتبرّع 
البجمعية ويضى القيمة النقدية للك وبدون أي زياد وتقوم الججسعية بالنيج؟ 
وهل يث* يفنترط أن د يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من 
الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقو م الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية 
الذبح في التوقيتات الشرعية في عيد الأضحى؟ 

الجواب 

قِيامُ المضحّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو: عبارة عن عقد شراء 
للأضحية؛ وعقد توكيل بالذبح» ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مُقَسَّطًا؛ 
حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط. ولا يَعْيّر من هذا 
ا ن العم أضيحة أو غيرها» وآيقا قفد ورد ق الشبة المرة القنرينة 
لحكم كو لمبيع ٍُ 00 1 ا 0 
ما ردل عي وار اضيتداة اه يَدَلَدُعَنَهَا قالت: ”قلت: 
شلال اشكرية واعشر؟ قَالّ: : نَحَم نه 0 وفيه ضعف» 
قد مسا حيو وا لمعك لعن شال الما وقد مصلل ب 
اعد على وجري لاقيف ةو و االعمووى يجيالو نطلل نأكو الانفداب: 


() رواه الدارقطني. 








ليما 


قال العلامة القاري الحنفي: "وأما كونه ضعيمًا -لو صَح- فيصلح أن 
يكون مؤيدَاء مع أنه يُعمّل بالضعيف في فضائل الأعمال» والجمهور على أنه 
محمول على الاستحباب بطريق أبلغ"2"7. 

وقد نص الإمام مالك وََليَُعَنْهُ على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما 
لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى. 

قال الإمام ابن رشد المالكي: "وتحصيل مذهب مالك: أنها من السنن 
التي يُْمَر الناسٌ بها ويُندَبُون إليها ولا يُرَخَصٌ لهم في تركهاء فقد قال: وإن كان 
الرجل فقيرًا لاشيء له إلا ثمن الشاة فلِيْضَحٌ» وإن لم يجد فليَسْتَسْلِفتَ"20. 

ل ا 
المَّدِينٌ إذا لم يُطالْبْ بالوفاء. ويَتَدَيّنُ ويْضَحٌّي إذا كان له وفاء. وسُئل عمن 
لايقدر على الأضحية» هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين» إن 
كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسنء ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله 
علي 

على أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي. ولا يُطالَبٌ 
بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 

قال الإمام النفراوي المالكي: "تسَنٌ (على من استطاعها)» وهو: من 
م . قال خليل: سم سن لِخْرٌ غير حاحٌ بمئّى ضحيةٌ لا 

".. وفهمَ من قوله: (على من استطاعها) أنه لا يُطالّب غيرٌ المستطيع 

25 


() مرقاة المفاتيح للقاري الحنفي. ا 

(0) المقدمات الممهدات» لابن رشد المالكي, /١(‏ ا" 
(؟) مجموع الفتاوى. لابن تيمية» (5”/ .07١0‏ 

(؟) الفواكه الدواني» للنفراوي» /١(‏ 73117). 




















بم يو كا الداناف إلاة خخل-”©ط] ووواات 
ات 

والشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة؛ إذ الجامع بينهما انشغال ذمة 
المضحي بثمنها أو جزء منه عند التضحية بهاء وعدم اكتمال سداده. 

: واشتراطً ملك المضحّي للمضحَّى به حتى تصح الأضحية وتكون 
مرح ع وام وريد و لديا كد العو ولاارد كم 
لأن يلك الأضسية قن اسعقر ف ذمة مشتريها بالتقسيطه ولبسن من قرط تكدق 
للا #الفيويل 3 اكفمل أركالنا العقك قر وطدض م عفد ليده 
وإذا صح العقدٌ استتبع آثارّه؛ ون ثبوت الملك وجواز التصرف في المبيع سواء 
استوف دفع أقساطها أم لم يستوف؛ فإذا وك غيرّه بذبحها عنه أو عن غيره عد 
ذلك تصرفًا صحيحًا نافذًا شرعًا يرجع ثوابه إليه. 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

- أنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط» سواء أكانت الأقساط متقدمة 
على الذبح أو متأخرة عنه. 


0 








[ذ؟] 
حضور المشتري شراء البائع 








السؤال 
ماحكم إذا كانت الساعة قد نفذت من المحلء وأراد المشتري شراء 
السلعة من محل آخر فأذهب أنا بصفتي البائع وأقوم بشراء السلعة التي يريد 
المشتري شراءها من محل آخرء وبعد أن تُصبح السلعة ملكي وفي حيازتي أقوم 
ببيعها له بالقسطء فما حكم ذلك؟ علمًا بأن دور المشتري هو مشاهدة عملية 


البيع والشراء فقط لا غير. 
الجواب 
هذه الصورة عبارة عن معاملة مركبة يتوسط فيها "البائع 2" بين المحل 
الذي توجد فيه السلعة المراد شراؤهاء وبين "المشتري' ' الذي يرغب في شراء 
هذه السلعة. 


وتكييفها شسرعًا: أنها تتضمن معاملتين؛ يأخذ "البائع" في المعاملة الأولى 
الممّجَ نقدًا بثمن حال ثم يبيعه في المعاملة الثانية ل "المشتري" كمن موحل 
معلوم الأجل والأصل والزيادة. 

ومن المقرر شرعًا: أنه يصحٌ البيعُ بشمنٍ حال وبئمن مؤجل إلى أجل 
بعانوخيوالزيانة فق القمى نظير الأجل المقلوم معاتية شوق على ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء + لأنه من قبل المرابحة» وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة 
شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الشمن في مقابلة الأجل؛ لأنَ الأجل 
وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يراد في المن لأجله إذا ذكِر 
الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين 








لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية عتم !ال 
على ذلكء ولعدم وجود موجب للمنع» ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ 
كانوا او مشارين. 

وبناءً على ما سبق: 

فإن شراء البائع السلعة من أحد المحلات التي يرغب المشتري فيهاء ثم 
بيعها بالتقسيط للمشتري هو مد جائز شرعًا؛ حيث إنه تملك هذه السلعة عن 
طريق الشراءء ثم قام ببيعها مرة أخرى بالتقسيطهء ولايُحَدَ ذلك مِن قبيل الربا؛ 
لأن القاعدة الشرعية أنه: إذا توسطت السلعة قلا ريا: 








0 








[:] 
شراء وبيع الأسهم عن طريق المتاجرة في البورصة 








السؤال 
أرغب ني شراء وبيع الأسهم عن طريق المتاجرة اليومية ني البورصة 
الأمريكية أو ما يسمى (سكالبنج- عنام لة»5) أو (ع 2015" :1035) وذلك 
عن طريق شراء السهم وتملكه بالكامل من مالي الخاص في محفظتي على 
منصة التداولء. ثم بيعه عندما يرتفع ثمنه؛ وذلك بغرض التجارة» وليس بغرض 
التلاعب لرفع سعره أو ما شابه. 
الجواب 
(الإسكالبنج: جعذم[502): أحد أشهر أساليب التداول في سوق 
"الفو ركس تدع د10" » ويُصّد به الدخول في صفقات كبيرة في سوق المال 
قارع قر لصي اق ولاك ناد على ناراك قر نعة ل ليوف الجال1. 
عرف عصرنا لونًا من رأس المال المستحدث؛ استحدثه التطور الصناعي 
والتجاري في العالم» ومنها ماعرف باسم الآأسهمء وهي من الأوراق المالية 
التي تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها وهي التي تنسمى 
(ووضبات اللأوراق المالية), 
والتجارة : هي أن 7 تشتري لتبيع لتربح ؛ فيشترط فيها : التملّك بعقد معاوضة 
محضة بقصد البيع لغرض الربح من غير أن يتخلل ذلك صناعة أو إنتاج أو 
استغلال. 


)١(‏ البورصات والمؤسسات المالية» لعبد الغفار حنفى» (ص755).: وإدارة العملات الأجنبية» 
لإسماعيل إبراهيم الطراد» (ص75). 














8 ال 
للتحها 


قال العلامة أبو محمد بن شاس: "والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء» 


لا بالحرفة والصناعة 0 
ولالدشي مادم الفروي: "قال أضحاينا : مال التجارة هو: كلها عد 
الأتعاة لمعي 7 كد يويد اوضر محف 1 


وقال العلامة الحجاوي في تعريف "عروض التجارة": "وهي ما يَُعَدَ لبيع 
وشراء؛ لأجل ربح» غير النقدين ال" , 1 
الس ررس 0 
رافش وا تمل محا اعت على مسي ال الي (يايه 
لْذِينَ نوالا تَأَكُلْوَا نولم بَيْنَكُم بألمَطِلٍ إل أن َكُونَ يَجَلرَ: جَرَة عَن 
تَرَاضِ مُ: لالد 6 
اي يي سرس ات 0 
إلا أن تقع تجارة. وقرئ تجارة على: إلا أن تكون التجارة تجارة # عَن 
< هن لع 
تَرَاضٍ مِّنِكُمْ 4 والاستثناء منقطع؛ معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة عن 
تراض منكو””. 
والأسهم: عبارة عن ملكية جزء لرأس مال في الشركات المساهمة أو 
التوصية بالأسهمء وقد جاء تعريف السهم أنه عبارة عن: "حصة المساهم في 
شركة الأموال التي تقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص”""". 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس» (7/ .)9١0١‏ 
(0) المجموع للنووي. 50/ 5:0 دار الفكر). 
() الإقناع للحجاويء /١(‏ 73726). 
(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشريء .)6١7 /١(‏ 








ما 5-5-7 هه 
حأاين ل - فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


فكل سهم يعد جزءًا من أجزاء متساوية لرأس المالء ويمثل جزءًا من 
رأس مال الشركة أو البنك» وينتج هذا السهم جزءًا من ربح الشركة أو البنك 
يزيد أو ينقص تبعًا لنجاحهما وزيادة الربح أو نقصه. كما يتحمل أيضًا قسطه 
من الخسارة» وللسهم قيمته الاسمية المقدرة عند إصداره وقيمته السوقية 
التي تنحدد في سوق الأوراق المالية» والتي تجعل هذا السهم قابلا للتداول 
كسائر السلع مما يجعله وسيلة للاتجار بالبيع والشراء بغرض الربح» ويتآثر 
سعر السهم في السوق المذكور كغيره من السلع تبعًا لزيادة العرض والطلب 
ونجاح الشركة؛ ومقدار الربح الحقيقي للأسهم. بل يتآثر بالأحوال السياسية 
للبلد وبالأحوال العالمية من حرب وسلام. 

وبهذايتبين أن إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراء حلال 
شرعا ولا حرج فيه مالم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعة الأسهم 
مشتملًا على محظورء فإذا كان استثمار المال فيما أحله الله من وسائل الإنتاج 
الصناعي والزراعي والتجاري دوف فغش أوقدليس آواحتكار أو مضاريةا كا 
يراد مها الإضرار والإفساد أو إضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية أو التلاعب 
بالأسواق: فإنه جائرٌ شرعًا بلا حرج. 

والذي عليه الفتوى أن التعامل في البورصة جائز شرعًا ما دام بنية التجارة 
لا التلاعب بالأسواق» على أن يكون نشاط الشركة مباححاء وأن يكون للشركة 
أصول وأوراق ثابتة ومعلومة. فإذا توافرت تلك الشروط. فأموالك حلال ولا 
شيء فيها؛ لأن البورصة في الأصل هي وسيلة للتمويل وليست سوقًا للقمار, 
فمّن حَوّلها عن مقصودها فهو آثم شرعا. 

فلا إثم إذًا على هذا النشاط بالضوابط المذكورة؛ لأن البورصة الآن 
تعد من الأسواق العالمية المفتوحة كما تعد ميزانًا للأسعار العالمية لكثير 














/ ١١ 5 
لبها‎ 


من السلع» ويسهل من خلالها تلاقي البائع والمشتريء والأسهم فيها تكون 
كعروض التجارة يزيد سعرها وينقص على حسب العرض والطلب. 

وماجاء في السؤال من كون الشركات الأمريكية تعتمد على الاقتراض 
من البنوك» لا يستقيم تسمية أخذ هذا المال من البنك أنه عقد قرض؛ لأنه 
والتمويل كماعرفهد/ عبد الغفار حنفي عبارة عن: "مجموعة الوسائل 
والأساليب والأدوات التي نستخدمها لإدارة المشروع للحصول على الأموال 
اللازمة لتغطية نشاطاتها الاستثمارية والتجارية"2©2. 

ومن الأصول المرعية في النظر الفقهي مراعاة مقصد المتعاقدين عند 
التعاقد في تكييف المعاملات الفقهية باعتباره محددًا أساسيًا لمضمون العقد 
وهذا معناه اختللاف موضوع القرض القائم على التبرع والقربة عن موضوع 
عمل البنوك التي موضوعها التمويل والاستثمار وبالتالي الربح؛ وينبغي عدم 


كب حي فده 


تسمية هذا الحقد بالقرض.؛ لآن ذلك + يسبب لَبِسّا مع قاعدة: "كل قرض جَرّ ًا 








فهو ربا". 

قال الإمام الماوردي: "القرض عقد إرفاق وتوسعة لا يُراعى فيه ما يراعى 
في عقود المعاوضة”". 

وقال الإمام البهوتي: "لآن القرض عقد إرفاق وقربة"2. 

وبناء على ما سبق: 

فما دامت الواقعة المسؤول عنها ليس فيها استخدام المارجن أو نحوه 
من المحظورات الواردة في السؤال» ومادام المتعامل مع البورصة لا يقوم 


.)١١7ص( أساسيات التمويل والإدارة المالية للدكتور عبد الغفار حنفى»‎ )١( 
.) "0 /5( الحاوي الكبير للماوردي.‎ )5( 
كشاف القناع للبهوتي» لقن لوه"‎ )9( 








١0١‏ االطططلححدع فتاوى وأحكام المعاملات المالية للح 
ليها 


بالتأثير سابًا على حركة التداول داخل البورصة؛ بالقيام بأي من التعاملات 
التحايلية التي تمنع منها قوانين البورصة» وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها 
تملكا تاما؟ بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية؛ فإن مايقوم به ذلك 
المتعامل جائز شرعاء وليس فيه شيء من المقامرة أو المضاربة المحرمة» 
ولا يضر كون هذه الشركات مالكة الأسهم تعتمد على التمويل من البنوك 
الأمريكية لما ذكرناه من افتراق مفهوم التمويل عن معنى القرض. 


0 




















حت فتاوى وأحكام المعاملات الاليدت +لللل-س| بن" 
لبها 
[ "ا 
أثر وفاة الوكيل بالشراء في بيع التقسيط 
السؤال 


رجل كان يعمل ضابطًا بالجيش. وكان مشتركًا في صندوق خاص» 
وهذا الصندوق يوفر لأعضائه ساعًا بالتقسيط وبأسعار مخفضة؛ وحدث أن 
طلب منه ابن خاله أن ب يشتري له سلعة عن طريق هذا الصندوق؛ مستغلًا هذه 
التسهيلات الخاصة, وبالفعل اشتراها الضابط على اسمه وأعطاها لابن خاله؛ 
بحيث تخصم قيمة الأقساط الشهرية من راتب الضابطء ثم يرجع على ابن خاله 
بالأقساط. ولكن الضابط المذكور قد توفي في حادث, فقامت الجهة التي يعمل 
بها بإسقاط كل الديون التي كانت عليه؛ ومنها بقية الأقساط. فهل لورثته أن 
يأخذوا باقي الأقساط من ابن خاله» أو أنها قد منقطت خن ابد خاله أيضًا؟ 

الجواب 

معرفة الحكم الشرعي في واقعة السؤال مبناه على تكييف العلاقة بين 
طرفي العقد؛ وهما الضابط واب بن خاله» وهي مترددة بين كونها وكالة وبين كونها 
تولية» وتكييفها بأنها وكالة أقرب بحسب ظاهر منطوق السؤال. 

والوكالة: هي تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه في حياته مما يقبل النيابة 
البرعا"" ا 

والوكالة جائزة: والآدلة على ذلك كثيرة؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: 
«إِنَّمَا آَلصَّدَقَتُ لِلْفُكَرَاءِ وَألْمَسَكِينٍ وَالْعَيِلِينَ عَلَيْهَا 4 [التوبة: ١6]؛‏ فَجَوّرَ 
تعالى العمل عليهاء وذلك بحكم النيابة عن المستحقين”" 


031 تحفة المحتاج‎ )١( 








جح ١١‏ اخخجصسسع فتاوى وأحكام المعاملات المالية ٠حح‏ 
ليها 


ومن السنة: ما روي ”أن النبي لوده قد وكّل عروة البارقي 
يوََتَهُعَدهُ في شراء شاة» فأعطاه دينارًا لذلك» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما 
بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى التراب 
لربح فيه""'. 

وقد انعقد الإجماع على جوازها في الجملة؛ قال العلامة الخطيب 
الشربيني: "وانعقد الإجماع على جوازها -أي: الوكالة-» ولآن الحاجة داعية 
إليها؛ فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها"”". 

وأمادعوى أن ظاهر ما دار بين الطرفين المذكورين في المعاملة المسؤول 
عنها أنه وكالة؛ فيتبين من أن ابن الخال قد طلب من الضابط قريبه أن يشتري 
له سلعة عن طريق الصندوق المذكور بالقسط. وستخصم الأقساط من راتب 
الضابط» ثم سيِّحَصّلها أولا بأول من قريبه» فهذه وكالة بالشراء؛ لصدق 
التعريف عليها. 

والعبراءقك يون شيو بها ل» وق يكوة يمن ف القمةفمفل أضيكورة 
أداؤه مقسطاء كما هو في واقعة السؤال. 

وهذا الشراء الذي في الذمة الذي فعله الوكيل (الضابط) موافقًا فيه تكليف 
الموكّل (ابن الخالة) له: يقع عن الموكّل. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "(فإن اه شترى في الذمة) وقد أمره 
الموكل بالشراء فيهاء أو أطلق (وقع ف الجر )"7 








)١(‏ رواه الإمام البخاري. 
(1) مغني المحتاج للشرينية 0011 








١ 5‏ / 
كككتتتيي098 فتاوى واحكام المعاملات المالية صدسلملململلمطإرر!!ب! ا | 0 ١0‏ أ 
التحتنا 


وعدم تسمية الوكيل (الضابط) للموكل (ابن الخالة) عند شرائه للسلعة 
غير مؤثر في صحة العقد بينهماء بل تصح الوكالة» ويصير الضابط وكيلًا في 
العقد وفي إقباض الأقساط. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "(الشراء) لا يجب فيه على وكيل 
المشتري تسميتة؛ لأن القصد.منه العوض”"07. 

وكون الموكّل (القريب) سيستفيد من وصف الوكيل في الشراء (بكونه 
فانط )» قهذ] جائر لا بأس يدة والنوكا ينطيد هن الركيل يوصيقة أو بالمكان 
الذي هو فيه (كالمسافر في بلد به سلعة رخيصة. أو له خصم في الجمارك)» أو 
بمهازاته وخبرثة فيما يوكل فيه» ويدخل في ذلك البيع والشراءء فالتوكيل شرع 
لدفع الحاجة. 

قال العلامة الميداني: "(كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن 








يوكّل به غيره)؛ لأنه ربما يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال؛ 
فيحتاج أن يوكل غيره» فيكون بسبيل منه؛ دفعًا لحاجته"(". 

ومما يقوي جواز الاستفادة من الوصف القائم بالوكيل والذي يفتقده 
الموكل -ولولا وجود هذا الوصف بالوكيل ما استطاع الموكل الحصول على 
مراده-: ما جاء في فقه الحنفيّة من صحة توكيل المُحرم الحلالَ ببيع الصيد» 
ففي "الدر المختار" من كتبهم: "وصح توكيل مُخْرِم حلالا ببيع صيد» وإن 
امتنع عنه الموكل؛ لعارض النهي””. بتصرف يسير. 


)١(‏ المرجع السابق» (؟7/ 5/ا3). 
0 اللباب في شرح الكتاب» للميداني» (7/ 34 .)١‏ 








خض 05 ١‏ اج فتاوى وأحكام المعاملات المالية تح 
ليها 


ثم إن ما فعلته جهة العمل مع الضابط هو إسقاط لملك ما في الذمة» وهو 
ما يُسمّى في الاصطلاح الفقهي وال 

وقد ذهب الشافعيّةٌ في وجه عندهم إلى أنه إن وكله في الشراء ولم يدفع 
إليه الثمن فاشتراه. فأبرأ البائع الوكيل سقط الثمن» وحصلت السلعة للموكل 
من غم لب 
الحتابلة؟. 

ولكن الأخذ بالوجه الأول هو الأليق هنا في خصوص مسألتنا؛ لأننا حتى 
قائمة من الجهة البائعة للقريبء لا من ورثة المتوى للقريبء والجهة المذكورة 
لاتعرف إلا ماهو مثبت لديهافي الأوراق» ولا يمكنها أن تنتقاضى شيئًا من 
ترجع عليه؛ والحاصل هنا أن القريب ليس ذا صفة أمامهاء فالفتيا بالوجه الأول 
الخرجنا هو هذ الافكال. 

ومما يرجح الأخذ بهذا الوجه أيضًا: أنه أقطع للنزاع» وأدعى لدفع الخلاف 
والشقاق بين الأقارب؛ لآن ورثة الضابط لو تمسكوا باستيفاء القسط الشهري 
لصالحهم من القريبء ثم نما إلى علمه أن الأقساط الباقية قد أسقطت,. فلعل 
ذلك يزرع العداوات بينه وبين أقاربه؛ لظنه أنهم يأخذون منه ما ليس حقا لهم. 

أما لو كيفناها على أنها تولية -وهو وإن كان محتملًا إلا أنه خلاف ظاهر 
السؤال؛ فنقول: التولية في البيع: أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم, ثم يولي 


0 /”( فتح القدير» لابن الْهمَامء‎ )١( 
.)١ا/١‎ /”( المهذب. للشيرازي»‎ )( 
والمغني» لابن قدامة» (0/ اا‎ .)30١ /”( المهذب. للشيرازي»‎ )9( 
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م٠‏ فتاوى واحكام المعاملات المالية للللللللللسسسسحو2حح)- ‏ | اذا 
ل [ؤا 








رجلا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به» ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر 
مما اشتراها أو بأقل بهذا اللفظ؛ لأن لفظ التولية يقتضى دفعها إليه بمثل ما 
امتراها وه" ْ 

والتولية نوع بيع» وقد نص الشّافعيّة على أنه إن سقط الثمن أو بعضه عن 
المولي سقط ذلك عن المولى. 

قال الإمام النووي: "ولو حط البائع بعد التولية بعض الثمن» انحط على 
المولى أيضًا. ولو حط الكل: فكذلك؛ لأنه وإن كان بيعًا جديدًاء فخاصيته 
وفائدته: التنزيل على التميج الآول"57, 

وعليه: فلو كانت المعاملة هنا محمولة على أنها تولية فإن حط الجهة 
البائعة وإسقاطها ما تبقى من الثمن عن الضابط حط عن قريبه أيضًا. 

ومما سبق يعلم الجواب عن السؤال» وأن ذمة القريب قد برئت من باقي 
الأقساط بعد أن أبرأت الجهة المعنية ذمة الضابط منهاء وأنه ليس لورثة الضابط 
أن يطالبوا القريب بشيء منها. 


0 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
() روضة الطالبين» للنووي» (”7/ /ا”هة). 
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[ "ا 
قيام أحد الورثة بنشر كتب والده 


وهو +٠»ه‏ 


دون مواقفهة البافين 


د 
2 
<_ 








السؤال 
هل يجوز قيام أحد الورثة بنشر كتب والده دون موافقة باقي الورثة؟ 
الجواب 
أعلى الإسلام من شأن العلم» ورفع قدر أهله» حتى كان أول أمر إلهي 
0 به 0 على رسول الله صَبَأَلنَدعَبيَهوَعََآلِدِوَسَلَرَ هو الأمر بالقراءة» قال ) تعالى: 
2 راضم و بَكَ الى حَلَقَ © حَلَى الْإنمنَ م مِنْ عَلَقِ © قرأ وَرَبْكَ 
حَرَمْ © الَذِى عَلّم بآلقلم © عَلَّمَ امسن ما َم يَعْلَمَ 4 [العلق؛ .]0-١‏ 
ولا معنى لرفعة العلماء إلا لحوزهم هذا المعنى اللطيف» يقول 
باك وفوالتي» « يَرْمَع أله ألّذِينَ ع ءَامَمُوأ مِنخحُ: وَالْذِينَ أوثوا الْعِلَمَ 
دَرَجَتٍِ © [المجادلة: .]١١‏ ودوناك بفضل العلم أن به تحقيق الغايات من 
وجود الإنسان على هذه البرية» فبالعلم يستقيم معنى 28 لله» وتصحح 
سائر القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى» وبه تعمر الأرض ولا يسري إليها 
الفسادء وبه تزكو النفس وتَطْهّرء ولذا فالحاجة إلى العلم فوق كل حاجة» فلا 
غنى للعبد عنه طرفة عينء وفي ذلك يقول الإمام أحمد: "الناس إلى العلم 
أحوج منهم إلى الطعام والشرابء فالرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو 
مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه””". 





.))65٠ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية» (؟/‎ )١( 








فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل-| و٠١‏ الك 


وقد ورد في فضل العلم والعلماء أحاديثٌ كثيرة» منها 

حا ضاي ارد افر الَمعَيَهِوعِالِهوَسَلَرَ قال : "من يرد الله به 
حَيِرًا يف ِقَقَهْهُ في الدينِء وَإِنَمَا نا قَام سم وَيُعْطِيٍ الل”"2, ومنها ديت أي 
اله قال رسول الله صَِآَانََكتَووعِلِهِوسَل: ”مَنْ سَلَكَ طَرِيِهَا يَلْتَمِس 
فيه عِلْما سَهلَ الله هله طَرِيقَا إِلَى الْجَنَةِ)”". ومنها حديث أبي أمامة الباهلي» 
قال: كر لوصول الله صََلدَ اموسر رَجُلَانِ أَحَدُهُما عَابِدٌ وَالآَحَرُ عَالِمٌ 
َقَالَ رَسُولٌ الله صَإادَه َع ووسل: «فضل الْعَاِمٍ علَى الْعَابد كنَضْلِي عَلَى 
1ف مم قَالَ وقول الله لوو لدوم : '"إنَالوَمَاتِكقَةُوَأَمْلَ 
السَمَاوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَنَى التَمْلَهفِي جُخْرِهَا و ف الشوق الصاو قل 
مُعَلّم انس ي الْكَير0". 

ومن ذلك أيضّامارواء أبوهريرةءقال :سَحِعْتٌرَسُولَ الله صَآَلنعلَوو موس 
وهويقول :”الدَّنْيا مَْعُونَةٌ مَلْعُونٌمَافِيهًا إِلَاذكْرَ الله وَ ا 21 كانتا |5 
لتعلم29 إلى غير ذل كاسن الأحاديث العرّغبة قي طلب الحلم: الشركة 
لفضله وشرف أهله» وإذا كان الأمر كذلك فلا غرو في رفعة العلماء حتى جعلوا 
ورثة الأنبياء» فالأنبياء لم يُوَرّثُوا دينارًا ولادرهمّاء ولكن وَرَّنوا العلم» وإذا كان 
العدم من المزراى نووسن انضلما بورك ويوام امياد لمان لي 
الميخيح من حاريث أب هريرة أن رسول الله مَِلتَدءَلَدوءِ]]إووْسَرَ قال: ”إِذَا مَاتٌ 
الإنْسَانُانْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إِلَامِنْ تكاَِ: إِلَامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة: أوْعِْم قم ب 1 
وَلَد صَالِح يَذْعْو [0. 
)١(‏ متفق عليه. 


(1) رواه مسلم. 
) رواه الترمذي» والطبراني. 
(5) رواه الترمذي وابن ماجه. 


(6) رواه مسلم. 

















ف عه ع 5 
اين ل -ح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


ا ل ل ل لي 

فقال رسول الله صَآَانَدَعَووَ ءادوس : ”م مَنْ سيل عَنْ عل َكتَمَهُألْجمَ بلجام من 
ار يَوْمَ الِيَامَةِ""2. 

يقول الخطّابي: "هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه» ويتعيّن عليه فرضه» 
كمن رأى كافرًا يريد الإسلام يقول: علّمونٍ ما الإسلام؟ وما الدّين؟ ومن يرى 
رجلا حديث العهد بالإسلام لايحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علّموني 
كيف أصلي؟ وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني» 
فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب عما سألوا عنه من العلم» 
فمن فعل ذلك آثمًا -قال مصحّحه: هكذاء ويظهر أنه سقط قبلها كلمة: "كان"- 
ماف ١‏ للوعزة والخلارية وبين كذلاك الأمر وكراال التعاني الى لا شيرورة 
بالناس إلى معرفتها. وسُئل الفضل بن عياض عن قوله صََنعَلوعاووسَ: 
'"طَلَبُ الهم فَرِيضَدْعَلَى كُلّ مُشلم". فقال: كل عمل كان عليك فرضًا فطلب 
علمه عليك فرضء وما لم يكن العمل به عليك فرضًا فليس طلب علمه عليك 
بواحبي ”7 

ل ا : أن المحرّم هو الكتمان المطلق, »لا مطلق الكتمان؛ 
إذ الحرمة تتعلّق بنوع العلم المكتوم, فما يحتاج إليه الناس في إقامة الواجبات 
وترّك المنهيات -والتى يدخل فيها معادلة الثواب والعقاب- فليس له كتمه. 
ناته ما كلق انشع بي أنابا رعق روه الكنانة وفحويها فكنقيا 
لبس بخرامًا. 








)١(‏ رواه أحمد. 
(؟) معالم السئن للخطابي» (5/ 188). 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية الث 0س 

وقدذكر العلماء حالات لا يكون فيها الكتمان حراماء بل يتعيّن الكتمان 
فيها حينئذ» وقد لخَّص ذلك الشاطبيء فقال في باب الاجتهاد أثناء كلامه 
على الفِرّق الضالة: "ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من 
علم الشريعة ومما يفيد علمًا بالأحكام, بل ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب 
النشر وهو غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب 
نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخصء ومن ذلك تعيين هذه الفرق» فإنه 
وإذ كان حلا هد رفحل شبكرة سن تلك اللجهة ممقوظًا بتدوقيع ذلك علي 
المتشابهات والكلام فيهاء فإن الله ذمَّ من اتبعهاء فإذا ذكرت وعُرضت للكلام 
فيها فربما أدّى ذلك إلى ما هو مُُستَعْنى عنه» وقد جاء في الحديث عن علي: 
"حدّنوا الناس بما يفهمونء أتريدون أن يُكَذّبٍ الله ورسوله". وفي الصحيح 
عن معاذ أنه عََنَهآصَكاهْوََلسَكَم قال: ”يا معاذ. تدري ما حق الله على العباد؟ وما 
حق العباد على الله؟... الحديث». إلى أن قال: ”قلت: يا رسول الله أفلا أبشر 
الناس؟ قال: لا تُبشرهم فيتّكلوا». 

ومنه أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي» بل يربي بصغار 
العلم قبل كباره» وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها» وإن كانت 
صحيحة في نظر الفقه» كما ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة الدّور في 
الطلاق لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق وهو مفسدة:؛ ومن ذلك 
سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعاتء وإن كان لها علل 
صحيحة وحِكّم مستقيمة. ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لم تقضي 
الحائتض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية أنتٍ؟ 

وقد ضرب عمربن الخطاب صبيًا وشرّد به لمّا كان كثير السؤال عن 
أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل؛ وربما أوقع خيالًا وفتنة وإن كان 


لع 


3 








لبها 


مسحيحاء وا تزه الى و كك وأا 4 [عيين: 5١‏ فقال : هذه الفاكهة» 
فماالأبٌ؟ ثم قال ما مر فا بي) اإلك غيو ةلل ها ندل على أنه لبن كل عل 


3 








يسك وينشروإن كان حقاء وقد أخرمالك عن نفسه أن غتده أحاديث وعلمًا 
ما تكلم فيها ولا حدَّث بهاء وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر 
عمَّن تقدَّمه أنهم كانوا يكرهون ذلك. فتنبّه لهذا المعنى. وضابطه أنك تعرض 
مسألتك على الشريعة» فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال 
الزمان وأهله. فإن لم يؤدٌ ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول. 
فإن قبلتّها فلك أن تتكلم فيهاء إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول 
على العموم؛ وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن 
لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية 
والعقلية"07, 


ولعل في حديث أبي هريرة ما يشير إلى بعض ذلكء ففي الصحيح عن 
34 


أبى 
ل 


عريرة؛ قال: "حَفْظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله صَإِللءََِوعِهوسَلهَ وعَاءَيْن 0 
الك َو يده قْطِعَ هَذَا البَلْعُوم"”". 

هذا ومن المقرر أن لمؤلّفى الكتب حقوقًا أدبي تتمثل في نسبة الكتاب 
إلى مؤلّفُهء وحقه الكامل في تقرير نشره أو منعه والحق في الرقابة عليه وما يتبع 
ذلك» والمستقرئ لنصوص الشريعة وأصولها وقواعدها يجد ما هو مسطور 
في آداب المؤلفين» وتوخيى الأمانة العلمية في الآداء والتوثيق وطرق التحمل 
والأداء» وآداب التلقي» وتحريم الكذب والتدليسء ما يمكن معه استنتاج 
هذا الحق, وإن لم يكن مصاعًا متمايزًا بالاسم. وقد أبدى القانون المصري 


.)1517/ /0( الموافقات للشاطبى‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )( 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل ل ث0 
اهتمامًا بهذا الحق بدءًا من تشريع قانون حق المؤلف رقم 05" لسنة 6 195١م‏ 
واقهاء شك يع قانون حماية الملكية الفكرية رقم 7 لسنة ٠٠7‏ 7م؛ حيث نّصّ 
القانون الجديد في المادة ١417‏ على أن المؤلّف يتمتع هو وخلفه العام على 
المصنّف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنهاء وتشمل هذه 
الحقوق ما يلي: 

أولةة الحق فق إتاحة الحصتف للجمهور لآول مرة: 

ناكار تسق ن يري المع ننه إلى نز لق 

المًّا: الحق في منع تعديل المصنّف تعديلا يعتبره المؤلّف تشويهًا أو 
تحريفا له. 

أفنا للحاو ف المالة لضا هعمو النقي ابسن أرااقيت للد افيه 
واللن العا ما للد له ماقي الل العلن لين اععاز الجل هاقرف 
أموالاء وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة التي عقدت في دولة الكويت في الفترة من 
١‏ إلى 5 مخ حمانض الآولى سة 4:8 اهو الموافقة 1١‏ إلى 6اهن وسمر 
عام 1988م فبعد اطلاعه على البحوث المُقَدَّمة من الأء: عضاء والخبراء 
في موضوع الحقوق المعنويّة واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله 
قرّر ما يَلي: 

أولا: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف 
الح رار الما لأصحابهاء أصبحٌ لها في العرف المعاصر 
قيمة ماليّة م مُعتَرة لتَمَوّلٍ الناس لهاء وهذه الحُقوق يُعَْذُ مها شرعًاء فلا يجوز 
الاعتداء عليها. 








لحلتب[هما 


انيًا: يَجُوز التّصَرّف في الاسم التجاريء أو العنوان التجاريء أو العلامة 
التجاريّة» ونقل أي منها بِعِوّض مالي إذا انتفى الضّررء والتّدليس» والغش» 
باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقًا ماليًا. 

ولذلك لا يجوز التعدي على حقوق المؤلّفِين المالية بيع مؤلفاتهم 
والتّربّح من ورائهاء وهذا الحق المالي من جملة ما يورث» وهو ما أخذ به 
التشريع المصري في قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه؛ وقد قرر 
الفقهاء أن الإرث من قبيل شركة الأملاك؛ ذلك أن الفقهاء يقسّمون الشركة 
إلى نوعين: شركة ملك وشركة عقدء والفارق بين النوعين هو أن شركة العقد 
لا تكون إلا اختيارية» بخلاف شركة الأملاك فقد تكون جبرية كما يكون في 
التركة بين مستحقيها. 

ومن أحكام شركة الملك أن كل واحد من الشركاء أجنبي في حصة الآخر, 
ولايعتبر أحدٌ وكيا عن الآخر (مجلة الأحكام؛ مادة »)٠١10‏ ولذلك ليس 
لشريك الملك في نصيب شريكه شيء من التصرفات التعاقدية كالبيع والإجارة 
والإعارة وغيرهاء إلا أن يكون ذلك بإذن شريكه”". 

وعليه فل وتصرّف في ملك شريكه بأي نوع من أنواع التصرف فحكمّه حكم 
الفضوليء وهو من يتصرّف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة» وتصرفات الفضولي 
لم يقل أحد من الفقهاء بنفاذها دون إذن المالك أو وكيله؛ بل أقوالهم دائرةٌ بين 
عدم صحة تصرفه وبطلانه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة» وجوازه موقوقًا 
على إجازة المالك أو وكيله كما هو مذهب الحنفية والمالكية» فإن لم يُجزه 








الا 


0 


وردّه بطل تصرفه. 


(1)الموسنوغة النيية 3 9 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لبل تت 
وتأسيسًا على ما سيق: 
١‏ - ليس من حقٌّ أحد الورثة الانفراد بنشر كتب والده دون علم باقي 
الورقق 
؟- المؤلفات والكتب تعتبر حقوقًا مالية تعَذّ من التركة؛ وعدم معرفة 
بعض الورثة بفضيلة نشر العلم وثواب ذلك لا يعد عذرًا في نشرها دون إذنهم. 
*- الورثة لهم الحق في المنع من النشر إذا كان النشر بدون مقابل أو لأي 
سبب آخرء ولا يكون ذلك من حبس العلم أو كتمانه. 


0 














إل - فتاوى وأحكاء المعاملات المالية - 
[ ا 
الشرط الجزائي 
السؤال 
تعاقد شخص على بيع شقة تمليك له على أن يدفعٌ المشتري مبلغًا مقدمًا 
عند التعاقد. ويدفع الباقي على قسطين متساويين» وتم كتابة العقد على ذلك 
ودفع المقدم وكتابة تاريخ كل قسط وقيمته في العقده وتم كتابة شرط جزائي 
بالعقد مقذاره عشرة آلاف جنيه مصري يدفعه من يخل بأي التزام بالعقد 
للطرف لاخر وعد حاول ميغد الققيط الأول لم يلوم المستري يساك في 
الميعاد المحدد . فهل بحقٌ للبائع شرعًا أخَذُ قيمةٍ الشرط الجزائي منه أم لا؟ 
الجواب 
أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائي. وأوجب الوفاء به. ويترتب عليه أَْرٌه 
من حيث المال المشروط بالعقد. 
فقد نصٌ الحنابلة في البيع على أن من اشتري شيئًا ودفع ثمنه واستأجل 
لدفع الباقي» فاشترط عليه البائع أنه إن لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل 
يصبح ما يحمل من الثمن ملكا للبائع إن لم يقم المشتري بدفع الباقي في أجله 
المحدد. 
وقالوا: إن القاعدة عندهم في الشروط أنها جائزة في العقود من الطرفين إلا 
شرطًا حل حرانًا أو سوم بجلالة:الاماورهالشرع بضدريمه بخصضوضة: 
ومثل هذا الشرط الجزائي لم يَردْ عن الشرع ما يحرمُه» ومادام لم يُحِلّ 
حرامًا ولم يحرّم حلالا فإنه يكون مشروعًا. 














حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لبح مهال 
لتنا 

وعلى ذلك يجب على من أخل بالتزامه بالوفاء بما التزم به» ووجوب دفع 
المحدد في هذه الحالة من حق البائع يتصرف فيه كيف شاء؛ لأنه أصبح ملكا له 
بمقتضى هذا الشرط. 

والذي : ا ستخلصه مما سبق: 

- أنه يجورٌ أذ قيمة الشرط الجزائي» ولا مانعَ من ذلك شرعًا؛ٍ حيث إنه 
أصبح مالا له بمقتضى هذا الشرط المتضمن في العقد. 


0 








لحا ”تي الح فتاوى وأحكام المعاملات المالية كيبي 
لبها 


[:"ا 


إيصال الأمانة 








السؤال 
ما حكم أخذ إيصال الأمانة لضمان دَيْن ونحوه؟ 
الجواب 
حفظ الأمانة وردها إلى أصحابها أمرٌّ واجبٌ شرعًاء وقد شدَّد القرآن 
و ل 0 
ن مُوَدُوأ آلْأمَسَتِ ِل أَهْلِهَا 4 [سورة النساء 010 وال الي © يَكأَيّهَا آلَذِينَ 
د لله وَألرَسُولَ وََحُونُوا مجك وأ شاشر زا 0 
وعن أبي هريرة وََلَنَهَعَْهُ قال: قال رسول الله صََِلتعَلتَوعاوسَام: 
«أَد الْآَمَاعَةَ إِلَى مَن النْتَمَنَكَ وَكَا تَخُنْ مَنْ حَامَكَ)”"©. وعنه أيضًا قال: قال 
رسول الله صبألت دوعا ادوس : (إِذَا ضَيحَتِ الما َانمَظِرٍ السَاعَدٌ قَالٌ: كيف 
إِضَاعَتَهَا يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: إِذَا سيد الأ: مر إِلَى غَيْر مُه قَانتَظِرٍ السَّاعَةَ)”". 
والإشارة في النصوص عامة في جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» 
سواء منها ما كان من حقوق الله تعالى كالصلاة والصيام وغيرهماء أو ما 
كان من حقوق العباد كالودائع وغيرهاء حتى في طلب الرأي والمشورة؛ ففي 
الحديث عن النبي صَرَللَعَلوعِ1َآدوَسل: (الْمُسْتَشَارٌ مُؤْتَمَن)”". 
وكاو حفط الأعانة هين السنيذنا رسول الله م 101تكوه ااودن عرفييبا 
من قبل أن يُوحى إليه؛ فكان يعرف بالأمين. 


0 رواه البخاري. 
فم رواه أبو داود. 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لط لل ث0 

وخيانة الأمانة ذنب عظيم ينتكس به حال المجتمع» وتضطرب به 
معاملات الناس» ولولي الأمر أن يضع من التعازير والعقوبات ما تستقيم به 
جرال المطوي ونان إابايا اجر الم إرذ را الحادرة. 

قال الإمام الماوردي: "التعرير: تأديبٌ على ذنوب لم تشْرّع فيها الحدود» 
ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله» فيوافق الحدودً من وجه أنه تأديب 
استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف لزي 8 

وإيصال الأمانة: سندٌ كتابيٌ يدل على وجود عقدٍ من عقود الأمانة بين 
أطرافه» وصورته الموضوع لها حقيقة : أنه عقدٌ بين أطرافٍ ثلاثة: مُسَلّم 
والسكلم و تفلم إلية 

وعقود الأمانة قد وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر في المادة 
١‏ من قانون العقوبات في الوديعة» والإجارة» والوكالة. وعارية الاستعمال. 
والرهنء فافترض القانون في الشيء المُسلَّم بأحد هذه العقود أنه مُسِلَّةٌ على 
سبيل الآمانة» مما يستدعي من المستلم أن يحافظ على ما استلم لمالكه. 
وأن تظل يده عليه يد أمانة؛ فيرده إلى صاحبه متى طلبه» وألا يتصرّف فيه بّة 
إضاعته على صاحبه؛ بأن يحول الحيازة الناقصة فيه (وهي كونه أمانةَ في يده) 
إلى حيازة كاملة (بأن يتصرف فيها تصرّّفَ مالكها. وإِلاعَدَ مرتكبًا لجريمة 
خيانة الأمانة؛ حيث توفر في حقه ركناها المادي والمعنوي؛ فالركن المادي 
هو: الاستلام الحقيقي للأمانة محل الإيصالء والركن المعنوي هو: تعمّد 
الإضرار بالإتلاف أو التبديد أو نحوهماء فإن انخرم ركن منهما لم تصبح هناك 
جريمة أصلًا؛ كأن لا تكون هناك أمانة أصلاء وإنما هو دَيّن أو قرضء أو كانت 
نَم أمانة ولكن مستلِمّها لم يفرط في حفظها. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي. (ص:797). 








ف عه ع 5 
ح|. لله فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


وهذا التوجّه يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها من جهة أن 
هذه العقود المنصوص عليها عقود تدخل في نطاق الأمانة شرعًاء والتصرّف 
فيها على النحو المّجِرَّم قانونًا .وهو قصد تملكها وتحويل الحيازة فيها 
من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة- هو أمر محرّم شرعًا وموصوف بأنه 
خيانة للآمانة. 

فإن استعومل إيصال الأمانة لضمان دَيْن عاديٌٌ بحيث لا تكون الصورة 
المدولة مسوم بجا مر اجو ميل الفرصياء تارق لمعن عن حدانة 
الحال: فإن ذلك الاستعمال يكون حرامًا شرعا؛ لآنه إقرار بعقد على خلاف 
الواقع وهو كذب. وفيه تدليس على القاضي إذا تحوكم إليه عند التنازع؛ إذ هو 
بطالج اكت يكامر العنية المدواة بوبه ثيقة «الشعيات ار عواليات 
والقرائن خلافه؛ لأن الأصل أن العقود صِيَْ وألفاظ. ولاايصحٌ أن تبتّى ألفاظها 
وصِيّعْها أصالة على وجه مخالف لحقائقها؛ إذ مقصد الشرع في العقد أن يُبنَى 
علي الصدن والسرين والوضرح بكر تح صر تاه وار جد اول عن 
واقع المعاملة الحاصلة بين أطرافه؛ كما قال النبي صَرَّلنَةعََوعِ1ادوَسَله: ”فَإِنْ 
صَدَنَا وَيَا بك لهُمَاِي يبِْهِمَا وَِنْ كذَبَا وَكتَمَا مُحِفَتْ بَركَةيَيْهِما. 

وذلك ضمانًا لاستقرار المعاملات المالية» وقطعًا للنزاع في المآللات» 
وصونًا لكلام العقلاء عن الإهدار والإهمال. وهذا ا ال 
الأمانة المستعملٌ لغير ما عل له عقدًا صوريًا لا حقيقة 

فمن الأمثلة التي يستعمل فيها إد 0 
وثفة للذين بعية ترهيب المدين ليسِده ف الموعه المحدد» وف النيون 
التجارية المحضة التي ليس فيها عقد أمانة» وعند تحصيل الأقساط في حالة 


)١(‏ متفق عليه. 




















ءِِ السب 
حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية عل ت] وال 


البيع بالتقسيطء بل بلغ من ظّلم بععض أصحاب العمل أن يأمرٌ عُمّاله بكتابة 
إإصالات امات تفيمن لا سعمرارهم ل العدل», 

وإذاثيثف نبت أن إيصالٌ الأمانة مستخدم في غير ما هو له كأن يستخدم لضمان 
الدّيْن فهو غير معتدٌ به شرعَا؛ٍ لأنه إقرارٌ كاذبٌ من صاحبه بأنه تسلّم أمانة 
من طرف أول ليسلمّها إلى طرفٍ آخرء ولقد أبطل الفقهاء العقد المبنى على 
الإقرار الكاذب: ْ 

يقول الإمام العلامة السرخسي: "ولو تواضعا على أن يجيزا أنهما تبايعا 
هذا العبد أمس بألف درهم., ولم يكن بينهما بِيعٌ في الحقيقة» ثم قال البائع 
للمشتري: قد كنت بعتاك عبدي يوم كذا بكذاء وقال الآخر: صدقتء فليس 
هذا ببيع؛ لآن الإقرار خبر متمثل بين الصدق والكذب. والمخبر عنه إذا كان 
باطاء فبالإخبار به لا يصير حقاء ولو أجمعا على إجازته بعد ذلك لم يكن 
بيعًا؛ لأن الإجازة إنما تلحق العقد المنعقد وبالإقرار كاذبًا لا ينعقد العقد. فلا 
تلحقه الإجازة» (آلا ترى) أنهما لو صنعا مثل ذلك في طلاق أو عتاق أو نكاح 
لم يكن ذلك طلاقاء ولا عتاقاء ولا نكاحًاء وكذلك لو أقرّ بشيءٍ من ذلك من 
ابراتا الجر ضح لجر لاطو عاقا ير كا كا يها رومن وباعوان 
كان القاضي لا يصدته في الطلاق والعتاق على أنه كذبٌ إذا أقرّ طائعاء وقد بينا 
الفرق بين الإقرار والإنشاء في هذه التصرفات مع الإكراه» فكذلك مع التلجئة» 
ولو كان قبض العبد الذي قال فيه ما قال فأعتقه» ثم قامت البينة على ما كانا قالا 
في السر من المواضعة على الإقرار بطل العتق» ورد العبد على مولاه؛ لأنه ثبت 
أن إقرارهما كان كذبّاء وأن إعتاقه حصل في غير ملكه فكان لغوًا"7". 


لع 
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() المبسوط للسرخسيء (5؟7/ .)١550-١55‏ 








للها 


ونقل العلامة عبد العزيز البخاري كلام الإمام السرخسي هذاء وقال: 
"لأنه -أي الإقرار- يعني صحته يعتمد صحة المخبر به أي وجوده وتحققه 
في الماضي"”2» وعلّل عدم صحة لحوق الإجازة به لعدم احتماله لها قائل: 
"الإجازة تلحق بشيء ينعقد ويحتمل الصحة والبطلان» وهذا الإقرار لم ينعقد 
موجبًا لشيء أصلا لكونه كذيّاء وبالإجازة لا يصير الكذب صدقا بوجه فكان 
كبيع الحرٌّء بخلاف البيع أو الإجارة هزلًا؛ لأنه إنشاءٌ يعتمد انعقاده أهلية 
المتكلم وصحة العبارة» وقد تحققاء وهو محتملٌ للصحة والفساد. فيجوز أن 
نقد موق ناعلى الخيوا "0 

ويقول العلامة ابن عابدين: "وبالإقرار كاذيًا لا يلزمه شيءٌ كما لو أقرٌ 
اقرخ فو أعرمن البقري )ار 

كما أن في استعمال إيصال الأمانة في غير ما وْضِع له ظلمًا للمّدين» 
ومعاملة له بغير جريرته؛ فإن عدم سداد الدَّيْن ليس خيانة الأمانة؛ بل ولا 
يستحق المدين العقوبة إلا إذا كان مماطلا مع قدرته على السداد فإذا انضاف 
إلى ذلك ما يحصل كثيرًا مِن تدوين ما يزيد على الدَّيّْن الحقيقي كان أشدّ في 
الظلم وَأمْعَنَ في البغي. 

وكما أن في توثيق الدّين على أنه أمانة ظلمًا للمدين ففيه أيضًا تضييعٌ لحق 
الدائن؛ فإنه إذا ثبت أن المدين لم يفرط في حفظ الأمانة ضاع حتق الدائن في 
استرداد ماله؛ لآن الآمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط في الحفظ. بخلاف 
الدَيْنَ الذي لا يبرأ المَدِين فيه إلا بالأداء أو بالإبراء. 








.)77/8 /5( كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري»‎ )١( 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية الث 

فقدفرّق الفقهاء بوضوح في العقود بين اشتغال الذمة بالأمانة وبين 
اشتغالها بالدّين: ونصّوا على العقود التي تَشْغْل الذمة بالأمانة: كالوديعة» 
والإجارة. والعارية» والوكالة. 

جاء في "مجلة الأحكام العدلية, المادة 59ب" "الأمانة: هي الشيء 
الموجود عند الشخص الذي اتخِدّ أميئًا؛ سواءٌ أْجَعِلَ أمانةً بعقد الاستحفاظ 
كالوديعة؛ أم كان أمانة ضِمنَ عقدٍ كالمأجور والمستعار". 

وذلك بخلاف الدَيْنَ؛ حيث نصّوا على أن الدَّيْن في الذمة لا ينقلب إلى 
الأمانة بحالٍ من الأحوالء فالدّين قطعنٌ الضمان بلا خلافء والأمانة لا 
يضمنها غير المفرّط الذي قامت البينة على عدم تفريطه؛ وإلا ضَمِن. 

قال العلامة السرخسي: "ومتى جمع بين لفظين أحدهما يوجب الأمانة 
والآحرٌالدّيْنَ يترجح الدَّين؛ لأن صَيّرورته ديا يعترض على كونه أمانة» فإن 
المودع إذا استهلك أو خالف واستقرض صار دينًا عليه والأمانة لا تَطْرَأْ على 
الدين» فإن ما كان ديئًا في ذمته لا يصير أمانة عنده بحال» فإذا اجتمعا يرد على 
صاحيه"0. 

ونص فقهاء المذاهب على أن عقد الدَّيْن غير عقود الأمانة مفهومًا وآثارًا: 

فعند الحنفية: 

قال العلامة البابوق "حمل الدين غلى الوديعة سة 1 لمان على الأذنى 
وهو لا يجوز؛ لآن الشيء لا يكون تابعًا لما دونه"". 


.)١١ /١8( المبسوط للسرخسيء‎ )١( 
.)715 /4( (؟) العناية شرح الهداية للبابرتي»‎ 








ليما 


وجاء في فتاوى قارئ الهداية: "إذا كتب على وجه الصكوك يلزمه المال» 
وهو أن يكتب: يقول فلان الفلاني: إن في ذمتى لفلان الفلاني كذا وكذاء فهو 
إقرار يلزم'07. ْ 

وعند المالكية: 

قال العلامة الحطاب: "وأما ما يثبت في الذمة: فإن دفع ذلك إلى أمانة فإنه 
ليبرأ بتصديق القابض إذا اذَّعَى التلف. ولا يبرأ إلا بإقامة البينة على معاينة 
الدفع أو يأتي قابض المال به هذا نص ما في المدونة» ولا أعرف في هذا خلاقًا 
إلا أن يدخله الخلاف بالقياس على الأمانة"2". 

وقال العلامة الدردير: "(و) لو وقع القراض بدين على العامل» بأن قال 
ربه: اجعل ما عليك من الدين قِراضًا على أن الربح بيننا كذا (استمر) الدين 
(دَيْنَا) على العامل يضمنه لربه ويختص العامل بالربح وعليه الخسرء ولا عبرة 
بماوقع منهما (إلا أن يقبض) الدين: بأن يقبضه ربه من المدين ثم يرده على 
أنه قراض ولو بالقرب (أو يحضر) لربه””. 

وعند الشافعية: 

قال الإمام الشافعي: "ولو قال: له عندي ألف درهم وديعة أو مضاربة دَينَا 
كانت دَينًا؛ لأنه قد يتعدَّى فيها فتكون مضمونة عليه. ولو قال: دفعها إليّ أمانة 
على أن عابو لجاءالى كىن عنائنًا شرط فماقها ادل بايطا 0 

وعند الحنابلة: 

نصوا على أن كل ما كان عقد أمانة فلا ضمان فيه» حتى لو اشترط على 
المؤتمن الضمان فإنه لا يضمن؛ لآن الضمان ينافي الأمانة. 

.)45 رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (ه/‎ )١١ 


)١(‏ مواهب الجليل للخطاب» (5/ 757 ط. دار الفكر). 


(:) الأم للشافعي» (0/ 77 ). 




















سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لخ ث0 

قال العلامة ابن قدامة: "إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان 
الوديعة» فقبله أو قال: أنا ضامن لهاء لم يضمن. قال أحمد في المودع: إذا 
قال: أنا ضامن لهاء فسرقتء فلا شىء عليه. وكذلك كل ما أصله الأمانة: 
كالمظياريةة ومال النسر كة بوالرهو» رارقالا وير قالة التوره والعائسء 
وإسحاقء وابن المنذر؛ وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه» فلم 
يلزمه كما لو شرط غبمان ما يتلف ف يد مالكه"07. 

وعليه فإن من لم يقم بسداد الدَّيْن الذي ث ثبت في ذمته ليس موضعًا للاتّهام 
ل ل 

أما المؤتّمَن: فإن عدم أدائه لِمَا انَتِِن عليه مع ثبوته عليه بإيصال الأمانة 
مع عدم قدرته على إثبات عدم تفريطه يعد اتهامًا له بخيانة الأمانة. 

فالمخالفة في الحقيقة إنما هي في طريقة استخدام إيصال الأمانة؛ حيث 
الا ادر سياةٍلتحصيل الديون العادية في صورة عقو أمانة. 
ويستدخلون طَرَهًا ثالثًا لا حقيقة له لتكتمل أركان الجريمة التي يراد تلفيقها 
للمّدين. 

وهذا كذبٌ محرةٌ وغير مقبول شرعاء ويترتب عليه البهتان والزور واتهام 
ار 0 ؛ لقول الله تعالى: 
«ولا تَأَحلوا لوا نوكم بَيْنَحُم 2 وَتُدلُوأ هآ إِلَ كم لِعَأكُلُوأ 
َرِيَا مّنْ أَمْوَلٍ لكاي الاثم د : 184]» وقوله سبحانه: 
« ومن يَحَيِبْ حَطِيَعةٌ أَوَإِمْمَا كم يَرمِ بيه بَرِيَعا قَمَدِ أَحْكمَلَ مُهْكَما وَإدْمَا 
عُبِينًا # [النساءة 117]: 


)١(‏ المغني لابن قدامة» (5/ /ا"ا5). 














ع 0-7 
حز لله فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


وقد تقرّر في الشريعة الإسلامية أنه لا يجوز لأحد أن يتسبّب في حبس 
مدين معسر لا يقدر على سداد دَيّنه؛ٍ بل الدائن في هذه الحالة مأمور حتما 
ووجوبًا بإنظار المّدين المعيِرء ونديًا واستحبابًا بالتماس الثواب بالعفو عنه 
وَالفضدّق غليهبالتتن» كما قال تعاني: اران كان ذو شرو فتظوا إل 
مَيْسَرَؤْوَآنَ قَصَدَّهُوا َيْرُلَحُمْ إن كُنُمْ تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 1140 وقال 
صَتعبوعِوسَة: ”كان رَجُلٌ يُدَاينُ النّاسَء فَكَانَيَقُولُ لَِنَاه: ذا آَِيْتَ مُعْسِرًا 
ولاعقوبة في الشريعة على المَدِين إلا إذا كان قادرًا على السداد 
مماطلًا في دينه؛ كما في حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وَيَدََيَدََنْهُ أن النبى 
1 : 


صَبَأتعََهوعََِوسلَرَ قال: ”ليث الواجد ظلمٌ؛ بحل عِرضَه وعقويّتّه)”". وكما في 
ع 5 . ١‏ نت دامر 5 3 مر 

حديث أبى هريرة وَبَدَإََةَعَدهُ أن رسو ل الله صََآلنَهَلَِووعِِوَسَلَرَ قال: ”مطل الْعْنٌِ 
وه 5 2 2 1 - ةر ه ١‏ 
ظَلمٌ وَإِذا أنْبعَ َحَدَكُمْ عَلَى مَلِيءِ فَليتْبَغْ0". 

واللَيُ: المماطلة» ومفهوم المخالفة أن غير الواجد لا يعاقب بالدَّيْن ولا 
يجوز حبسه أصلاء بل وليس في حبس المدين العاجز مصلحة للدائن» بل على 
العكس من ذلك؛ حيث يمنعه الحبس من سداد دَيُنه للدائن نفسه والتكسب 
لنفسه وأولاده؛ ولا تناسب بين مصلحة الدائن في تحصيل دينه والضرر 
الواقع على المدين من جراء حبسه؛ فالحبس كالهلاك» كما يقول العلامة ابن 
عابدين”»» فضلاً عما ينال أسرته من العنت بسبب حبس عائلهم, بالإضافة 
)١(‏ متفق عليه. 
() رواه الإمام البخاري. 


(©") متفق عليه. 
(5) في حاشية ابن عابدين» (؟/ ل" 














5 ع هه 

حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية عل-|م !اذا 
وكذلك يحرم شرعًا استغلال ذوي الحاجة بإيصالات الأمانة أو بالتوقيع 

على بياض؛ كصورة من صور الاستيثاق في المعاملات التي لم يشرع مِن أجلها 
كاشتراطه في الديون وربما في علاقات الزواج» أو يشترطه رب العمل على 

العامل. 
وهذه الاستخدامات لإيصالات الأمانة وغيرها من الاستغلالات 
الظالمة: كلها من المعاملات الباطلة التي لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله 
ءوسل بل هي ظلحٌ محضٌ مخالف للشريعة الإسلامية ولقواعد 
العدل بين الناس» ومعدودة من كبائر الذنوب وعظائمهاء وسبب لتنزل النقمة 
يكسبها من القوة شيا انتشارُها بين الناس ولا جريانٌ العرف بها؛ فلا عبرة بكل 
عرف خالف الشرع ويصير عرفا فاسدًا واجب التغيير والإزالة. 
ويجب على القاضي التحري في واقعة إيصال الأمانة قبل الحكم؛ فإن 
كثرة استعمال الناس له في غير ما وضع له يصلح قرينة قوية لقاضي الموضوع 
في صرفه عن ظاهره وإيطال كونه عقد أمانة؛ حسب ما تقتضيه البينات أو 
القرائن في كل حالةٍ قوةَ وضعفاء ويصير الحق مدني يُخْرِج المستلم عن كونه 
مؤتمنا إلى كوته مدينا عاد اء 

وماقررناه هو ما أخذ به القانون المصري. وجرى عليه قضاء النقض: 
حيث أتاح للمتَّهّم بخيانة الأمانة الثابتة بإيصال الأمانة عددًا من الدفوع ليسلك 
سبَّلّها لرفع هذه التهمة عنه» فمن الدفوع المشهورة في إيصال الأمانة الدفع 
بمدنية النزاع إذا كان المستتلم قد تسلم المال على وجهٍ لا يدخل تحت صور 
عقود الأمانة المحصورة في قانون العقوبات؛ كأن يكون قرضًاء أو باقي ثمن 
سلعة» وهو مايؤدي بالمحكمة -إذاثيت لديها ذلك- إلى الحكم بالبراءة 














سا دم فتاوى وأحكاء المعاملات المالية - 
وإحالة النزاع إلى المحكمة المدنية» وكذلك الدفع بعدم التسليم» وهو دفع 
موضوعيٌ جوهريٌ يجب على المحكمة أن ترد عليه بما يفنده إن لم تأخذ به 
في حكمهاء أو تقضي بالبراءة إذا اطمأنت لانتفاء التسليم. 

وقررت أحكام النقض المصرية أن التأكد مِن حقيقة إيصال الأمانة وما 
يترتب عليه من التجريم هو أمر موكول إلى قاضي الموضوع بما لديه من سلطة 
تقديرية: 

"من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها 
في حص ول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى وأن 
تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا علا إلى النتيجة التي انتهت إليها". 
طعن رقم 44/8 لسنة 45 ق. 

"للمحكمة عملا بحريتها المقررة للاستدلال في المواد الجنائية أن تثبت 
واقعة الاختلاس» وهي الواقعة التي تتألّف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة 
طرق الإثبات". طعن رقم ١759‏ لسنة ٠١‏ ق. 

وهذا كله يتفق مع ما وقعته مصر في "الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في /١7 /١5‏ 977١م‏ 
ووقعتها مصر بتاريخ 5/ 8/ 1947177م, حيث تنص المادة الحادية عشرة منها 
على أنه: "لا يجوز سجن إنسان على أساس عام قدرته على الوفاء بالتزام 
تعاقدي قط". 

غير أنه يقال ني هذا المقام: لا ينبغي الاكتفاءً بذلك في ظل هذا الظلم 
المستشرع الذي ابتلكت به البثلاة والعاد من جراء الاستغلال الفاسد لما 
يُسمَّى بإيصالات الأمانة العرفية؛ عملا بالقاعدة الشرعية المقررة التي عبّر 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل لغ 
عنها عمر بن عبد العزيز رَِمَدآلنَه بقوله: "يَحْدّتُ لِلنَّاسٍ أَقْضِيَةبقَدْرِ ما أَحْدَنُوا 
فافخ "لا 

نبجب على الدؤلة أن يكن باللشريعات المناسية والأخرادات 
الملائمة للحد من هذه الصور السيئة والاستخدامات الباطلة لإيصالات 
الأمانة؛ كآن ستصد ر تشريعًا يُجَدٌم استخدامها في غيرما أَعِدّتْ له» أو غير 
ذلك من التدابير الاحترازية التي تقي المُعْسرينَ سهولة إيقاع الأذى بهم 
بابامهم بالخيانة» وتعمل ني ذات الوقت على تطوير إجراءات استيفاء 
الحقوق المدنية وتفعيل آلياتٍ لضمان عدم المماطلة في سداد الديون؛ بحيث 
يتحقق التوازن بين مصلحة الدائن في استيفاء دَيْنه والحقوق المقررة للمَّدِين 
شرعا وقانونًا. 

إن حماية الحريات العامة هي مهحة وستعورية اللدولة» وبسل لآفراذهاة 
والشريعة الإسلامية ترفض الظلم بكل صوره وألوانه؛ فحرمت حبّس المدين 
العاجزء وأوجبت إنظارّه وندبت الدائن إلى العفو عنه وإبرائه» ومن المقاصدٍ 
الشرعية الاحتياط الشديد في التجريم» وترجيح الخطأ في العفو على الخطأ في 
العقوبة» وهو ما أخذ به الشرع في مبدأ "درء الحدود بالشبهات". وفي ذلك من 
المحافظة على الأمن الاجتماعي والسلام النفسي والتوازن بين طلب الحقوق 
وأداء الواجبات والمحافظة على الحريات وكرامة الإنسان ما لا يخفى. 

ويستفاد مما سبق: 

-١‏ أنه لايجوز شرعًا ولا يصحٌ قانونا أن يُستِعَلٌ إيصال الأمانة في غير ما 
هو موضوع لأجله. 


.)77١ /١( والبحر المحيط للزركشي»‎ »)2١4٠ /5( المنتقي شرح الموطأ للباجي»‎ )١( 








ا 5 ع 5 
حزن ل نح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


؟- لاتضاف جريمة خحيانة الأمانة إلى من وقَّع إيصال أمانة إلا إذا اقتنع 
القاضي بأنه قد استلم المالّ حقيقة بعقدٍ من عقود الأمانة الواردة على سبيل 
الحصر في المادة 5١‏ من قانون العقوبات؛ وذلك على النحو الذي بيناه. 

-٠‏ على الدولة أن تخد من الإجراءات وتشرّع من القوانين ما تحمي 
به الدائنين من عقم كثير من الآليات والإجراءات في استيفاء الديون كحقوق 
مدنية» وتقي به المدينين المحتاجين من الوقوع في براثن الاستغلال بإيصالاات 








الأمانة» وما تصون به كرامتهم وأعراضهم من تهمة الخيانة في غير ما فيه خيانة 
كقضايا التعسّر في سداد الديون وغيرها. 


0 














/ ١ 5 
الصححتحدذا‎ 


[1؟] 


الاستثمار في أذون الخزانة 


السؤال 
ماحكم الاستثمار في أذون الخزانة؟ 
الجواب 


أذون الخزانة هي نوع من الأوراق المالية التي يقوم بإصدارها البنك 
المركوق لحيسانجبوؤارة العالية» أي أن البتلك يكون وسيطا بين الالسخاض 
والدولة» وتتميز بأنها قصيرة الأجل لا تزيد غالبا على عام» ويصدر إذن الخزانة 
عادة بخصم إصدارء أي أنه يباع بأقل من قيمته الاسمية» وتلتزم الحكومة دفع 
القيمة الاسمية للإذن كاملة في تاريخ الاستحقاق. والفرق بين القيمة الاسمية 
والمبلغ المدفوع في الإذن هو مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر. 

والهدف من إصدارها كما هو مقرر ني علم الاقتصاد: هو دعم الوعي 
الادخاري لدى جمهور المتعاملين» وتمويل خطة التنمية في الدولة وتمويل 
عجز الموازنة؛ ممايقلل من مشكلة التضخم المالي في الدولة؛ ويُجنُب 
مشكلات إصدار البنكنوت وزيادة كمية المعروض منه في المجتمع» وما 
يترتب عليه من زيادة في الأسعار وظلم بَيّنِ لمحدودي الدخلء فهو من قبيل 
السياسات النقدية التي لا بد منها مع جَعْل وسيط التبادل بين الناس هذه الأوراق 
المطبوعة» والخروج عن قاعدة ربطها بالذهب وهو ما يعرّف بالتعويم. 

والأرباح المقدمة على هذه الأذون إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب 
فبهاة نس يمك للدولة مواحية المشكلات المشاز البهاسابماء 














باسح فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة ل 
لبها 


كما أن الدولة هي المنوطة بإصدار الأوراق النقدية» وهي التي يمكنها 
سداد هذه الأذون بطبع قيمتها في الوقت المناسب لذلك. فتدراً المشكلات 
وتحافظ على مستويات الأسعار وتدفع عجلة التنمية بأسلوب حكيم. والدولة 
في إصدارها لمثل هذه الأذونات هي شخصية اعتبارية لها أحكامها التي تختلف 
عن أحكام الشخصية الطبيعية. 

وقد اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير الأحكام 
على قدر طبيعة الأشخاصء فأقروا مثلا عدم استحقاق زكاة على مال 
الوقف والمسجد وبيت المال» وجواز استقراض الوقف بالربح عند 
الحاجة إلى ذلك. 

كما أن هذه الأذون إنما هي في الحقيقة عقود تمويل وليست قروضًا؛ لأن 
القرض عقد إرفاق مبناه على الفضل ومكارم الأخلاق بسد الحاجات وكشف 
الكرّب. فإذا كان فيه استغلال الغني لحاجة الفقير بإغراقه في الفوائد وتراكم 
الديون المركبة كان ظلما بيّنَاء أما إذن الخزانة فهو عقد جديد قائم على تبادل 
المصالح والمنافع التي سبق الإشارة إليهاء والذي عليه العمل والفتوى أنه 
يجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسمَّاة في الفقه الموروث كما رجحه 
الشيخ ابن تيمية وغيره من الفقهاء. 

وأما الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررًا أوضررًا أو ربًا فليس بصحيح. 
ويجاب عنه: بأن الواقع المعيش قد تغير بمجموعة من العلوم الضابطة؛ 
كدراسات الجدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة» وتغير فيه كنه 
الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة» وهذا كله يستوجب تحديد معنى 
جديد للغرر والضرر لا يوجد في أذون الخزانة» بل يوجد في عدم إصدارها. 
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أما الحكم على هذه الأذون بأنها من الربا فلا نراه وجيهاء بل إنها عكس 
الربا تمامّاء ولقد خرج الذهب والفضة من تعامل الناس كوسيطٍ للتبادل» 
ومخزونٍ للقيمة» ومعيارٍ للآثمان» وكانا مقبِولَيْنِ قبولا عامّاء وأصبح وسيطٌ 
التبادل يفتقد معيارِيّته للأثمان وحَرْنه للقيمة» فلا يجري الربا في هذه الأوراق 
النقدية بعد تعويمها وفصلها عن قاعدة الذهب أصلا عند جميع المذاهب 
السَّنْيّة؛ لأن علة الربا قاصرة لا يُتعدَّى بها عن موطنهاء والمحل فيها جزء علة 
كما نص عليه جماعة من الفقهاء» منهم الشيخ سليمان الجمل الشافعي حيث 
يقول: "وحرمته -أي الربا- تعبدية» وما ذُكِرٌ فيه من أنه يؤدي إلى التضييق 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

-١‏ أن أذون الخزانة هي عقود تمويل جديدة خالية من الغرر والضرر 
والربا تحقق مصالح أطرافها. 

؟- أنها معاملة جائً: ة ولاشيء فيهاء ويجب عدم تسميتها 'بالقروض"؛ لأن 


كارن 


للف يسبب لَبِسّا مع قاعدة: كل قرض جر نفعًا فهو ربا : 


0 
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الفوركس‎ 


السؤال 
بيان الحكم الشرعي في تجارة بورصة العملات الأجنبية (1"0111979). 








الجواب 

إن انشار معاهلة بعبتينا يتطلن غنك الأفداء فيها قدو كبر امن الحرض. 
والتحري في كل مراحل الإفتاء الأربع: التصويرء والتكييف, والحكم, وإصدار 
الفتوى؛ حيث تتناسب الحاجة للبحث والتحري طرديًا مع انتشار المعاملة» 
فالفتوى من حيث انتشارّها ثلاثة أنواع: فتوى شخصية» وفتوى عامة» وفتوى 
أمة. والحاجة للتحري والبحث في فتاوى الأمة تكون ني أعلى درجاتهاء تليها 
في ذلك الفتاوى العامة» ثم الفتاوى الشخصية. 

ومعاملة "الفوركس 1”*0111976" يمكن تصنيفها على أقل تقدير لحجم 
انتشارها أنها من الفتاوى العامة؛ وهذا يعني أنها تحتاج لمزيد من التحري 
والبحث؛ لعموم البلوى بها. 

وكلمة "الفوركس 1"0111/26" هي اختصار من كلمتي "1"071872 
©1328" ومعناهما: صرف العملات الأجنبية. 

والصورة الغالبة على هذه المعاملة أنها تتم من خلال مايعرف 
ب"الهامش- المارجن 12ع:2/131"؛ ويقصّد ببذه الصورة: أن يدفع العميل 
مبلعًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لدى الوسيط في حساب الصفقة التي 
يريد إتمامهاء ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار 
ذلك الرصيد المُودّع في حسابه» وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في 














ءِِ بكم 
حم قفتاو وأحكام المعاملات اللي ل --س] وو الس 
كنذا 


حساب السور ق هذه الميلةة من سي فكا إلى عسدياثة فعف مما 
أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة؛ ولذلك يُسمّى "الهامش". 

والغرض من المعاملة بالهامش: منع إجمالي حساب المستثمر من 
السقوط إلى ميزان سلبي في سوق سريعة شديدة التقلب. 

ويمكن تفصيل "المارجن" على النحو التالي: 

.١‏ حساب المارجن 400011126 11/1318112: هو إجمالي المبلغ المودع 
في حساب المتاجرة؛ شاملا ما دفعه العميل وما دفعه الوسيط. 

". المارجن المطلوب 1/1231:811 15©01111:©0: هو المال المطلوب من 
العميل إيداعه لدى الوسيط لفتح صفقة متاجرة» ويسمَّى "الهامش"» وتكون 
نسبته من :١‏ 00 إلى 50١ :١‏ من إجمالي المبلغ المودع في حساب المتاجرة؛ 
بحسب النظام الذي يتبعه الوسيط» ويظهر كنسبة مئوية /7١‏ للنسبة 265٠٠0 :١‏ 
وفاوء/ للفبية ادع وؤيوية ,1 للقبيية اع وى للضية أ عدن 
و7/ للنسبة ...0٠ :١‏ وهكذاء وبناء على المارجن الذي يطلبه السمسار يمكن 
للعميل أن يحسب قوة الرفع القصوى في حسابه التي يسوغ له أن يستخدمها في 
تجارته. 

“”. المارجن المستعمل 21318112 1/7560: هو المال الذي يدفعه 
الوسيط كرافعة مالية لإجراء الصفقات للعميل» ويكون تحت يد الوسيط لفترة 
يتم فيها تغطية صفقات العميل المفتوحة» وهي أموال مختصة بالعميل لكنه 
لا ايستطيع أن يستردها إلا إذا أرجعها الوسيط في حالة مكسبه, أما إذا خسرت 
التجارة فإن الوسيط يقوم باستيفاء جزء من المارجن أو المارجن كله ليضمن 
رد الأموال؛ فهو في قوة التأمين» وإذا لم يغلق العميل تجارته بنفسه ووصلت 








حا دن احج فتاوى وأحكام المعاملات المالية ملحو 
لبها 


خسارته إلى حد المارجن. فإنه يتم تسليم العميل رسالة (نداء الهامش) لتصفية 
كل فوققانه أ وعفيو اويا الوا تحن العهرا ماهر النلارضية الات 
بشكل منتظم جدًا لتقليل الخطر؛ فيمكنه إصدار أوامر توقف الخسارة على كل 

4. المارجن الصالح للاستعمال 12371112 11531 : هي كمية المال 
المسموح بالتصرف فيها في حساب العميل للدخول في صفقة جديدة بعد حجز 
المارجن المستعمل أو التأمين الذي يضمن به الوسيط رد الخسائر. 

و"الفو ركس 1"0151:36" منتج اقتصادي مالي ابتكره سماسرة العمللات 
الأجنبية؛ لجذب الأفراد الراغبين في استثمار أموالهم وتحقيق أرباح عالية إلى 
ممارسة الاتجار في العملات النقدية الدولية؛ حيث تتم المضاربة عن طريق 
شراء وبيع العملات الأساسية التي تحوز على الحصة الأساسية من العمليات 
في سوق صرف العملات الأجنبية "]ع21:ة]28 عع صقطع] مجعاء :"1" 
وهي عملات: الدولار الأمريكي ((151]) (العملة الأساسية)» واليورو 
(101719)» والجنيه الإسترليني (181©»» والفرنك السويسري (”111©), 
والين الياباني (117). وتَستَخْدَمُ في هذه المعاملة نظم إلكترونية رقمية حديثة 
توظّف من خلال شبكة الاتصالات والمعلومات العالمية (الإنترنت)» في 
سوق مفتوحة طوال ساعات اليوم. 

وتتم عمليات صرف العملات الأجنبية في هذه السوق من خلال ما يعرف 
ب"أزواج العملات"؛ وذلك في مقابل الدولار الأمريكي أو أي عملة مقابل عملة 
أخرق ف القيمة؛ وتحذة بعر تحويل العملة المعينة بالشببة لعملة أرق من 
خلال آلية العرض والطلب للتحويل الذي لا بد فيه من موافقة الطرفين على 
السعر وإتمام عملية التحويل. 




















سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية بلعل 

وسوق صرف العملات الأجنبية هي سوق افتراضية؛ حيث تتم الصفقات 
فيه عن طريق الاتصال الهاتفي والإنترنت في وقت واحد بين مئات البنوك حول 
العالم بمئات الملايين من الدولارات تباع وتشترَى كل بضع ثوان. 

ويجمع سوق الفوركس أربع أسواق إقليمية: الأسترالية والآسيوية 
والأوروبية والأمريكية. وتستمر عمليات المتاجرة فيها كل أيام العمل» وتعمل 
السوق على مدار الساعة (أي 4 ١‏ ساعة في اليوم)» ويّلاحَظ هدوء نسبي 
رن السساغة +8 ؟ الثامة مياه وحفى + 3+ الواحدة صيانا يتوقيث 
جرينتش؛ ويُعزى ذلك لإغلاق بورصة نيويورك في الثامنة مساءء وبدء بورصة 
طوكيو العمل في الواحدة صباحًاء والحجم اليومي لتداول العملات في سوق 
الفوركس يصل إلى ” تريليونات دولار. 

ويتنوع المتعاملون في سوق صرف العملات الدولية: بين البنوك المركزية» 
والبنوك» وسماسرة النقد الأجنبي, والآفراد» والشركات. 

ومن خلال هذا البيان لحقيقة معاملة "الفوركس 1”0191776" يتضح 
أنمها ليست المعاملة الوحيدة التي تجري في سوق صرف العملات الأجنبية 
"اع انتةد]/8 عع مدراع د حجع زععده 1" بل هذه السو مال لجمارسا هده 
المعاملة ومعاملات أخرى غيرها. 

ومن أهم المعاملات ذات الصلة بمعاملة "الفوركس 7”0111956" والتي 
تمارس في سوق النقد الأجنبي: المعاملات في البتكنوت,. وفي التحويلات» 
والمعاملات الحاضرة (+580). والمعاملات الآجلة (1”0155:21:00). 
والمستقبليات (1'116111©25)» ومقايضة العملات (55935)» والاختيارات 
(015م02). 








لأا /ى #١‏ فتاوى وأحكام المعاملات المالية ملحو 
لحللتبب[ما 


ومعاملة الفوركس من المعاملات ذات التفاصيل الفنية الدقيقة» وهناك 
عدد من الممارسين لهذه المعاملة في سوق تبادل العملات» وقد قابلت أمانة 
الفنوى بدار الإفتاء المصرية عددًا من الخبراء الذين يمثلون أهم نوعين من 
هؤلاء الممارسين لهذه المعاملة؛ فقابلت: خبراء يمثلون البنوك, وخبراء 
يمثلون شركات السمسرة. 

وكان من أهم ما نبّه عليه خبراء البنوك في هذا السياق: 

- أن التعامل بنظام الفوركس مع البنوك يضيف عنصرًا من الحماية 
للمستثمر يتمثل فيما يتعلق بالأعراف والتقاليد البنكية التي تجعل البنوك عند 
الخلاف مع المستثمر حريصة على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها 
البنكية. 


- وأن الوسطاء (السماسرة) يدربون المستثمر على نماذج (-106120 
20 2501577 عند بداية التعامل» وهذه النماذج لا تعبر عن الحركة الحقيقية 
للتعامل في أسواق تبادل العملات؛ فإن الثانية تؤثر فيها. 

- وأن الخبرة عامل مهم جدًا في عالم الوساطة في هذه المعاملة» وخاصة 
في جانب تقليل احتمالات الخسائره ولكن تبقى هذه الاحتمالات هي الأعلى 
في الأسواق المالية. 

وكان من أهم ما نبّهِ إليه خبراء الشركات العاملة في نشاط الفوركس: 

- أن كثيرًا من الشركات التي تقوم بجمع الأموال من المستثمرين الراغبين 
في العمل في هذه المعاملة وتقوم بدور السمسار قد تكون في الحقيقة مجرد 
سمسار لشركة أكبر هي التي تنفذ عمليات التبادل في سوق تبادل العملات. 




















حلم فتاوى وأحكاء المعاملات المالية خط -سص] ون )أ 
لبها 

وأن هناك شركات كبرى تعمل في هذا النشاط ذات قوانين صارمة تحاول 
من خلالها الوصول لثقة المستثمر» ولكن يبقى الأساس في تعامل المستثمر مع 
هذه الشركات هو الثقة مها. 

كما لم يفت أمانةً الفتوى بدار الإفتاء المصرية الاستعانة بالخبراء من 
علماء الاقتصاد؛ حيث قابلتهم الأمانة» وكانت أهم نتائج النقاش معهم: 

- أن معاملة الفوركس تحتاج إلى دراسة عميقة لتشعبها وفنياتها الدقيقة؛ 
كشأن صور التعامل في سوق الصرفء إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط 
شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها. 

- أنه يجب الانتباه إلى أن هناك حسابين: أحدهما في البنك بالرصيد 
الأصليء والآخر: حساب وسيط للمتاجرة» وهذا الحساب الوسيط -كما هو 
معلوم في المحاسبة- مؤقت ولا يسجل معاملات حقيقية للدائنية والمديونية» 
وحتمًا لا بد أن يكون رصيده في نهاية المعاملة صفراء وبناء على ذلك فإنه 
يصعب تصور الشراء والبيع الفعليين في مثل هذا النمط من المعاملات. 

- أنه يجب التأكيد كذلك على مراعاة مسألة البيع على المكشوف لكمية 
من العملة والهامش المشروط. 

- أنه لم تتحْ حتى الآن شروطٌ واضحة للعلاقة بين المتعامل والسمسار 
الوسيط؛ فليس هناك إلا أوراق دعائية للنشاط فحسب. 

وهناك أمور مهمة تتعلق بواقع ممارسة معاملة الفوركس هي من تمام 
تصويرهاء وهي: 

أولا: من أهم سمات سوق صرف العملات الأجنبية التي تميزها عن 
غيرها من الأسواق المالية أنها أكثر هذه الأسواق مخاطرة على الإطلاق؛ حيث 
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ترتفع نسبة المخاطرة في المعاملات التي تجري فيها ارتفاعًا يصعب معه -إن 
لم يكن مستحيلا- التنبؤ بالأسعار لأي عملة؛ نظرًا للعديد من العوامل التي 
تؤثر في سعر العملة ارتفاعًا وهبوطًا؛ من مستوى التضخم. ومعدل الفائدة» 
ومستوى الدخلء والتوقعات» والقدرات الإنتاجية» وأذواق المستهلكين» 
والعوامل السياسية» وغيرها. 

وهذه التقلبات غير المتوقعة في أسعار العملات الأجنبية تجعل هناك 
سمة لسوق صرف العملات الأجنبية هي قرينة السمة السابقة؛ فعلى الرغم 
من كون هذه السوق هي أكبر الأسواق المالية مخاطرة» فهي أيضًا أعلاها 
في معدلات الربح» وهذه السمة هي التي يستعملها السماسرة ووكلاؤهم في 
جذب المستثمرين للاتجار في العملات الأجنبية. 

انيًا: الأصل في معاملة الفوركس المضاربة بمعناها الاقتصادي المرتبط 
بالمخاطرة؛ حيث إن محور الاتجار في العملات ينبني على ارتفاع أسعار 
العملات المشتراة في مقابلة العملات الأخرىء فتتكون بذلك فَرَّصٌ الربح في 
البيع والشراء. 

ثالنًا: من خلال تتبع الإعلانات الخاصة بمعاملة الفوركس على شبكة 
المعلومات الدولية (الإنترنت) وَجِدَ أن أغلب المُعلنين الذين يقومون بجمع 
الأموال من المستثمرين في معاملة الفوركس هم من وكلاء السماسرة وليسوا 
سماسرة مباشرين. 

رابعًا: أن خسائر معاملة الفوركس يتعدى تأثيرها الاقتصادي حيز التأثير 
على مدخرات الأفراد المستثمرين في هذه المعاملة إلى اقتصاديات الدول؛ 
حيث تقف الدول عاجزة أمام الأضرار التي تقع على عملاتها من جراء هذه 
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الخسائر» ومن أشهر هذه التجارب في هذا السياق: ما وقع في الثمانينيات في 
شرق اسيا. 

خامسًا: أن أغلب الشركات التي تمارس نشاط جمع الأموال من 
المستثمرين للاتجار في العملات الأجنبية في سوق صرفها تعمل تحت غطاء 
أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملة غير مسموح بها في كثير من الدول. وقد تكون 
حاملة لترخيص من دول أخرى -كقبر ص - غير الدول التي تمارس فيها هذه 
المعاملة» ولهذا أثر سلبي كبير على الحماية القانونية للمستثمرين من تجاوز 
السماسرة أو تعديهم أو تقصيرهم. 

سادسّا: ما اطلعت عليه أمانة الفتوى من العقود التي تبرَمٌ بين المستثمر 
وشركات السمسرة العاملة في نشاط الفوركس تشتمل على شروط من شأنها 
تحميل السبسمز نفاخ القرار الامستماري كاملة. 

سايكا قات ادر غلى بناة السذلراتث الث ادف لتر من 
المستثمرين في معاملة الفوركس؛ لكون هذه المعاملة تحتاج إلى المتابعة عبر 
شاشات عالية الأجرة بما لا يسمح للكثير بالاطلاع على سير المعاملات أولا 
بأولٍ» ويعتمد على شاشات المحاكاة أو الناقلة للنتائج عبر الإنترنت. 

أما تكييف معاملة الفوركس: فيتوقف على معرفة أركانها وعلاقاتها 
التعاقدية ومحل التعاقد فيها؛ فأطراف معاملة الفوركس هم: المستثمر (وهو 
العميل)» والقائم بأعمال الوساطة لصالح المستثمر (وهو السمسار أو البنك)» 
والبائع» وفي حالة وجود (المارجن) يضاف إليهم: المموّل وهو دافع الرافعة 
للمستثمر (وهو في الغالب البنك الذي يتعامل معه السمسارء وقد يكون 
السيي يه 








لبها 


وتحليل معاملة الفوركس يُظهرٌ أنها تشتمل على عدة عمليات: 

العملية الأولى: عملية مضاربة بين العميل من جهة والسمسار (شركة 
كان أو بنكًا) من جهة أخرى؛ حيث يقوم السمسار بالمضاربة بأموال العميل 
لحسابه» على أن يدفع العميل له عوضًا مقابل عمله. 

العملية الثانية: عملية تمويل؛ حيث يقوم السمسار بجلب التمويل المالي 
وهو "المارجن" أو الرافعة المالية. 

العملية الثالثة: عملية توثيق لحق المموّل (وهو في الغالب البنك الذي 
يتعامل معة السمسار)؟ حية ستوثق البدك أو السمسار لحقه على العفيل يهنا 
يلي: 

- حساب الهامشء وهو المال المقدم من العميل للمضاربة. 

- المال المموّل به عملية المضاربة من قبل البنك أو السمسار للعميل. 

- العملات المشتراة بمجموع حساب الهامش والمال المموّل به. 

العملية الرابعة: عملية مبادلة العملات عن طريق المضاربة من قبل 
السمسار في أموال العميل لحسابه؛ حيث يقوم السمسار بمبادلة أموال العميل 
من حساب الهامش والرافعة المالية في سوق العملات الأجنبية. 

وتكييف هذه المعاملة بإجراءاتها المختلفة له اتجاهان في الفقه المعاصر 
-كشأن مثيلاتها من المعاملات المستحدثة- : اتجاه يرى هذه المعاملة عبارة 
عن عمليات بسيطة متتابعة» واتجاه آخر يراها مركبة. 

فالاتجاه الأول: يرى أن العملية الآولى -وهي عملية الوساطة بين العميل 
والسمسار- تكيّف بأنها عملية سمسرة» والسمسرة عند الفقهاء تكون من باب 
الإجارة إذا كان العمل مضبوطًا مقدّرّاء ومن باب الجعالة إذا كان غير مضبوط : 




















١ ِِ‏ و22 
لحتنا 


قال العلامة ابن عابدين: "والسمسار: هو الذي يبيع أو يشتري لغيره 
بالج :"0 

وقال الغلامة يلا سيو "(والسميار) هر الذي تجلت إلبهالعروضن 
والحيوانات ليبيعها بأجر من غير أن يُستَأَجَرٍ فهو أيضًا يعمل بالأجرة ويُجِعَلٌ 
لل ممع له الاخارة المحبي"7. 

وقال العلامة الدسوقي: "فإن باع النصف في نصف الأجل كان له نصف 
الأجرة التي هي بعض نصف الساعة التي في مقابلة السمسرة؛ لأن النصيف 
بعضه في مقابلة الدينار» وهو بيع؛ وبعضه في مقابلة السمسرة» وهو إجارة”". 

والسمسرة التي تحصل هنا تشتمل على آليات مستحدثة ليست معهودة 
في السمسرة المذكورة في الفقه الموروث؛ لِمَا تشتمل عليه هذه العملية من 
تفويض العميل للسمسار في مبادلة العملات على الوجه الذي يراه أربح 
للعميلء ولآن اشتراط وجود السمسار لمضاربة العميل في سوق العملات 
يخرج عن صورة السمسرة المعهودة في التراث. 

أما تكييف العملية الثانية (وهي عملية التمويل بالرافعة المالية) على 
الاتجاه الأولء فهناك رأيان في تكييفها: 

الأول: يرى أنها عقد قرض؛ فالبنك أو السمسارهو المُقرض. والعميل هو 
المقترضء والقرض هو الرافعة المالية وهو "المارجن الصالح للاستعمال". 

والثاني: يرى أنهبا صورة مستحدثة يطلق عليها "عقد التمويل"؛ والغرض 
منه إضافة مقدار من المال لحساب الهامش الذي دفعه العميل لزيادة فرصه 
في الربح. 


.)2) / 5( حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)0715 /5( درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسروء‎ )1( 
.)9 /4( (؟) حاشية الدسوقي»‎ 








ليها 


والراجح التكييف الثاني؛ لأن دفع هذا المال غرضه بالأساس ليس 
الارتفاق بالعميل كما هو الحال في عقد القرضء بل الغرض منه -كما سبق 
الإشارة إليه- هو تمويل عملية مضاربة العميل في مبادلة العمللات؟ فهي عملية 
مشروطة بإجراء عملية المضاربة مع البنك أو السمسار الممؤّلء ومراعاة مقصد 
المتعاملين من أهم الأصول الموجهة للتكييف الفقهي» وقد كان مقصد العميل 
والبنك أو السمسار هو تمويل عملية المضاربة لا الإقراض ولا الاقتراض. 

أما تكييف العملية الثالثة (وهي عملية توثيق حق المموّل): فهي عقد 
رهن؛ فالراهن هو العميلء والمرتهن هو البنك أو السمسارء والرهن هو 
الهامش بالإضافة إلى المال المموّل به عملية المضاربة (الرافعة المالية)؛ وما 
يُشترَّى بهما. 

وآخر هذه العمليات العملية الرابعة (وهي عملية مبادلة العملات عن 
طريق المضاربة من قبل السمسار أو البنك في أموال العميل لحسابه): فتكييفها 
أنها عقد بيع للعملات. 

فالاتجاه الأول في تكييف معاملة الفوركس على أنها عمليات بسيطة 
متتابعة: يرى أن الراجح في تكبييف هذه العمليات أنها: عقد جديد من عقود 








سيد 


الوساطة يَسمّى "السمسرة في مبادلة العملات"» ثم عقد جديد من عقود 
التمويل» ثم عقد رهنء وأخيرًا عقد بيع للعملات. 

أما الاتجاه الثاني لتكييف معاملة الفوركس: فهو يرى أنها عقد مركب من 
عدة عقود» وهناك آراء في تحديد هذه العقود المركبة» أهمها: 

أنها مركبة من بيع وسلف؛ فالبيع حاصل للعملات لحساب العميل من 
قبل البنك أو السمسارء والسلف لمقدار الرافعة المالية؛ حيث يقترضه العميل 
هن اليتلك اف السهسان 














حلسم فتاوى وأحكاء المعاملات المالية ل -س] ووو )أ 
لصحتت ٠:‏ 

ورأي ثانٍ يرى أنها مركبة من إجارة وسلف. فالإجارة تتمثل في عقد 
السمسرة الذي يتم إبرامه بين العميل والبنك أو السمسارء والسلف لمقدار 
الرافعة المالية. 

والرأيان السابقان يجعلان معاملة الفوركس معاملة مركبة من عقود 
مسماة في الفقه الموروث؛ فما ذه ب إليه الرأي الأول يجعل الفوركس 
ضيورة من الور الي وقع النهي عنها في اليب المطهر: في حديث عبد الله بْنِ 
عَمْرو وَْدَدعَنها أَنْ رَسُولَ الله صَبَأَانَةءَ يول هِوسَلَرَ قَالَ “لبجل ملف وين وَلَا 
شَرْطَانٍ في بيع وَلا ِب مام ُضْمَنْ وَلابَيْعُمالَمْسَ عندك”7. 

ال 
جديدان: أحدهما من عقود السمسرة. وثانيهما من عقود التمويل» وعقدان 
قديمان من العقود المسماة في الفقه الموروث هما: رهن وبيع» وهذا العقد بهذا 
التركيب من العقود المستحدثة ة التي لم يرد ذكرها في الفقه الموروث. 

وكما أن الأصل في العقود المالية البسيطة الإباحة» فكذلك الأصل في 
العقود المركبة الإباحة أيضًا؛ٍ لأن الحكم في العقود مجتمعة كالحكم فيها 
منفردةً» وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء: 

قال الإمام الكاساني: "لأنه جمع بين التمليك والتمكين. وكل واحد 
منهما جائز حال الانفراد» كذا حال الاجتماع"7". 

وقال أيضًا: "ولأها مشتملة على أمرين جائزين وهما: الوكالة والكفالة؛ 
لآن كل واحدة منهما جائزة حال الانفراد. وكذا حالة الاجتماع"2. 
لكاروا لحكل و ار داودة واللماي رمسسة 


(5) بدائع الصنائع للكاساني» (5/ .)٠010*‏ 
() المرجع السابق» (5/ /0). 








لبها 


وقال العلامة الزيلعي: "ولآن كلا منهما يتضمن أمورًا جائزة عند 
الانفراد» وهي تبرع المحتال عليه بالالتزام في ذمته والإيفاء وتوكيل المحتال 
بقبض الدين أو العين من المحال عليه وأمر المحال عليه بتسليم ما عنده من 
العين أو الدين إلى المحتال» فكذا عند الاجتماع”"20. 

وقال الإمام الماوردي: "وقد اختلف قول الشافعي في العقد الواحد 
إذا جمع شيئين مختلفين في الحكم.ء كبيع وإجارة» أو بيع وصرفء فأحد 
القولين أنه جائز فيهما جميعًا لجواز كل واحد منهما على الانفراد. فجاز مع 
الاجتماع”"”". 

وقال العلامة البهوتي: "لأا جمعت تعليقًا وتوقيئًاه وكلاهما صحيح مع 
الانفراد» فكذا مع الاجتماع ”". 

فهناك من يرى على هذا التأصيل أن عقد معاملة الفوركس -مِن حيث 
كونّه عقدًا مركبًا من عقود جائزة- عقد جائز بناءً على أن ما جاز بسيطًا جاز 
تركيبًا. 

وليس الأمر كذلك؛ فإن هذا الاجتماع يشتمل على الغرر والضررء 
ويتمحض الأمر فيه لمصلحة البنك أو السمسار لا لمصلحة العميل» ويتضح 
ذلك مح جهتية: 

١‏ - أن اجتماع عقدي التمويل والرهن بين العميل والبنك أو السمسار 
وإن بدا في مصلحة العميل بزيادة الأموال التي يُضارِب له بها البنك أو السمسارء 
لكنه في الحقيقة سبب من أسباب الغرر؛ لأن العميل سيتحمل من خلال هذه 








.)١75 /5( تبيين الحقائق للزيلعي»‎ ١0 
.)757١ /0( الحاوي الكبير للماوردي»‎ )( 
كشاف القناع للبهوتي» ١6م لاا‎ )7( 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لخ لغ 
الزيادة ارتفاع احتمال الخسارة وحده دون البنك أو السمسار الذي قد استوثق 
من استرداد ما مول به عملية المضاربة لحساب العميل من خلال ما رهنه من 
حبنات اليافش والمال المم ل ونا قاف يقاء 

١‏ -وكذلك فإن عقد التعويل مشروط ببقاء قر معي من حسات 
العميلء فإذا قل هذا الحساب عن المقدار المحدد توقفت العملية؛ حرصًا 
على استحقاق البنك أو السمسار للعِوّض عن العمل في السمسرة لحساب 
العميل. 

والناظر في تصرفات الفقهاء في العقود المركبة يرى أنهم استنبطوا من 
خلال استقراء الأدلة جملة من الضوابط الحاكمة لاجتماع العقود وتركيبهاء 
ويمكن إجمالها فيما يلي: 

أولًا: ألا يكون اجتماع العقدين يؤول إلى محل منهيئ عنه. 

ويُّقصَدٌ بهذا الضابط: أنه يُشترط في بقاء المعاملة أو النشاط الذي اجتمع 
فيه عقدان آلا يؤدي هذا الاجتماع إلى وقوع محظور نبى الشارع عنه؛ كالوقوع 
في النهي عن بيع وسلف المنهي عنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن بيعتين في بيعة'"". 

ثانيًا: ألا يكون العقدان متضادين. 

ويقصد بذلك الضابط ألا يقع باجتماع العقدين الدخول في معاملة أو 
نشاط يجتمع فيه أحكام متناقضة ومتنافية لا يمكن معها الجمع بينهماء ومن 
ثمَّ لا يجوز اجتماعهما في عقد واحد: 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء والترمذيء والنسائي. 








لبها 


قال الإمام القرائي: "العقود أسبابٌ؛ لاشتمالها على تحصيل حكمتها 
في مسبباتها بطريقة المناسبة» والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب 
المتضادين» فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد"0". 

وقد ييِّن الإمام القرائي بعض العقود التي لا يجوز الجمع بينهاء وهي 
العقود التي لا تجتمع مع البيع؛ امو اس ا و يا 
العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك: جص مُشَئقٌ نق... وما لا تضاد 
فيه يجوز جمعه مع البيع "". 

وقد سمِّى هذه العقوة العلامةٌ ابن جرّيّ المالكي فقال: "الجمع في 
صفقة واحدة بين البيع وبين أحد ستة عقود وهي الجعالة والصرف والمساقاة 
والشركة والنكاح والقراض» ويجمعها قولك (جص مشنق) فيمنع ذلك في 
المي 

ثالنا؛ الايكون اجتماع العقدين وسيلة لمحرم. 

ومعاملة الفوركس المركبة من العقود الأربعة السابق ذكرها قد خالفت 
ضابطين من هذه الضوابط؛ حيث جاءت هذه المعاملة مشتملة على بيع ورهن 
تواردا على محل واحد, مع كون المرهون ليس له وجود حقيقيٌ معتبر حال 
الرهن؛ فإن (المارجن) مال افتراضيٌ لا يحوزه العميل على الحقيقة ولا يُضاف 
إلى حسابهء وبهذا صارت الرافعة والعملات التي تتم مبادلتها في ذمة العميل 
عمسيل لها عتد التعاكد» قصارت «البيلف؟ داكن قسن ر أن الرهن في معنى 
السلف إذا لم يصادف محلًا. 
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(1)الفروق للقراق 3" 019 
() المرجع السابق» (7/ /ا/١١).‏ 
(3) القوانين الفقهية لابن جزيء (ص: " 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لطخ لثثغ 0 
قال الإمام أبو الوليد الباجي: "بقاء الرهن -بعد محله- رهنًا: كالسلف"”0". 
وعليه فالفوركس مشتملة على صورة مركّبة منهي شرعًا عن اجتماع 

أفرادها. 
ثم إنها مشتملة أيضًا على الجمع بين عقدي البيع والسمسرة الذي هو في 

معنى القراض (المضاربة)» وقد منع المالكية كما ذكرنا من الجمع بينهما. 
وهذا كله يتجه البحث فيه على قول من يمنع إحداث عقود جديدة؛ 

بسيطة أو مركبة» من غير الفقه الموروث,. ويلتزم بالعقود المسمّاة في الفقه 

الموروثء والتحقيق الذي عليه العمل والفتوى: جواز ذلك» بشرط الخلو من 

الغرر والضرر. 
والحق أن معاملة الفوركس على كلا الرأيين حرام شرعًاء ويجب منعها: 
أماعلى القول بضرورة الالتزام بالعقود المسمّاة وعدم جواز إحداث 

عقود جديدة: 
فإن معاملة الفوركس قد أصابها الخلل الذي يمنع من تركيب العقود من 

جهات أخرى. 
وأما على ما عليه التحقيق من جواز إحداث عقود جديدة من غير المسمّاة 

في الفقه الموروث: فإن ذلك الجواز مشروط بخلو العقود المستحدثة من الغرر 

والضررء وهذه المعاملة قد تحقق فيها الغرر والضرر في أشد صورهما: 
أما الغرر: فقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن معاملة الفوركس 

قد حوت أكبر قدر من الغرر في العقود المالية الحديثة على الإطلاق» وأنها 

أصبحت بذلك أشبه بالمقامرة التي تؤدي إلى الخراب المالي على مستوى 


.)759١ /5( المنتقى شرح الموطأ للباجي,‎ )١( 
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الأفراد والجماعات والمؤسسات؛ لما تحويه من المخاطرة الكبيرة التي 
تشهيل ضلنها عد المعافلة فق ضاي اجيف تعد اش د المعافلات فى الأسواق 
المالية خطورة؛» وتزداد احتماللات الخطورة ضراوة عند ممارسة هذه المعاملة 
مع الرافعة المالية؛ بحيث تصبح ضربًا من المجازفة التي لا يستطيع معها أحد 
توقع حجم الخسائر التي تلحق بالعميل. 

وأما الضرر: فلما اشتملت عليه هذه المعاملة من ضرر بالغ يتمثل في 
إذعان العميل بتحمله الكامل لنتائج هذه المعاملة شديدة المخاطرة دون أدنى 
كول على البق أ الببمسار. 

وممايدل على تحريم هذه المعاملة أيضًا: أنها تشتمل على كثير من 
المخالفات الشرعية الأخرى؛ وأهمها: 

١‏ - جهالة العملاء الممارسين لهذه المعاملة للقواعد المهنية التي يجب 
اتباعها لتخفيف احتمالات الخسائر. 

١‏ - وممارسة هذه المعاملة تشهد بعدم قدرة العملاء على متابعة العمليات 
المنفذة بما يجعلهم لا يستطيعون القيام بالمراقبة التي تسمح لهم بالتأكد من 
تنفيذ البنك أو السمسار لعملية المضاربة في الأوقات التي تم فيها إصدار الأمر 
لهم بالشراء. 

وهذا يرجع لارتفاع مقابل تأجير الشاشات التي تسمح للعملاء بذلك» 
بجانب أن كثيرًا من الشاشات التي تتوفر للعملاء تكون مجرد شاشات محاكاة 
للشاشات الأصلية بما يعني وجود فارق زمني بين هذه الشاشات والشاشات 
الأصلية» وهذه المعاملة يعد عنصر الوقت من أهم العناصر فيها؛ مما يقنتضي 
أن الخلل فيه سيؤثر بلا شك على ممارستها على الوجه الصحيح. 
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*"- وأن العميل ليس لديه سبيل يستطيع الاعتماد عليه في معرفة مهنية 
السماسرة العاملين في هذه المعاملة إلا بالتعامل معهم؛ بحيث يكون التعاقد 
معهم مبنيًا بدرجة كبيرة على الثقة فيهم دون وجود قواعد مهنية يمكن 
التحاكم إليها. 

5 - تبدد هذه المعاملة اقتصاديات الدول بصورة واضحة كما سبق أن 
ذكرنا؛ فمن الممكن أن يؤثر يوم عمل في سوق العملات على عملة دولة» وما 
وقع في الثمانينيات في دول شرق آسيا شاهد على ذلك. 

5 - عدم توفر الحماية القانونية في كثير من الدول للمتعاملين بهذه 
المعاملة؛ حيث يحصل السماسرة على تراخيص مستخرجة من دول أجنبية» 
كما هو الحال في معظم السماسرة في مصر الذين يحصلون على تراخيص 
شركاتهم من قبرص؛ بما يعني عدم قدرة العميل على مقاضاة السمسار إذا 
خالت أوامر العميل أو ارتكب خنطا ميد انجسيةا ترش غلية ميارة الغميل. 

5- واقع المعاملة يكشف عن نوع خفي من التغرير بالعملاء؛ وهو أن 
السمسار الذي يجمع الأموال من العملاء يظهر وكأنه هو المضارب بنفسه. 
مع اليس | لاامكرة وقيل لببمبنار آخرء فإذا وقع اى عبطلل كان العميل غير 
قادر على الوصول بأي سبيل لحقه في الضمان. 

وقد ذهب لمنع التعامل في الفوركس بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع 
الفقه الإسلامي الدولي بجدة. 

والذي نستخلصه مما سبق: 

- تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها؛ لِمّا تشتمل عليه 
ممارستها من مخاطر على العملاء والدول. 
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لبيؤا 
[] 
نشاط شركة كيونت 
السؤال 
ما حكم المشاركة والعمل في النشاط الذي تجريه شركة '00.7717'1؟ 
الجواب 


تمر الفتوى بأربع مراحل أساسية في ذهن المفتي» هي: التصوير» 
والتكييف. وبيان الحكم؛ ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى» وأهم هذه المراحل 
هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبني عليها ما بعدها من تكييف وبيان حكم وتنزيل. 

فالتصوير الدقيق المطابق لواقع النازلة المسؤول عنها شرط أساسي 
لصدور الفتوى بشكل صحيح, وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع 
-وأجريت المراحل التالية على الوجه المرضى- كانت الفتوى أبعد عن الخطأ 
وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع الكلية 57 الخلق المرعية» وانعدام هذا 
الشرط يؤدي إلى أن تكون الفتوى الصادرة غير معبرة عن حقيقة الأمرء وعن 
ذلك عبر العلماء بقولهم: "الحكم على الشيء فرعٌ عن تصَّوّره". 

وعبء التصوير أساسًّا يقع على السائل» لكن المفتي ينبغي عليه أن 
يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافهاء 
وكثيرًا مايتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنهاء وهي الزمان والمكان 
والأشخاص والأحوالء كما ينبغي على المفتي أيضًا أن يتأكد من تعلق السؤال 
بالفرد وبالجماعة؛ لآن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين. 

وتزداد أهمية تصوير الفتاوى إذا تعلقت بالمعاملات المستحدثة؛ كما هو 
الحال في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. 








ِِ لجككترمع 
اللجكتتم 


و"التسويق الشبكي" هو أحد الآفكار الحديثة في عالم التسويقء والواقع 
يرشدنا إلى أنه ليس معاملة واحدة في تفاصيلها وصورهاء وإن اتحدت في 
معالمها الرئيسة؛ فالحكم الشرعي فيها لا بد أن يُنَرّْلَ على واقع وتفاصيل 
محددة بعينها. 

والمعاملة المسؤول عنها تعتمد على فكرة مفادها: قيام البائع الذي يرغب 
في التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي تشجيعًا للمشتري 
كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين نتيجة لتسويق ذلك المشتري» 
وتزيد نسبة الحافز بناء على زيادة عدد المشترين. 

وقد تبين أن لهذا النوع من المعاملات تأثيرات اقتصادية واجتماعية 
واسعة المدى بعد ازدياد الشكوى منها ومن آثارها؛ وقد سبق بحث مثل هذه 
المعاملة واجتمعت الأمانة في هذا الصدد بالأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة؛ 
حرصًا على الاطلاع المباشر على تفاصيلهاء ملتزمة بالنظر في واقع المعاملة 
في مصر. 

وتبين للجنة إثر هذه اللقاءات ضرورة التأكيد على أصول وأسس مهمة 
تكشف عن أهم ملامح سياق هذا النوع من المعاملات» ومن أهم هذه الأمور: 

- أن الراجح من آراء الخبراء الاقتصاديين عدم التفرقة بين التسويق 
الشبكي والتسويق الهرمي لما تشتمل عليه المعاملتان من الاشتراك في الاعتماد 
على مفهوم التسويق المباشرء إضافة إلى تبني مفهوم التسويق التشعبي المبني 
على التشجير والأذرع» وهذا يعني أن التسويق الشبكي والهرمي هما من قبيل 
الاشياة: 

- أن هذا النوع من التسويق له خصائص يمكن رجوعها إلى أمرين: 

الأول: تخفيض تكلفة التسويق والترويج عن طريق تقليل الوسائط والبيع 
العياتت. 
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والثاني: التحكم في التوزيع من خلال المعرفة الدقيقة بحركة المنتجات 
والعميل. 

- أن واقع هذا النوع من التسويق في السوقين المصرية والعالمية يكشف 
عن أن أهم المنتجات التي يتم تسويقها من خلال هذا النظام تتمثل في بعض 
السلع والخدمات مثل الساعاتء والتملك بنظام اقتسام الوقت المعروف 
باسم "تايم شير" (©51121 11126)) وقد تكون سلعًا يحتاجها الناس كأجهزة 
المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أو بعض المصوغات الذهبية. 

- أن واقع الممارسة في عالم التسويق المباشر يشتمل على نوعي 
الممارسة: الجادة؛ التي تجمع غالبا بين شراء المنتج والتسويق له. والمحتالة 
غير الجادة؛ مثل ما وقع من بعض الشركات التي باعت أسطوانات مدمجة 
لبعض برامج الحاسوب بأضعاف ثمنها على أنها أصلية ومحمية؛ لِيُكْتَشَفَ بعد 
ذلك أنها متاحة مجانًا على شبكة المعلومات العالمية. 

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن التفرقة بين هاتين الممارستين صعبة على 
الشخص العادي؛ وهذا يؤدي إلى عدم توفر الحماية الكافية للمشتري المسوق 
كما يشير إليه واقع هذه المعاملات» بل يذهب بعضهم إلى انعدامها بالكلية» 
مما يسهل وقوع التحايل ويؤدي إلى عدم الحصول على الضمان عنده. 

- من أهم ملامح واقع هذه المعاملة عدم توفر الأطر القانونية الخاصة 
المنظمة لعمل الشركات في هذا المجال؛ فلا توجد قوانين مسنونة في مصر 
لتنظيم التعامل بها وضمان حقوق المتعاملين بها. 

أن مؤشرات التحليل الاقتصادي لهذه المعاملة تكشف عن أمور ذات 
واقع سلبيء أهمها: 

- غياب الرقابة المالية لغياب التنظيم القانوني للنشاط بشكل واضح. 
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- الآثر الخطير على منظومة القيم في المجتمعات» من خلال التشجيع 
على الاستهلاك غير الرشيد» وعلى الاتجاه نحو الكسب السريع الذي لا ينتج 
عن تحسن في حجم الإنتاج. 

- هناك مؤشرات توضح تأثر منظومة العمل التقليدية سلبيًا هذه المعاملة؛ 
حيث تغير مفهوم العمل من العمل المنظم إداريًا إلى العمل المطلق من قيدي 
السلطة والمسؤولية اللذين بهما يمكن القيام بالمتابعة والتعديل للأداء» وكذلك 
المحاسبة على مدى مشروعية الآأدوات المستخدمة في العمل. 

وهناك مؤشرات أخرى ملموسة توضح عمومٌ البلوى بها وتَحَوّلَ كثير 
مِن الممارسين لهذه المعاملة مِن "العمل بعضّ الوقت" (©61122 غ1731) إلى 
"العدل كل الوقت" (هضدة 1511 ما بوذن بالند اه المين أرنان هاسنا 
على الأقل؛ وخير شاهد لذلك: ما رصّدّته دار الإفتاء المصرية في معدّلاتها 
الإحصائية اليومية للفتاوى اليومية إليها عبر منافذها المختلفة؛ شفوية وهاتفية 
وإلكترونية ومكتوبة من أسئلة كثيرة عن هذا النوع من المعاملات. 

وبخصوص هذه المعاملة محل السؤال -ووفق الأوراق المرفقة- فإنها 
تشتمل على شرط لأخذ العمولة عن التسويق» حيث يشترط في حق المشتري 
المسوق أن يقوم بالتسويق لعدد محدد من المشترين (على شكل ذراعين 
يمين ويسار)؛ للحصول على الحافز الذي يترتب على العمل المؤدى من قبل 
العميل» وهو الترويج والتسويق لمنتجات الشركة. 

وعليه فإذا كانت صورة المسألة على ما ذكرناء وفي السياق المشار إليه 
سلقاء فإن الفقهاء والعلماء المعاصرين سلكوا مسلكين في تكييفهاء هما: 

المسلك الأول: وهو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود المسماة في 
الفقه الموروث؛ سواء بجعلها عبارة عن عقدين منفصلين؛ أم عن طريق جعلها 
عدين مرديق. 
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وقد اختلفوافي تعيين العقدين؛ فقال فريق: هما الشراء والجعالة» وقال 
الاعيرة الشتراع و المئوسيرة: 

المسلك الثاني: هو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود غير المسماة 
-التي لم ينص عليها في الفقه الموروث-» وهذا مقتضى ما تشتمل عليه هذه 
المعاملة من عناصر ومكونات اقتصادية جديدة تمتاز مها عن العقود المسماة 
في الفقه الموروث. 

ويتضح من اختلاف المسلكين أن المعنى المؤثر في تكييف هذه المعاملة 
يتمثل في عملية التسويق؛ فالمسلك الأول يختلف أصحابه في تعيين العقد 
الآلق غيل المسر يق سواء قو التعالياضة عفد القزام الأرنوصاريهيا 
عقدين منفصلينء أم تبنّوا اتصالها به» وصيّروهما عقدًا مركبًا منهما. 

والمعاملة المسؤول عنها -والتي يمكن تسميتها بالشراء التسويقي- قد 
اشتملت على معانٍ لا تظهر إلا من خلال تتبع المآلات ومراجعة خبراء السوق» 
وهذا يجعلها حرامًا شرعًا على كلا المسلكين» وأهم هذه المعاني: 

مخالفة هذه المعاملة لشرطين من شروط صحة المعاملات 
المستحدثة. وهما: 

- اشتراط حفاظ المعاملة على اتزان السوق» وهو الشرط الذي من أجله 
حرم الشرع الشريف الاحتكار وتلقي الركبان مما يجعل هذه المعاملة ذات 
تأثير سلبي على السوق. 

- تحقيق مصلحة المتعاقدين؛ حيث إن مصلحة المشتري المسوق 
تزيد نسبة المخاطرة فيها بشكل واضح نتيجة صعوبة تحقق شرط العائد 
المادي للتسويق. 
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- فقدان الحماية لمن يمارس هذه المعاملة من الناحيتين الاقتصادية 
والقانونية» وهذا يجعل المشتري المُسَّوّق يتعرض لخطر كبير متولد من عدم 
وجود تشريع ينظم العلاقات بين الشركة البائعة والمشتري؛ فليس للأخير ما 
يضمن حقه بالرجوع على الشركة ومقاضاتها إذا احتاج إلى ذلك في استيفاء 
حقوقه؛ فالمشتري المُسَوق قد يبذل جهدًا ويتكبد في سبيل التسويق لهذه 
السلعة وقنًا وجهدًا كثيرّاء وهو قد بذل ذلك تحت وعد من الشركة بأداء مقابل 
لهذا الجهد بالشرط المتفق عليه» ولا يوجد في الحقيقة ما يضمن ذلك من 
الناحية القانونية. 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تعتبر 
مجرد وسيلة لكسب المال السريع لا أكثر» سواء بالنسبة لصاحب الشركة أو 
للعملاء» فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هناء إلا أن السلعة لم تعد هي 
المقصودة في عملية الشراء» بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثر» 
فالمقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى الربح» ولقد 
قال جمع من الفقهاء بإعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يقوى فيها 
الب المع . 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي: "وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في 
المبيع لا المعنى -غير صحيح؛ بل تارة يراعون هذاء وتارة يراعون هذا بحسب 
الفدلة "30 

وقال العلامة ابن قاسم العبادي في الحاشية معلقًا على كلام ابن حجر: 
"والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى"". 


00 /14( تحفة المحتاج لابن حجر‎ )١( 
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كما ورد في الأوراق المرفقة عدة بنود معيبة بخصوص هذ التعاقد 
تضاف إلى الأمور السابقة المتعلقة بالتسويق الشبكي عامة» ومنها: تنصل 
الشركة من حقوق كثيرة للمسوقء بناء على الصلاحيات الواسعة التي 
تشترطها الشركة لنفسها ومن جهتها من تعديل للبنود أو إلغائهاء وهو ما يخل 
بمبدأً التوازن في العقود بين المتعاقدين ويجعل واقع هذا العقد داخلا ضمن 
عقود الإذعان. 

وبناء على ذلك كله: 

-١‏ فإنَّ هذه المعاملة بهذه الحال المسؤول عنها حرام شرعًا. 

آ ؟- ثبت لدى أهل الاختصاص أنَّ شيوع مثل هذا النمط من التسويق 
يُخْل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة» وهو في ذات 
الوقت لا يُنشئٌ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة» ويُضيّق فرص العمل. 

-٠‏ هذا الضَّربٍ من التسويق قد يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية 
من كذب الموزع أو استخدامه لآلوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبا في إرادة 
المشتري؛ كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس وهو 
شراء السلعة: 

؛ - لا يحل التعامل بهذه المعاملة لعدم سلامتها من هذه المحاذير 
المذكورة؛ حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق» 
وحيث تحققت فيها الصورية في السلعة محل التسويق التي صارت مجرد 
وسيلة للاشتراك في النظام وليست مقصودة لذاتها ولا محتاجًا إليها بالفعل» 
وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعًا صعبًا ملموسًا يحتاج إلى 
علاج حقيقي وحاسم. 








١ 5 
للها‎ 


تلك المنتجات بالصورة التقليدية للبيع» فما يتم من مجرد بيع لهذه السلعة إذا 
توفرت فيها شروط الحل لا حرمة في ثمنه. 
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5 ع 5 
الوما سح فتاوى وأحكام المعاملات المليق - 








ليوا 
[١؟ا‏ 
فوائد البنوك 
السؤال 
ما حكم فوائد البنوك والعمل فيها؟ 
الجواب 


راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم, فأباحت لهم من 
المعاملات ما تستقيم به حياتهم» وتنصلح به أحوالهم» فجاءت النصوص بحل 
بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك. 

كما قواردت التصومى على وكرت الوقاء بالقرى كفو له الل » 
ل بايا آلّذِينَ ءَامَْوَا أَوْفُوأالْعُقُودٍ 4 [المائدة: »]١‏ والأصل في ذلك العموم؛ 
على مقتضى سعة اللغة» وأخدًا من أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: 
«وَسَخَرَلَكُم ماف ألسَّمُوْتٍ وَمَافى الْأَرْضٍ جيِيعا مِّنْهُ 4 [الجائية: ١‏ ]» 
فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر 
والضرر. 

قال الإمام الشافعي: "وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به 
وظاهره عام على كل عقد”"". 

وقال الإمام الرازي: "دخل في قوله: ل أَرْقُوا َالْعُقُودٍ 4 كل عقد من 
العقود كعقد البيع والشركة؛ وعقد اليمين والنذر» وعقد الصلح؛ وعقد النكاح. 
وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين 
فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهدء إلا إذا دل دليل منفصل 


()الشير للشافي :3/0 








ءِ ١‏ 
اللححنتحتنا 


على أنه لا يجب الوفاء به» فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به 
وبصحة كل شركة وقع التراضي بها"7©. 

وقد نص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لماني ذلك من 
مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه 
أطلقوا عليه "فقه النوازل"» وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها 
نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص. 

قال الإمام السرخسي: "فإن الأصل في العقود الصحة"”". 

وقال العلامة الدسوقي: "والأصل في العقود الصحة"0". 

وقال الشيخ ابن تيمية في نصرة هذا القول وترجيحه: "القول الثاني: أن 
الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة, ولا يحرم ويبطل منها إلا مادل 
على تحريوه وإبطاله نصٌء أو قياسٌ عند من يقول به وأصولٌ أحمدٌ المنصوصٌش 
عنه أكثرُها تجري على هذا القول» ومالكٌ قريب منه» لكنّ أحمدّ أكثرٌ تصحيحًا 
للشروط؛ فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه"9). 

وهذاهو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل 
العقود» وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل في العقود 
الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثة منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة 
وغيرهاء أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على 
جهة الخصوص. ما دامت تخلو من الضرر والغررء وتحقق مصالح أطرافها. 








.)38010 /؟١( تفسير الرازي»‎ )١( 

(9»المسبوظ السركت :97/0 

(”) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (؟/ 911). 
(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية» (5/ 7/9). 








لبها 


والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات 
الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد 
الاستثمار. وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم؛ ولا علاقة لها 
بالرباء وهي جائزة شرعًا؛ أخذا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث 
عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر. 

وقد كان تصوير هذه العقود مختلقًا فيه قبل صدور قانون البنوك: 

فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة 
من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثماري 
الذي هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل» حتى صدر قانون 
البنوك المصري رقم 88 لسنة 7٠٠7م,‏ ولائحته التنفيذية الصادرة عام 
٠5‏ ١م؛‏ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب 
"التمويل"» وحكم الحاكم يرفع الخلاف» وإذا كانت تمويلا فليست الفوائد 
حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروضء وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن 
عقود تحقق مصالح أطرافهاء ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدّت حَرْمته 
في صريح الكتاب والسّنة والذق أجككف الأمة غلى تحريمة: 

واللاى تسشخاضه متا سيق: 

أنه يجوز التعامل مع البنوك» بأخذ فوائدها شرعاء والإنفاق منها في جميع 
وجوه النفقة الجائزة من غير حرج» والعمل فيها. 
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[ذ؟] 
تمويل المشروعات عن طريق البنك 


السؤال 
شركة ترغب في الحصول على تمويل من أحد البنوك لاستكمال شراء 
المعدات اللازمة لخط الإنتاج الجديد. وهذه المعدات ضرورية جدًّا ولايعمل 
الخط بدونهاء وبدون التمويل يواجه المصنع خطر التوقف وتسريح /1١‏ من 
العمالة الحالية أو التوقف الكلي. فما الحكم الشرعي لذلك التمويل بفائدة؟ 
الجواب 
هذايُكيّف شرعا على أنه عقد تمويل بين البدك والمصنع. وعقود 
التمويل الاستثمارية أو العقارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من 
جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات من جهة أخرى. هي في الحقيقة 
عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها. 
والذي غليه الففوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في 
الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضررء محققة لمصالح أطرافهاء 
كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره. 
وقد تغير الواقع المعيش بمجموعة من العلوم الضابطة؛ كدراسات 
الجدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة؛ وتغير كنه الاتصالاات 
والمواصلات والتقنيات الحديثة بما يجب معه تحديد معنّى جديد للغرر 
والضرر. 
كما أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات 
العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَبَعِيّة؛ حيث اعتبر 














ليها 


الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام» من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة 
الأشخاص.ء فأقروا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاة على مال الوقف 
والمسجد وبيت المال. 

وهذا العقد ليس قرضًا بالمصطلح الفقهيء فلا ينبغي أن يُسمَّى بذلك؛ 
حتى لا يسبب ذلك لَبِسّا مع قاعدة: "كل قرض جر فعا فهو ربا". 

والذي نستخلصه مما سبق: 

١‏ - أنه يجوز أخذ تمويل من البنك لاستكمال شراء المعدات اللازمة 
لخط الإنتاج الجديد. 

١‏ - مايؤخذ زيادة على رأس المال هو اتفاق بين الطرفين» شأنه شأن 
المعاملات الجائزة شرعا كالمضاربة والمرابحة. 
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[::] 
التقسيط عن طريق البنك 








السؤال 
ما حكم التعامل مع البنوك بنظام التقسيط؟ حيث يقوم العميل بالحضور 
إلى أي من فروع الشركة لاختيار المنتج الذي يريد شراءه. ويتم التعاقد عليه 
مع العميل على أن يقوم البنك بسداد قيمة المنتج الذي رغب العميل ني شرائه. 
ويقوم البنك بتحصيل قيمة المنتج من العميل بالأجل حسب ما يتبعه البنزك 
من نظم. 
الجواب 
هذه الصورة عبارة عن مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل» 
وتكييفها شرعا: أنها تتضمن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى المنتّحّ 
نقدًا يكمن حال ثم يبيعه في المعاملة الثانية للعميل يشمن مؤجّل معلوم الأجل 
والأصل والزيادة. 
ومن المقرر شرعًا أنه يصحٌ الببعٌ بئمنٍ حال وبئمن مؤجل إلى أجل 
معلوم. والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة. 
وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة 
في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب 
المرابحة ياد في الثمن لأجله إذا ذْكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ 
قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجب للمنع 
ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. 








وح 








الصا 
ولا يُعَدَ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة 
فلا ربا". 


فالذي نستخلصه مما سبق: 
جواز المعاملة المسؤول عنها عن طريق البنك. 


0 








411] 
الزيادة على أصل الذَّيْن بالتراضي 








السؤال 
هل للدائن أن يؤر أجل السداد إذا تَعَسَّر المدين مُقابل الزيادة على المال 
المستحق بالتراضى بينهما؟ 
الجواب 


دن المعو بن حي والحسرور عريع اراسي ورجرت عرب _ صرح 
الكتاب والسّئة وأجمعت الأمّة على تحريمه؛ قال تالى؛ 2 ادي بأكلوة 


لزيا ا ل عه 0 
اونما ليم قل أل رَبَْأوَأَحَلٌ أله َه ابيع وَحَرّمَ ربو ا 00 
َيه نت تلقو كا سات تاخلنة إل ل وليك أَصْحَبُ ب ألقات 
جع فيها غتلذون 4 [لبثرة 1218 ْ 

توخي 5 هريرة وَوَإنَدُعَنهُ أن النبي َيِه عََالدوسَلََ قال: "توا السب 


الْمُوِقَاتٍ. قالوا : وما هن يا رسول الله؟ قال الشّركُ بالل وَالسّحْنُ وك تل النّفْس 
الِْي حَرٌ ع َم الله إلا باحق وَأَكْلٌ الوب وَأَكُلٌ مَالِ اليتتيمء وَالتَولّي يَو لخ 
وَكَذْفَ المُخْصََّاتٍ المُؤْمِنَاتِ العَافلات202. 

وقال رسول الله صََلتَءَِووَعِ]وِوسَل: ”لَعَنَ اللهآكِلَ الربَا وَمُؤْكِلّهُ وشاهِدَيْه 


0000 
وكانه"” '. 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) متفق عليه. 














واب+ااعللسح فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة ل 
لبها 


والذي عليه فقهاءً المذاهب الأربعة: أنَّ التراضي بين المتعاقدين على 
الحرام ل يييحه و لامجل يقول الإمام السرخسي: "ومبادلة الدّين بالدّين حرام 
شرعا وإن وجد التراضي؛ لنَمَّي النبي صَزَنَعَيَدوَسَرَ عن الكالئ بالكالئع"20. 

وقال العلامة ابن رشد الجد: "فكل ما يتراضّى عليه المتصالحان فهو 
جائزٌ ما لم يَجْرّ ذلك إلى تحليل حرام أو تحريم حلال"". 

وقان الإنام! لشافني: اليكو الاراضس انرا | ليما ول بن الدع اقفر 

وقال العَلّامة ابن قدامة: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
خللات. قال:ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلق إذا شرط على المُستشلف 
قياذا أو عدي ةدالق على كلضن أن خا الدزاه اعلى سيق 

فتراضي المتعاقدين على الزيادة في أصل الدَّيْن إذا تحر المدين عن الوفاء 
حرام شرعًا؛ لأنَّ ذلك من قبيل ربا النسيئة الذي كان / مُككير اعد العكت» ونرل 
القرآن بالنهي عنه. 

لواحا لت الي رالرد ىلر ما كانت العرب تفعله من قولها 
للغريم : (أتقضي أم تُرِي؟) فكان الغريم يزيد في عَدّد المال ويصبر الطالبُ 
عليه» وهذا كله مُحَرّمٌ باتفاق الأمة دا 

ولكن هذه الحرمة لهذه المعاملة إنما تكون ني المعاملات الجارية خارج 
البنوك» أي: بين الأفراد» أمَّا المعاملات التي تجريها البنوك والتي تضيف 
مصاريف وغراماتٍ عن كل دين تَآَخَر سداده جرّاء الضرر الواقع عليهاء ويكون 
() المقدمات لابن رشد القرطبي» (؟5/ .)0١/4‏ 
(؟) الأم للإمام الشافعي» (1/ .)١178‏ 


(5) المغني لابن قدامة» (5/ 475). 
(0) التفسير للقرطبي؛ (/ /7). 








8 ال 
7ح :ا 


ذلك بمعاييرٌ محددةٍ فلا حَرّحَ فيها؛ وذلك لأنَّ الغرامة الحاصلة من التأخير في 
تللق ا لدالة عار على تعذل الدرائسة لأكموارية والتهذد ذا الشكدل لا يعد 
من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جَبْر التقص 
في القيمة الشرائية للدَّيْنَ المستحق رَدَه للبنك؛ فالمسدّد للدَّيْن -في الحقيقة- 
وذ نفس قبمة المال الذى تأخوهن تسيديده بو إن :زاذ عددة ق ظاهر الأمر. 

يُضاف لذلك أن للشخصية الاعتبارية -المُتَمَثْلَة في الدولة والهيئات 
العامة ومنها البنوك- من الأحكام ما يختلفُ عن أحكام الشخصية الطبَعيّة؛ 
إذ اعتبر الفقها » أربسع جهات لتغير الأحكام؛ من بينها تغير الأحكام على قذْر 
طبعة لاص انوا -على سبيل المثال- عدم استحقاق زكاةٍ على مال 
الؤققف والمسجد :وني النالو تنا لا ريجرة ف يدق لازاه التوو سداق 
حكمه في حق الشخصية الاعتبارية. 

وبناء على ما سبق: 

فَإِنَّ التراضي بن الدائن والسدين والقى ككل بتاعي الداتى أجل 
السداد إذا ته تعَسّر المدين مُقابل الزيادة على المال المستحق غير جائز شرعا بين 
الأفراة الطمين. 








0 








جح 0 ع 5 


[:] 
الاقتراض من الأموال الموقوفة 








السؤال 
نحن جمعية تحفيظ القرآن الكريم؛ يوجد لدينا بحساب الجمعية مبالعٌ 
مُتبرّع بها أوقفها أصحابها من أهالي الخير بالقرية لتعمير وصيانة وترميم مباني 
المساجد بالقرية. 
وسؤالي: هل يجوز سحب مبلغ من المال وإعطاؤه على سبيل القرض 
لجمعية تنمية المجتمع لاستخدامه في مشروع الصرف الصحي بالبلدة على أن 
ُرَدَ هذه المبالغ فيما بعدٌ؟ 
الجواب 
هذه الأموال المتبرّعٌ بها من قِبّل أهالي القرية موقوفة على الجمعية لتعمير 
وضيانة وتزميم مياق المساجك الموندودةبالقينة»والاضل ف لوقك أناسيس 
للموقوف على الموقوف عليه؛ لما نص عليه الفقهاء من أن "شرط الواقفٍ 
كنض الشارع" ون "شرظ الواقق يجب اتياصه") شيجب اعباره.وتقيله 
كوجوب العمل بنص الشارع: 
قال العلّامة ابن نُجيم: "شرط الواقف يجب اتباعه؛ لقولهم: شرط الواقف 
كنص الشارع؛ أي: في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة"20©. 
وقال الإمام تقي الدين السبكي: "والفقهاء يقولون: شروط الواقف 
كنصوص الشارعء وأنا أقول من طريق الأدب: شروط الواقف من نصوص 
الشارع؛ لقوله عَرَنعوعووسله: ”الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ". وإذا كانت 


.)157 /1( الأشباه والنظائر لابن تُجيم‎ )١( 








١ 5 
ا٠تححصصلا‎ 


مخالفة النص تقتضي نقض الحكم. فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض 
الحكه"”7". 

والأسواك الف يوئفي] مسسانها لأييل اللقاق علبيها نارين منها 
لنفسه. أو أن يُقرضٌ منها أحدًا؛ فهو مؤتمرٌ على هذا المال لإنفاقه في المصرف 
الذي حدّده الواقفء فمالٌ الوقف كمال الصبي واليتيم لا يجوز إقراضّه أو 
التصرّف فيه في غير ما خخصّصٌ له: 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "ليس للناظر أَخدٌ شيءٍ من مال 
الوقف على وجه الضمانء فإن فعل ضمنه» ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فيه 
-أي: في مال الوقف- ؛ إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره» وإقراضه إياه -أي: 
مال الوقف- كإقراض مال الصبي"7". 

وشا العامة التموق فى تنروط الإفازفة "زو تعتير) أبكنا أكون المعير 
أهلا للتبرع شرعًا)؛ لأن الإعارة نوعٌ من التبرّع؛ لأنها إباحة منفعة؛ فلا يعير 
مكاتبء ولا ناظرٌ وقفيء ولا وليٌ يتيم من ماله"0". 

فيشترط ني عقد القرض: أن يصح تبرعٌ المُقرض؛ لأنه من عقود الإرفاق 
والتبرع» وناظر الوقف لا يمكنه ذلك؛ لأنه لا يستطيع التصرف في المال 
الموقوف في غير ما هو مخصص له. 

وبناءً على ذلك: 

١‏ - مادام المال قد خصصه أصحابّه لخدمة المساجد خاصة. فإنه لا 


1 5 ودرا هن‎ .2 ٠ 
يجوز أن يتعدى ذلك إلى غيره.‎ 








.)17 الفتاوى لتقي الدين السبكي (؟/‎ )١( 
.)517 أسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاريء (؟/‎ )١( 
66 كشاف القناع للبهوتي» (؟/‎ )( 








ليما 


؟- لا يجوز للقائمين على الجمعية المذكورة إعطاءً مبلغ من هذا المال 
قرضًا أو نحوه لاستخدامه في مشروع الصرف الصحي بالقرية. 

'- يمكن لأهل القرية التعاون فيما بينهم لجمُع المبلغ المطلوب 
للمشروع عن طريق التبرع ونحوه؛ أو الاقتراض من أي جهة أخرى غير مال 
المسجد. 








0 








[:] 
التنازل عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا 


السؤال 
ما حكم تعجيل الدائن دينه المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه؟ 
الجواب 
مما لاشكٌ فيه أن الشريعة لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للعباد إذا خلا مما 
يبطله على وفق القواعد والضوابط الشرعية: كالغرر الفاحشء والجهالة» 
والربا... إلخ؛ لأنها جاءت لتحقيق مصالح العباد» ودرء المفاسد عنهم. 
قال الإمام الشاطبي: "الشريعة وُضعت لمصالح العباد ودرء المفاسد 
"200 
وتعجيل الدَّيْن المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه. صورتّه: أن يتنازل 
الدائن عن جزء من الدين المؤجل في مقابل دفع الجزء الباقي في الحال. 
وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
إلى المنع» وهو المَشهور عن الإمام أحمّد؛ لأنه يتضمّن بيع بع المؤها معقية 
جالثه وهو وباء قها ق الدين الحان لو ذاده ل المال لله 
قال السرخسي: "وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل» وهو من ثمن 
شيئًا على أن يعجل له ما بقي فلا خيرٌ فيه» ولكن يرد ما أخذ 
والمال كله إلى أجله. وهو مذهب عبد الله بن عمر يََدََيََعَنْعَاه وكان زيد بن 
ثابت وَوَزََهعَدَهُ يُجَوّز ذلك» ولسنا نأخذ بقوله؛ لأن هذا مقابلة الأجل بالدراهم. 








ْْ 


مبيع» فحط عنه :* 


.)547 /5( الموافقات للشاطبي»‎ )١( 








ليما 


ومقابلةً الأجل بالدراهم رباء ألا ترى أن في الدّين الحالٌ لو زاده في المال ليؤجله 
لم يجزء فكذلك في المؤجل إذا حط عنه البعض ليعجل له ما بقي"0". 

وقال الكمال بن الهمام: "(ولو كانت له ألف مؤجلة. فصالحه 
على خمسمائة حالة لم يجز) لآن المعجل خير من المؤجل» وهو غير 
مستحق بالعقد, فيكون بإزاء ما حطه عنه. وذلك اعتياض عن الأجل» 








وهو حرام" 

وقال ابن عبد البر: "قال مالك وَمَدَانَهُ: إن "ضَعْ وَتَعَجّلَ" من الربا . مثال 
ذلك: رجل له على آخر عشرون دينارًا إلى سنة من بيع أو سلف فلما مرّ نصف 
السنة احتاج رب الدَّينَ» فسأل غريمه أن يقضيه؛ فأبى إلا إلى حلول الأجل» 
فقال له رب الدَّينَ: أعطني الآن عشرة وأحط عنك العشرة الباقية» فهذا ضع 
وتعجلء وهو عند مالك وأكثر أهل العلم ربا”". 

وقال الخطيب الشربيني: "(ولو عكس) بأن صالح من عشرة مؤجلة 
على خمسة حالّة (لغا) الصلح؛ لأن صفة الحلول لا يصحٌ إلحاقهاء والخمسة 
الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك» فإن لم يحصل الحلول لا يصح التركء 
والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل"©. 

و#الباحى طفع العا : "لوكو مال عع النؤجا فيا لال 
يصح) نقله الجماعة؛ لأنه يبذل القدر الذي يحطه عِوضًا عن تعجيل ما في ذمته 
ومع الحلول والتأجيل لا يجوزء كما لو أعطاه عشرة حالَّة بعشرين مؤجلة؛ وفي 


.)117 /1( المبسوط للسرخسي»‎ )١( 
008 (؟) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (؟/‎ 


(8) نغ المعناج للشريقي: 0 158), 








:. 00 
حم قفتاو وأحكام المعاملات الماليي صل --سإ] و7 الس 
المللح7حت ٠:‏ 


الإرشاد و"المبهج" رواية بالصحة» واختارها الشيخ تقي الدين لبراءة الذمة 
هناء وكدين الكتابة 0 به الأصحاب» ونقله ابن تي 


وقال المرداوي: "قوله: (ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح) 
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحيدة وعلية باهو الأصحان”"07, 








وذهب جماعة إلى جُواز الوّضع والتَعجّل: وهو رواية عن أحمد, وبه قال 
ابن تيمية وابن القيِّم» ونسبه ابن رشد المالكي لابن عبّاس ورّفر من الحتفيّة. 

وعللوا ذلك بأن فيه مصلحة للطرفين» فمصلحة الدائن التعجيل» 
ومصلحة المدين الإسقاطء. والشريعة لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للطرفين إذا 
انتفى عنه الغرر والجهالة» كما أنَّ الربا في هذا العقد بعيد جدًا؛ لأنه لم يطرأ 
على بال أحد المتعاقدين حين العقد أن الردَّ سوف يكون أنقص معجلًا. 

قال الشيخ ابن تيمية: "ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالاء وهو 
رواية عن أحمد. وحكى قولًا لشاف "7 

وقال ابن القيم: "وإن كان الدين مؤجلًا... وتارة يصالحه ببعضه حا 
مع الإقرار والإنكار» فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضًا: أحدها: أنه لايصح 
عين الرباء وفي الإنكار المدعي يقول: هذه المائة الحالّة عوض عن مائتين 
مؤجلة:؛ وذلك لا يجوزء وهذا قول ابن عمر. والقول الثاني: أنه يجوزء وهو 
قول ابن عباسء وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» حكاها ابن أبي موسىء 
وغيره» واختاره شيخنا؛ لآن هذا عكس الربا؛ فإن الربا يتضمّن الزيادة في أحد 


مه اطع 


.)5١ 5 /5( المبدع في شرح المقنع لابن مفلح»‎ )١( 
.)7575 /0( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي؛‎ )( 
.)95 /0( الفتاوى الكبرى لابن تيمية»‎ 9 








ليما 








العوضين في مقابلة الأجل» وهذا يتضمّن براءة ذمّته من بعض العوض في مقابلة 
سقوط الأجل» فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجلء فانتفع به 
كل واحد منهماء ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عَرْقَاء فإن الربا الزيادة 
وهي منتفية ها هناء والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق 
الواضح بين قوله: إما أن تزبي وإما أن تفضي. وبين قوله: عجل لي وأهب 
لك ماثة» فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا 
قياس صحيح 

قالابن رشد: "أما ضع وتعجل: فأجازه ابن عباس من الصحابة» وزفر 
من فقهاء الأمصارء ومنعه جماعة منهم: ابن عمر من الصحابة» ومالك» وأبو 
حنيفة» والثوري» وجماعة من فقهاء الأمصارء واختلف قول الشافعي في 
ذلك... وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المُجتّمع 
على تحريمهاء ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلا منه في 
الموضعين جميعًا ؛ وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمناء 
ومسا ساس ا 


6] 


نقاتى بأ حذرد كلع في مجر فت ضف 
عن سواه شُولٌ الله و صَآدََنَوعآلدوسَكٌ وَهْوَ في يَيْته بَيته يه مُحَرَج هما حلى 
كَسَفّ جف حُجْرَتهِقََادَى : عا كفت قال كك نا وول اش قال: ب 
مِنْدَئِِكَ هَذَاء وَأَوْمَاِليْهِ أي الشَطْرٌ. قال: لقَد فَعلّث با رول الى قال: 


0000 


ما 


قَاقَضِهِ 


-ه 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم» (9/ 78ا؟). 
(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدء 7”9/ .)١57‏ 
[فرة رواه البخاري. 








0 0 5 
للها 


قال ابن بطال: "القضاء بالصالح إذا رآه السلطان صلاحًا ولم يشاور 
الموضوع عنه إن كان يقبل الوضيعة أم لا. وفيه: الحكم عليه بالصالح إذا كان 
فيه رشده وصلاح له"270, 


وعوا بن عباس 825" "أن التي لد توس لمم مَرَنَاِِخْرَاجٍ 








1 تبي اللزييوه جَاءَه تاس نهم قَقَاُوا :ياي اللو إن مرت حاجنا وَلََاعَلَى 
الس ميلم محل قل وَسُولُ لله صا و : ال انه 
وبناء على مما سبق: 


فلا مانعَ أن يتعجل الدائن دَيْنَهِ ويَضَعَ عن المدين بعضّة؛ لأن فيه مصلحة 
للطرفين» والشريعة لا تمنع عقدًا فيه مصلحة للطرفين إذا انتفى عنه الغرر 
والضرر والجهالة والربا. 


0 


(؟) رواه الإمام مالك. 














وببالعلمحح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 
لبها 


[::] 
التعامل بالعملة الإلكترونية البتكوين 


السؤال 
ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بالبتكوين؟ 
الجواب 


عملة البتكوين (8110015) من العملات الافتراضية (5/116021 
0162 )» التي طحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 9١٠٠م‏ 
وهي عبارة عن وحداتٍ رقّمية مُشّفَرة ليس لها وجودٌ فيزيائق في الواقع» ويمكن 
مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو البورو مثلا. 

والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق 
عليها "تعدين البتكوين" (21/111118 181660117)» حيث تعتمد في مراحلها 
على الحواسبين الالكتروئية ذاث التعالجات السرية عن طريق اشحدداء 
برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)؛ وتجرى من 
عخلاليا جملة من النتظوات الرياضية المقسايلة والعمليات الحسايية العقدة 
والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وحَزنها في مَحَافِظ 
(تطبيقات) إلكترونية بعد رقمها بأكواد خاصة؛ وكلما قَويت المعالجةٌ وعَظّمَتَ 
زادت حصةٌ المستخدم منها وفق سقفي مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها. 

وتتم عمليات تداول هذه العملة من محفظة إلى أخرى دون وسيطٍ أو 
مراقب من خلال التوقيع الرقمي عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرّف فيها 
الكنود الخاض يذه العملة وعنواق الكسعلي قم تسل إلى فببكة البتكرين 
عحتن اتكنم] ) العدلرة وتخنط فيما تعره يساسشلة البلوكات (جنذ ه61 181681) 








/ 








حب فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل-] ووو الك 

اذ 
من غير اشتراط للإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تفصح عن هوية 
المتعامل الشخصية. 


وهذه الوحدات الافتراضية غيرٌ مغْطَةٍ بأصولٍ ملموسة؛ ولا تحتاج في 
إصدارها إلى أي شروط أو ضوابطً وليس لها اعتمادٌ ماليٌ لدى أيٍّ نظام 
اقتصادي مركزيء ولا تخضعٌ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ 
لآنبا تعتمد على التذاول غير الشبكة العتكبوتية ة الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة 
ولارقابة» ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة "البتكوين 13162011" ينضح أنها 
ليست العملة الوحيدة التي تجري في سوق صرف العملات» بل هذه السوق 
مجالٌ لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت 
مس "العيلات الالكتروية" 

وني هذا السياق لم يَقْتْ أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الاستعانةٌ 
بالخبراء وأهل الاختصاص من علماء الاقتصاد؛ حيث قَابَلتْهِم الأمانةٌ وكانت 

١‏ عله التكرين شضاء إلى درا 4 عدفة للها وفانا/لاققة 
كشأن صور العملات الإلكترونية المتاحة في سوق الصرف. إضافة إلى الحاجة 
الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها. 

؟. أن من أهم سمات سوق صرف هذه العملات الإلكترونية التي تميزها 
عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثرٌ هذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ 
حيث ترتفع نسبة المخاطرة في المعاملات التي تجري فيها ارتفاعًا يصعب معه 
-إن لم يكن مستحيلا- التنبؤ بأسعارها وقيمتها؛ حيث إنها متروكةٌ إلى عوامل 
غير منضبطة ولا مستقرّة» كأذواق المستهلكين وأمزجتهم؛ مما يجعلها سريعة 
التقلب وشديدة الغموض ارتفاعًا وهبوطًا. 
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وهل اللقلباتوالنديلباخا عبر المعرتحةق أسجار هده العمللات 
الإلكترونية تجعلٌ هناك سمة لها هي قرينة السمة الساء بقة» فعلى الرغم من كون 
هذه السوق هي أكبر الأسواق المالية مخاطرَةً فهي أيضًا أعلاها في معدلات 
الربح» وهذه السمة هي التي يستعملها السماسرة ووكلاؤهم في جذّب 
المتعاملين والمستثمرين لاستخدام هذه العملات» مما يؤدي إلى إضعاف 
قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية» والسيطرة على حركة تداول 
النقد واستقرارها وصلاحيتها في إحكام الرقابة» فضلًا عن التأثير سلبًا بشكل 
كبير على السياسة المالية بالدول وحجم الإيرادات الضريبية المتوقعة» مع فتح 
المجال أمام التهرّب الضريبي. 

". أن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاح إلى تشفير عالي 
الحماية» مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات 
القرصنة والهجمات الإلكترونية لفك التشفيره وحرزها من الضياع والتعرّض 
لممارسات السرقة أو إتلافها من خلال إصابتها بالفيروسات الخطيرة» مما 
يجعلها غيرٌ متاحةٍ التداول بين عامّة الناس بسهولة ويسرء كما هو الشأن في 
العملات المعتبرة التي يُشترط لها الرواج بين العامّة والخاصّة. 

أنه لايُوصَى بها كاستثمار آمن؛ لكونها من نوع الاستثمار عالي 
المخاطر»ء حيث يتعامل فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح 
غير عادية من خلال تداولها بيعًا أو شراءً» مما يجعل بيئتها تشهد تذبذباتٍ قوية 
غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضًاء فضلًا عن كون المواقع التي تمثل سجلات قيد 
أودفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء غير آمنة بَعْدٌ؛ 
لتكرار سقوطها من قبل عمليات الاختراق وهجمات القرصنة التي تستغل 
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وجود نقاط ضعف عديدة في عمليات تداولها أو في محافظها الرقمية» مما 
تسبب في خسائر مالية كبيرة. 

قا أن هسوولة الخطا تعمليا السحتصن نيه تجاه الأخرين» وريما 
تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل» بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ 
المفقودة جرَّاء ذلك غالباء بخلاف الأعراف والتقاليد البنكية المتبعة في 
حماية المتعامل بوسائل الدفع الإلكتروني التي تجعل البنوك عند الخلاف مع 
المستغمر حريصة على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية. 

5. أن لها أثرًا سلبيًا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوز 
السماسرة أو تعدّيهم أو تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيل تلك 
العمليات ولا القائمين مهاء وتسهيل بيع الممنوعات وغسل الآموال عبر هؤلاء 
الوسطاء» فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية 
تعمل تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملةً غيرٌ مسموح بها في كثير 
مخ الدول: 1 

ولذا لا يمكنٌ اعتبارٌ هذه العملة الافتراضية وسيطًا يح الاعتمادٌ عليه 
في معاملات الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الشروط المعتبرة في النقود 
والعملات؛ حيث أصايها الخلل الذي يمنع اعتبارها سلعةً أو عملة: كعدم 
رواجها رواج النقود. وخدم صلاحيتها للاعتماد عليها كجنس من أجناس 
الأثمان الغالبة التي تَتَحَذ في عملية "التقييس" بالمعنى الاقتصادي المعتبر في 
ضبط المعاملات والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون» وتحديد 
قيم السلع وحساب القوة الشرائية بيسر وسهولة» وعدم إمكانية كَنزها للثروة 
واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طريان التغيير والتلف عليها؛ فضلًا عن 
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تحقق الصورية فيها بافتراض قيمة اسمية لا وجود حقيقيا لها مع اختلالها 
وكونها من أكثر الأسواق مخاطرة على الإطلاق. 

كما يفترق هذا النوع من العملات عن وسائل الدفع الإلكترونية -ككارت 
الاتتمان» وبطاقات الخصم المباشر- بعدم ارتباطه بحسابات بنكية دائنة أو 
مَدِينَة» وأنه يقوم على أساس مُنْمٌصل عن النظام النقدي المعتمّد في أغلب دول 
العالم» وأنه تتحدّد قيمته بناءً على حجم المضاربات وإقبال الناس على تداول 
هذه العملة والتعامل بها فيما بينهم كبديل للنقود العادية التماسًّا للاستفادة من 
مزاياها؛ حيث إنه لا يَعْرّم المتعامل بها أي رسوم أو مصروفات على عمليات 
التحويلء ولا يخضع لأي قيود أو رقابة» فضلًا عن صعوبة تجميدها أو 
مصادرتها. 

وعلى هذا لم تتوفر في عملة البتكوين الشروطٌ والضوابط اللازمةٌ في اعتبار 
العملة وتداولهاء وإن كانت مقصودة للربح أو الاستعمال والتداول في بعض 
الأحيانء إلا أنما مجهولة غير مرئية أو معلومة مع اشتمالها على معاني الغش 
الخفيٌ والجهالة في معيارها ومَضْرفهاء مما يُُضي إلى وقوع التلبيس والتغرير 
في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقود المغشوشة ونفاية بيت 
المال» وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن» وغير ذلك من المسائل التي قرّر 
الفقهاءٌ حرمة إصدارها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها 
قدو وسغيانا وكطتر قاءو لما تتتهمل عليه من البعيالة و العدى» ذلك يدبشن فى 
عموم حديث أبي هريرة وَعَليَهعَنَهُ أن رسو ل الله صَإِتَعلَهوع]وسَكَهَ قال: ”من 
نينا فالسسو ي000, 
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هذاء بالإضافة إلى أن التعامُلَ بهذه العملة يترئّبُ عليه أضرارٌ شديدةٌ 
ومخاطرٌ عالية؛ لاثستماله على الغرر والضرر ني أشد صورهماء والغرر هو: ما 
انطوت عنا عاقبته» أو تردّد بين أمرين أغلبهما أخوفهما”". 

وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوَتَ 
كبو كترمن الفرروق العمالات والعتوه البالية اللموينة على لوطلا قوع أن 
نوو طن هذا العط من السلات والممارسات الناء تجة عنها يُخْل بمنظومة 
العمل التقليدية التي تعتمدٌ على الوسائط المتعددة في نقل الأموال والتعامل 
فيها كالبنوك» وهو في ذات الوقت لا يُنشِئٌ عملة أو منظومة أخرى بديلة 
منضبطة ل ويضيّق فرص العمل. 

كما أنها تَشْبه المقامرة؛ فهي تؤدي وبشكل مباشر إلى الخراب المالي 
على سكتور الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة 
المقبولة» وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية» وانخفاض القيمة 
الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سابًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير 
والاستيراد. 

وَلِمّا تحويه من المخاطرة الكبيرة التي تشتمل عليها هذه العملة في أصلها؛ 
خرف ]عافد اند العدالاث ق الأسو ان الخالية عظورة تان المقيلين على 
شراء هذه العملة يستهدفون المضاربة فيها عن طريق الاحتفاظ بها مدةً؛ أملًا 
في ارتفاع سعرها بشكل غير عاديء مما يؤدي إلى تضاعف الأرباح» وهو ما 
يكذبه تتبع أخبار ومعلومات سوق هذه العملة؛ حيث تكررت سرقة الملايين 
من هذه العملة» ومن نَم أدَى مباشرة لانخفاض سعرها بشكل كبير» ولا يمكن 
تحمل مثل هذه الخسارة من قبل أي بنك أو مؤسسة مالية فضلًا عن الأفراد 
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وأهاا كمال هذه العملة والممارسات الباتحة تجة عنها على الضرر» فيتمثل 
في جهالة أعيان المتعاملين بها وهوياتهم؛ وإذعان العميل بتحمّله الكامل لتتائج 
هذه المعاملة شديدة المخاطرة مع جهالة أغلب العملاء المستخدمين لهذه 
العملة للقواعد المهنية التى يجب اتباعها لتخفيف احثمالات الخسائرة بل 
عدم وجود قواعد مهنية أو حماية قانونية كافية يمكن التحاكم إليهاء بما يعني 
0 ادو هيل عسات اوساو لالت أرامر العميل رار كي 
خطأ ميد نعسي د تب غليه خببنار : الخميل : 

بالإضافة إلى تعدي تأثير التعامل بها اقتصاديًا حيز التأثير على مدخرات 
الأفراد المتعاملين هذه العملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدول 
عاجزة أمام الأضرار التي تقعٌ على عملاتها من جرّاء هذه الخسائر» بل يؤدي 
النظام الذي يُنَظّم ممارسات استخدام هذه العملة حاليًا إلى اتخاذها وسيلةً 
مهل لقحان مواد د عالة نظ راوافة الجناعات الارهابة والتجراية: 
وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: 
كبيع السلاح والمخدراتء. واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات؛ نظرًا 
لكونه نظامًا مغلقًا يصعبٌ خضوعه للإشراف وعمليات المراقبة التي تخضع 
لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة 
لدى الدولء والقاعدة الشرعية 5 تقول: إنه "لا ضَرَرٌ ولا ضَرَارَ . 

كما أن التعامُلٌ بهذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدولء ولا تخضع 
لرقابة المؤسسات المصرفية مها -وعلى رأسها البنوك المركزية المنوط بها 
تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما يقبل التداول من النقود من عدمه- 
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يجعل القائم به مفتئنًا على ولي الأمر الذي جَعلٌ له الشرعٌ الشريفٌ جملة من 
الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقومٌ بما أنيط به من المهام 
الخطيرة والمسؤوليات الجسيمة. وجعَل كذلك تطاولٌ غيره إلى سَلْبِه شيئًا 
وها امعصا صاكي لض ونحيات أرما الحو قروا مو جلا ميل راك 
الشرعية التي يجبٌ أن يُضْرّبٍ على يّد صاحبها؛ حتى لا تشيعٌ الفوضى؛ وكي 
000 يستقرٌ النظامٌ العام ويتحققٌ الأمنُ المجتمعيٌ المطلوب. 

وقد وصف علماء المسلمين من يُنازع ولي الآمر فيما هو له من ذلك بأنه 
يي والافتيات هو التعدي, أو هو: فعل الشيء بغير اثتمار مَنْ 
نه أن توتمر فيد 

ولت السجلل و إببدا ها نسل بعالتت الولنى الأمر أل من تقوم مقالنه من 
المؤسسات النقدية: بل إنها من أخصٌّ وظائفي الدولة حتى تكون معلومة 
المضْرف والمعيارِ؛ ومن نّم يحصّل اطمئنان الناس إلى صلاحيتها وسلامتها 
من التزييف والعلاغب والتروير شواء بأوزانها أو بمغيارها. 

. قال الوزير نظام الملك أبو علي الحسن الطوسي الشافعي: ' رت 
السَّكّة لم يكن لغير الملوك في كل الأعصار د 

وقالابن خلدون: "وهي وظيفةٌ ضرورية للملك؛ إذ يها يتميّر الخالص 
من النخشوش بيخ النّاض فق النقود عند المعامالاتك 0 

وهذا الذي استوعبه الفقهاء من الشّرع الشريف وطبّقوه في فتاويهم 
وأحكامهم هو عين ما انتهى إليه التنظيم القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ 
حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار النقد» وبيان ما يقبل منه في 
(1) الشرح الكبير للشيخ الدردير (؟/ 28, والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» (ص: 017). 


(؟) المقدمة لان خلدون. .)55١ /١(‏ 
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التداول والتعامل بين مواطنيها ورغاياها تحت اختصاصات البنوك المركزية 
وتصرفاتها وفق ضوابطً مُحْكَمَةٍ ومُشدّدة من: طبُعها في مطابعَ حكومية» 
واستخدام ورق وحبر ورسومات مخصوصة. وفحصها لمعرفة التالف منهاء 
ورفيها بأرقام مسلسَلة: 

وهذا التنظيم الحكيم في ضرب العملة وسكا يجعلها تحظى بالقبولٍ 
العام» ويحصل التعارف عليها كوسيط للنقد والتبادل بين الناس حسب العرف 
الغالب» وهو ضابط قرّره فقهاء الإسلام في اعتبار العملة المقبولة. 

قال الإمام السرخسي: "المتعارف فيما بين الناس هي المعاملة بالنقد 
الغ انبرو لوعي لماو التسحعيةة والتعري بالسرك #التسيين انور 
لأن الدراهم والدنانيرٌ في البلدان تختلف وتتفاوث في العيار» والظاهر أن في كل 
بلدة إنما يتصرف الإنسان بما هو النقد المعروف فيها””' مختصرًا. 

وقال الإمام: "وإذا حلص العَيْنُ والوَرِقُ من غش كان هو المعتبر في 
النقود المستحقّة» والمطبوع منها بالسّكّة الّلطانية الموثوق بسلامة طبعه؛ 
المأمُونٍ من تبديله وتلبيسه. هو المستحق دون نِقَاٍ الفضّة وسبائك الذُهب 
(غير المسكوكة)؛ لأنه لا يُونَقُ بهما إلا بالسّكٌ والتصفية» والمطبوع موثوقٌ به. 
ولذلك كان هو الثابتَ في الذمم فيما يُطْلّق من أثمان المبيعات وقِيّم المُتلَمَات» 
ولو كانت المطبوعات مختلفة القيمة مع اتفاقها في الجودة» فطالب عامل 
العا اعاذها بييد ا فإن كان من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه؛ لأن 
في العُدُول عن ضريه مباينة له في الطّاعة» وإن كان مِنْ ضَرْبٍ غيره نظرٌ: فإن كان 
هو المأخوذ في خراج من تقدمه أجيب إليه؛ استصحابً لما تقدّم؛ وإن لم يكن 
مأخوذًا فيما تقدم كانت المطالبة به غبنًا وحَيْقًا"0"©. 


(١)المبسوط‏ للسرخسي» (14/ +418 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي» (ص: .)١98‏ 
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واستعمال هذه العملة في التداول يمس من سلطة الدولة في الحفاظ على 
حركة تداول النقد بين الناس وضبط كمية المعروض منه. وينقص من إجراءاتها 
الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية» مع فتح أبواب 
خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة» وذلك كلّه من الافتيات على ولي 
الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تَعَذَّ على حقه بمزاحمته فيما هو له وتَعَدٌ على 
إرادة الآمة التى أنابت حاكمّها عنها في تدبير شؤونها. 

قال الإمام شمس الدين الغرناطي -في معرض ذكر المخالفات التي 
يجب اتقاؤها في حق ولاة اللأمور-: "المخالفة الثالثة: الافتيات عليه -أي: 
ولى الأمر- في التعرّض لكل ما هو منوط به» ومن أعظمه فسادًا: تغيير المنكر 
بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان؛ لما في السّمّح به والتجاوز به إلى التغيير 
اا ل ا الس سور يتشوق لذلكء. وتظهر 
منه مبادئ الاستظهار به"”٠‏ 

ويستفاد مما سبق: 

أنه لا يجوز شرعا تداول عملة البتكوين والتعامل من خلالها بالبيع 
ا ل 
الغرر والجهالة والغشّ و في 5*7 57 وقيمتهاء فضأ عما تؤدي إليه 
ممارستها من مخاطرٌ عالية على الأفراد والدول. 


0 


.)55 /7( بدائع السلك في طبائع الملك للغرناطي»‎ )١( 














#ببلسطسطسطسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
كلتما 


السؤال 

ما حكم التسويق عن طريق مشاهدة الإعلانات في الإنترنت نت؟ حيث تعمل 

بعض الشركات في مجال التسويق عبر شبكة المعلومات الدولية» وتقوم فكرة 
عملها على الدعاية والتسويق عبر مشاهدة الإعلانات عبر الإنترنت؛ وقد 
أرادت هذه الشركات الاستفادة من المشكلة التى تواجه الشركات المنتجة 
للسلع والمعلنة عنهاء والمتمثلة في عدم إقبال المستهدفين بهذه الإعلانات 
على مشاهدتها عبر الإعلانات التلفزيونية بالرغم من المبالغ الطائلة المدفوعة 
في إنتاج وبث هذه الإعلانات» فاخترعت هذه الشركات فكرة تسويقية بأن 
عرضت على ش ركات الأعمال ضمان نسبة مشاهدة أعلى بكثير وبأسعار أقل 
تكلفة» وذلك بن يكون هناك عائد للمشاهدين من مشاهدة الإعلانات مما نتج 
عنه إقبال شديد على المشاهدة» فتتم مشاهدة الإعلانات على النحو التالي: 

تقوم هذه الشركات بتحصيل مبالغ مالية لفتح محفظة في الموقع لمدة سنة 
مئلاء وبعد السنة ينحتم على المشاهد التجديد» فتقوم الشركة بتأجير مكتب 
أو صفحة للمشاهد في موقعها مقابل هذا المبلغ ويُرَوّدُ المشاهِدٌ برقم سري 

٠ 0 5‏ على 5 52 8 5 
بحيث لا يستطيع أن يدخل على صفحته أحد غيره. ثم تقوم الشركة بتوزيع 
الدعايات التي تعاقدت مع أصحابها على المشاهدة بعدد محدد ومتساو لكل 
موقع؛ ويتسلم المشاهد نظير ذلك مبلعًا محددًا بعد التأكد من المشاهدة: ويتم 
إرسال الدعايات في يوم محدد كل أسبوع بحيث يجب عليه مشاهدتها قبله, 
وني حالة عدم مشاهدتها ني الفترة المحددة فلن يحسب له أي أجرء ويطلب منه 














ِِ لككترر 
الوجحكحتصهنا 


إدخال كود بعد نهاية الدعاية للتأكد من مشاهدة الدعاية حتى يتحقق الغرض 
المطلوب بضمان نسبة مشاهدة عالية» علمًا بآن هذه الدعايات هي نفسّها التي 
بَت في القنوات. كما أن كل من يشترك ويشاهد الإعلانات يحصل على الأجر 
المحدد لكل دعاية» وني حالة إحضار الشخص المشترك أشخاصًا جديدين 
للاشتراك فإنه يمستحق عمولة على ذلك من الشركة, وهذه العمولة تشمل أحيانًا 
أشخاصًا آخرين ممن يتصل به من فوقه في التسلسل الشبكي شريطة استيفاء 

بعض التوازنات التي تشتر ترطها الشركة في ذلك. ولا يشترط في بعض هذه 
الشركات إحصار اشتعائسن زلده شتراك حتى تضمن أن يكون له عائد. وبعضها 
يشترط ولو الإتيان بمشترك واحد على الأقل. فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ 

الجواب 

من المقرر أن الفتوى تمر بأربع مراحل أساسية» وهي على الترتيب 
الاتي: التصويرء والتكييف. وبيان الحكم.ء ثم مرحلة التنزيل وإصدار الفتوى» 
وأهم هذه المراحل هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبني عليها ما بعدها من تكييف». 
وبيان حكمء وتنزيل؛ فالتصوير الدقيق المطابق لواقع النازلة المسؤول عنها 
شرط أساسي لصدور الفتوى بشكل صحيح. وعن ذلك عبر العلماء بقولهم: 
"الحكم على الشيء فرع عن تصَوْره". 

وعبء التصوير وإن كان ني الأساس يقع على السائلء إلا أن من شأن 
المفتي أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام 
باختلافهاء وهي: الزمان والمكان والأشخاص والأحوالء كما أن من شأنه 
أيضًا أن يتأكد من أن السؤال يتعلق بالفرد, أو بالجماعة. أو بالأمة وعموم 
المسلمين؛ حيث إن أهمية الفتوى تتناسب مع ازدياد عموم البلوى بها. 








ف 5 ع 5 
أي ل فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


وتنؤداد أهمينة تضوير الواقعة إذا تغلقت بالمعامللات المسعحدةة؛ كما 
هو الحال ني التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؛ لِمّا في هذه المعاملات من 
التفاصيل المركبة والمعقدة التي تحتاج لمزيد نظر. 

والمسألة محل السؤال تُحَدذٌ إحدى المعاملات الحديثة في عالم التسويق» 
والواقع يرشدنا إلى أنها ليست معاملة ذات صورة واحدة» بل لها صور متعددة 
وتفاصيل مختلفة» وهي وإن اتحدت في معالمها الرئيسة؛ فإِنَّ الفتوى فيها تيزل 
على واقع مخصوص وتفاصيل محلددة بعينها. 

وتصوير المسألة على النحو المذكور في السؤال يظهر منه اشتمال هذه 
المعاملة على ثلاث علاقات تعاقدية: العلاقة الأولى: بين المشاهد الأول 
والشركةفيما يتغلق بمشاهذدة الأعلانات: 

والغلاقة الثانية: بين المشاهد والشركة قيما يتعلق باستتجلات مشت ر كين 
جدد. 

والعلاقة الثالثة: وهي الحاصلة بين المشتركين الجدد وشركة التسويق. 

أما العلاقة الأولى التي بين المشاهد الأول والشركة فيما يتعلق بمشاهدة 
الإعلانات: فهي معاملةٌ مركبة من عقدَيٌ إجارة؛ أولُهما شرطّ في الآخر؛ فالعقد 
الأول بين الشركة والمشاهد؛ والشركة هي المؤجّرء والمشاهد هو المستأجر, 
ومحل العقد بينهما الانتفاع بالدخول للمكتب أو الموقع الذي تتم من خلاله 
المشاهّدة لمدة سنة؛ تجدّد بعدها باشتراك معلوم؛ والعقد الثاني: بين الشركة 
والمماهد لظ انالف فعس ماخ العمل والحانا نهر الاجر و 
العقد بينهما هو المشاهدة لعدد معين من الإعلانات في مدة معينة» وللمشاهد 
الأجرة من الشركة» والأول شرط في الثاني؛ حيث يكون تأجير الموقع شرطً في 














١ 5 
الجتكهنا‎ 


خحصول العميل على قرضة المقاهدة عمسب العقد العاق» وريش د جعليا جعالة؛ 
لأذزكن المشاهدة محدةه والتجدالة فى تسيا جيالك كنا شد ستسلها يبعا إذ 
لا تَمَلْكَ فيها. 

أما العلاقة الثانية التي بين المشاهد والشركة فيما يتعلق باستجلاب 
مشتركين جددء فهي من قبيل السمسرة؛ حيث يعمل المشاهد باعتباره سمسارًا 
للشركة في إقناع أفراد آخرين للانضمام للعمل في مشاهدة الإعلانات. 

وأما العلاقة الثالثة التي بين المشتركين الجدد وشركة التسويقء فيقال 
فيها ما قبل في الأولى. 

وقبل الكلام في الحكم الشرعيء فإننا ننبه على مجموعة من المعاني 
المهمة التى يجب إدراكها واستحضارها عند الإفتاء في المسائل الاقتصادية 
الجدردا بوجدهاء : 

الأول: أنه لا بد من الوقوف على الحالة الاقتصادية للسوق التي تمارّس 
هذه المعاملة فيها؛ لأن بعض المعاملات قد تكون صالحة للممارسة في سوق 
دون غيرها؛ نظرًا للحالة الاقتصادية لهذه السوقء والتي يتدخل فيها بشدة نمط 
الاقتصاد الذي تنتمي له هذه السوقء فمن ذلك: أن بعض المعاملات التي 
تمارس في أسواق تتبنى نمط الاقتصاد الحر يكون من الخطر أن تمارس في 
أسواق تقوم على نمط الاقتصاد المُوّجّه؛ٍ مثل الاقتصاد المصري الذي يجمع 
بين بعض سمات الاقتصاد التقليدي وبعض سمات الاقتصاد الحر. 

الثاني: أن المعاملات العصرية المستحدثة أصبحت شديدة التعقيد 
والتشابك؛ وقَّلٌّ أن يوجد فيها معاملات تقوم على العقود الفقهية البسيطة» 
بل يغلب عليها التركيبء والعقود المركبة تحتاج إلى النظر بدقة في العلاقة 














لبها 


التعاقدية الحاصلة بين أطرافها؛ لتعيين العقود التي تم تركيبها من جهة» وللتأكد 
من جهة أخرى أن هذا التركيب لم يؤد إلى نشوء وصف في هذه المعاملات 
يؤثر على صحة العقود التي هي مصدر الحقوق والالتزامات فيها. 

الثالث: أن السوق الحديثة لا يتوقف الاقتصاديون العاملون فيها عن 
ابتكار المنتجات الاقتصادية» سواء أكانت ساعًا أم خدمات. وهذا يعني أن 
هذه المنتتجات تحمل كثيرًا من الأفكار التي تنتمي إلى الفكر الاقتصادي 
الحديث؛ كالتسويق الشبكي عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)» الذي 
يجمع بين فكرة التسويق المباشر واستخدام الشبكة المذكورة باعتبارها آلة 
تسويقية دعائية. 

الرابع: أن المحاولات المستمرة لابتكار منتجات اقتصادية كل حين 
-لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب- تسبب عنها وجود متتجات 
اقتصادية لا تحمل غطاء قانونياء ولا تخضع للأنظمة المستقرة الحاكمة 
للأسواق التي تمارّس فيها المعاملاثٌ الخاصةٌ بهذه المتتجات؛ بحيث يصبح 
المتعاملون مبذه المعاملات معرَّضين لدرجة عالية من المخاطر الناشئة عن 
عدم وجود الحماية القانونية لهم. 

الخامس: أن غياب الثقافة الاقتصادية عن المتعاملين مع المستحدّثات 
في مجال الاقتصاد يؤدي في كثير من الأحايبن إلى الاستغلال الاقتصادي 
لحاجانى 43354كل سجني العمل خخاصة فى ظل اركقاع فب البطالة: 

السادس: أن القيم الاقتصادية العامة تجعل الأصل في التعامل مع 
الحاجة الاقتصادية هو سد تلك الحاجة دون استغلال من خلال التغرير 
بصاحبهاء ونحوه. 




















8 الس 
للها 


وبعد ذلك فالذي نراه ونختاره أن المعاملة محل السؤال ممنوعة ومحرمة؛ 
وذلك لمجموع الأمور التالية: 

أولا: ما فيها من المخاطرة التي يترتب عليها الإضرار بالعامة» والشريعة 
تحتاط في هذا الباب من أبواب المعاملات ما لا تحتاط في غيره. 

ومن نظائر ذلك في الشريعة الإسلامية: المنع من الاحتكار؛ قال العلامة 
الكاساني: "كراهة الاحتكار بالشراء في المصر والامتناع عن البيع؛ لمكان 
الإضرار بالعامة"20. 

ومنه: المنع من تلقي الركبان؛ بأن يخرج من البلد لتلقي طائفة يحملون 
متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر استغلالا لجهلهم. 
قال العلامة الكاساني: "وكذا يُكرّه تلقي الركبان إذا كان يضر بأهل المصر؛ لما 
روي أن النبي عَلََِصَلاموَالسَكمُ نبى عن تلقي الركبان» ولأن فيه إضرارًا بالعامة» 
فيكره كما يكوه الاحتكار"0. 

وجاء في "مجلة الأحكام العدلية" في المادة رقم (54 )١10‏ أنه: "يجوز لكل 
أحد الانتفاع بالمباح» لكنه مشروط بعدم الإضرار بالعامة". 

أما وجه كونٍ تلك المعاملة من المعاملات التي قد يترتب عليها إضرار 
بالناس وتفويت لمصالح عمومهم: فهو أنها لا يوجد لها غطاء قانوني -مع 
اسيوعها وعموم البلوى بها-» وأنه لا سبيل للتقاضي عند النزاع مع الكيان 
المُتظم لهذه المعاملة والمُرّوّج لها في الدولة المصرية:؛ بما يجعله لا ينضبط 
بمعايير الجودة التجارية» ولا يخضع أو يلتزم بالقوانين التي تنظم حركة 
السوق, مما يفضي إلى عدم وجود ملجاأً للمتخاصمين عند النزاع» وإلى انعدام 


.)١59 /5( بدائع الصنائع للكاساني»‎ )١( 
.)١179 /0( المرجع السابق»‎ )١( 








لبها 


الحماية القانونية للمتعاملين بهذه المعاملة» مما يجعل أموالهم عرضة للضياع؛ 
وحفظٌ المال هو أحد المقاصد الشرعية الضرورية الكلية التي جاءت بحفظها 
الشريعة الإسلامية» بل وغيرها من الشرائع والملل؛ ولذلك قصد الإسلام إلى 
شَرْع ما يُحَقق هذه المحافظة» وعمل على قطع مادة النزاع والشقاق بين الناس 
وما يؤدي إلى ذلك بكل طريق. 

ثانيًا: ما قديترتب على هذه المعاملة عند انتقالها من حيز الفردية إلى 
حيز الشيوع وكونها ظاهرة عامة من عبث باتزان السوق حيث تسحب السيولة 
النقدية ورؤوس الآموال من دولاب الإنتاج المجتمعي وتضخها في جيوب 
مجموعة مخصوصة من الناس دون تدوير لعجلة الإنتاج في المجتمع؛ مما 
يؤدي إلى تضرر جماعات من أصحاب المهن والعمال والمحترفين» فتكون 
هذه المعاملة قد اختل فيها شرط من شروط صحة المعاملات المستحدثة. 
وهو أن تحافظ المعاملة على اتزان السوق ولا تؤثر سابًا عليه فتمتّع تلك 
المعاملة؛ مُراعاة لهذا المعنى. 

الثًا: ما ينتج عن مثل هذه المعاملات من أثر خطير على منظومة القيم في 
المجتمعات؛ من خلال التشجيع على الاستهلاك غير الرشيد» وتزيين الاتجاه 
نحو الكسب السريع الذي يتم فيه الاستغلال الواضح لحاجة الشباب للعمل في 
توظيفهم في عمل يحقق لهم مكسبًا فرديّاه ولكنه في نفس الوقت لا يتضمن بذل 
جهد حقيقي مُنُوره ولا يحقق تحسيًا في حجم الإنتاج على مستوى الجماعة. 

رابعًا: أما مشتملة على الغرر؛ لِمّا فيها من اشتراط عقد معاوضة في عقد 
معاوضة آخرء وهذه الصورة ممنوعة على مذهب جمهور العلماء؛ من الحنفية 
والشافعية والحنابلة. 














ءِِ بتر 
حلم قتاوى وأحكام المعاملات اللي حل -سإ] )7 الس 
اللستتصهنا 








فعن أبي هريرة ويَإَتَدعَنْهُ أنه قال: "نبى رس ول الله صََلنََيَوَعهوَسَلهَ عن 
بيعتين في بيعة”'» فحَمّل بعض العلماء النهي الواردَ عن بيعتين في بيعة على 
نحو هذا المعنى؛ فقال: إن اشتراط عقد في عقد. يُصَيرٌهِ في معنى بيعتين في بيعة» 
ويفسده؛ للجهالة والغرر. 

قال الإمام ابن قدامة: "ولو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في 
الحائط الآخر بجزء معلوم لم يصح؛ لأنه سَرّط عقدًا في عقد» فصار في معنى 
بيعتين في بيعة؛ كقوله: (بعتك ثوبي على أن تبيعني ثوبك). 

وإنما فسد لمعنيين: 

أحدهما: أنه شَرّط في العقد عقدًا آخرء والنفع الحاصل بذلك مجهول» 
فكأنه شرط العوض في مقابلة معلوم ومجهول. 

الثاني: أن العقد الآخر لا يلزمه بالشرطء فيسقط الشرطهء وإذا سقط 
وجميدره الخد الذئ ارك ون الوتفى [الدله و زاك كدير ل فصر الك 
ع 001 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

أن المعاملة محل السؤال ممنوعة محرمة شرعا؛ لما يترتب عليها من 
مخاطر ومفاسد كبيرة. 


0 


)١(‏ رواه الترمذي. 
(؟) المغنى لابن قدامة» (60/ .)77١‏ 














خحأا ني فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 
]ا 
تأاجير عقار للبنك 
السؤال 
نمتلك مولا تجاريّاء ونود تأجير إحدى المحلات لبنك. فهل أموال 
الجواب 


عرسم وي ا 
لم يأتِ دلِيلٌ شرعيٌ على التحريم؛ لقوله تعالى: 9 وَقَدْ قَصَّلَ لَحكُم ما حَرّم 
عَلَيْكُمْ 4 [الأنعام: :2 وقوله سبحانه: داكت ا ضر 
وما فى لأَرْضِ جمِيعًا مِنَهُ 4 . 

فكل مالمي: ينه الشرع عنه : فهو مباح ؛ لقول النبي صَأَِلنَعَلَهوعإ سا : 
"إن اله فَرَضٌ قَرَائِض فَلا تُضَيَعُوهَا وَسَنَ لَكُمْ سنن قا تَْتَهِكُوهَاء وَحَرٌ 
عَلَيْكُمْأَشَْاءَ فا تَعْتَدُوهَاء وَتَرَكَ ب كلك الجالاين قزر يتقان و3171 اإخكة 
نار وار 001 

قال الإمام الشافعي ورََليَدعَنْهُ: "فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا 
المتبايعين الجَايْزِي الأمر فيما تبايعاء إلا ما نهى عنه صَإِنَءلِنهوَعِإووَسَلهَ منها 
وما كان في معنى ما خبى عنه صِبََلنعَِنَووعآإووسَ"0". 

ولط ا ا 

و قا لف يغوي ندات اقكتيد 2 00 

مَن أَسْعَفْجَرْتَ الْقَوُ الْأمِينُ قَالَ إِيّ ا 0 


(1) رواه الطبراني» والدارقطني» والبيهقي. 
(1) الأم للإمام الشافعي» 06 
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م 2 تَمَمْتَ عَشَُرَا قَينْ عِندِكَ وَمَآأَرِيدُ يد أن أَشُقّ 
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سَتَجِدّنَ إن شَاءَ َلنَّهُ مِنَ أَلصَلِحِينَ 4 [القصص: 51 137]. 

قال الإمام الشافعي: الفدل صلى اعون العا الاك 

وأماالينة العو ا عريرة رك عاقال :قالرسول الله صََكَةء عَلِتدوعاله وَل : 
“قَالَ الله تَعَالَى: ثَلانَةٌ نا حَضْمُهُمْ َم الام رَجُلٌ أَطى بي ثم عدو وَوَجُلُ 
اع خُرًا تأكلَ مَك وَرَجُلٌ استأجرٌ رَ أجيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْه وَلَمْ يُعْطِهِ أخرَة”". 

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة: 

قال الإمام أبو المعالي الجويني: "وقد أجمع من بإجماعه اعتبارٌ على 
صحة الإجارة"20. 

وأما التخوف من التأجير لبنك تقليدي؛ بدعوى اشتمال البنوك التقليدية 
على بعض العقود التي قد تكون محرمة شرعًا: 

فهذا تخوف لا مبرر له» ولا يمنع من جواز الإجارة؛ لأنه قد تقرر في قواعد 
الفقه أن الحرمة إذا لم تتعين حلت؛ فلو فرضنا اشتمال البنك على أنشطة جائزة 
وأخرى غير جائزة» لَّمّا كان هذا مانعًا صحيحًا من جواز التعامل معه؛ لعدم 
تعين حر مته. 

وقد نص الفقهاء على جواز بيع وشراء كل ما لم يتعين استخدامه فيما هو 
محرم: 

قال الإمام الزيلعي: "والخشب الذي يُتَحَذ منه المعازفٌ لا يُكرّه بِيعْه؛ 
لأنه لاامعصية في عينهاء وكذا لا يُكرّه بيع الجارية المغنيّة» والكبش التطوح. 
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والدّيك المقاتل» والحمّامة الطيّارة؛ لأنه ليس عينها منكرًاء وإنما المنكر في 
استعوالة المح "00 

وعلى ذلك: فإذا كان الشيءٌ ذا استعمالين: أحدهما حرامٌ والآخرٌ حلالٌ» 
جاز بيعه وإجارته» وتقع مسؤولية استعماله على المستعمل؛ إن حلالا فحلال» 
وإن حرامًا فحرامٌ» وليس على البائع أو المؤجّر إِثمٌ في ذلك. 

والقول في حكم تعاملات البنوك: أنها من الْأمُورٍ المُحْتَلَفٍ في تصويرها 
وتكييفها بين العلماء المُعاصِرين. 

والذي استقرت عليه الفقتوى: أن الأصل في تعاملاتها الحل؛ لأنها من 
عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم؛ ولا علاقة 
لها بالرباء وذلك بشرط ألا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر؛ كشأن عقود 
المخاطرات والمراهنات» أو الضرر؛ كشأن الإغراق في الديون. 

فإن الذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت 
من الغرر والضررء وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 
٠٠م‏ ولائحته التنفيذية الصادرة عام 4 ٠١٠١‏ م؛ وحكم الحاكم يرفع 
الخلاف. ولذلك يجوز التعامل مع البنوك عملا وتعاملا» وأخذا وإعطاءً. 

أما وصف البنوك التقليدية بأنها بنوكُ "غير إسلامية"؛ بدعوى أنها "ربوية". 
فهو وصف غير سديدء مبني على دعوى غير صحيحة؛ بل الفرق بين النوعين 
من البنوك أن البنوك المسمّاة بالإسلامية تلتزم بصيغ العقود المنصوص عليها 
في الفقه الموروثء أما التقليدية فلا تلتزم بذلك» بل تستحدث عقودًا جديدة» 
وهو اتجاه فقهي صحيح ما دام العقد خاليًا من الغرر والضرر كما سبق؛ فليس 
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حلب فتاوى وأحكام المعاملات المالية + تمط] و ؟ الك 
للحت ٠:‏ 

أحد النوعين أولى بالانتساب إلى الإسلام من الآخرء بل لكلا النوعين مسلك 
صحيحٌ معتبرٌ في الفقه الإسلامي. 

والذي نستخلصه مما سبق: 

أنه يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية» وأخذ مقابل على هذا التأجير» 
والإنفاق منه في جميع وجوه النفقة الجائزة» ولا حرج في ذلك شرعًا؛ لآنها 
حقوق مترتبة على عقود شرعية. 
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له لس سسسم فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 
[7:] 
أخذ المال من المالك مقابل التنازل 
عن عقد الإيجار «خلو الرجل» 
السؤال 
ما حكم أخذٍ المستأجر مالا من المالك للعقار المؤجر مقابل التنازل عن 
عقد الإيجار؟ 








الجواب 

عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مؤقتًا بمدَّة ولا يجوز 
أن يكون من غير أجل محدد على التأبيد فإذا نض في العقد أنه مؤبد بطل» 
وإذائُصٌ فيه على مدّة محددة يجب الالتزام بهاء وإذا صدرت قوانينٌ تمد 
أجله بشروط معينة فإن لولي الأمر أن يقيِّدَ المباح» وتنزل حينئذ مدة العلاقة 
الإيجارية منزلة المدة الطويلة التي تمتدٌ إلى خمسين سنةً عند بعضهم؛ وإلى 
تسعين عند آخرين 

والغلاقنة بين المؤهر والمسبداعر لازن موظ ف الموسر جاتر :هه 
طرف المستاأجر. 

وعليه: فإن للمستأجر أن يبيمَ باقي المدَّة التي بين بدء عقده وبين التسعين 
سدة النلكورة لصضباحي الملك أواللغر سنب القال. 

وهذا النظر يصحح عقود الإيجار المعمول بها الآن في عصرناء ولا يبطل 
على الناس جل عقودهم من ناحية» ولا يعارض ما ارتآه ولي الأمر لتحصيل 
المصالح الاقتصادية والاجتماعية لاستقرار الأمن في البلاد من ناحية أخرى. 
والأخير غرض شريف مطلوب في الشريعة» ومرغوب إليه فيها. 
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إن ما يؤخذ اليوم مما يسمى ب"الفروغ" أو "خلو الرجل أو اليد" لا مانع 
منه شسرعًاء فللمالك المؤجر أن يأخدّ من المستأجر مقدارًا مقطوعا من المال 
مقابل الخلو أو الفروغء ويعد المأخوذ جزءًا مُعَجَلّا من الأجرة المشروطة 
في العقد. 

وأما ما يدفع في المستقبل شهريًا أو سنويًا فهو بالإضافة إلى ما تم تعجيله 
يعد جزءًا آخر مُكَملا من الأجرة مُوّجّل الوفاء. 

وأما ما يأخذه المستأجر من الفروغ مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة 
العقار المأجور لشسخص آخر يحل محله فهو جائز أيضًا إذا كانت مدة الإجارة 
باقية» وإلا كان غصبًا حرامًا. 

فقد صرّح الشافعية أثناء كلامهم عن صيغة عقد البيع بمايقارب هذا 
المعنى فقالوا: "لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص -أي عند 
التنازل عن حيازة النجاسات لتسميد الأرض- كأن يقول: رفعت يدي عن 
هذا الاختصاصء ولا يبعد جواز أخذ العوض عن نقل اليد كما في النزول عن 
الوظائف"20. 

الأافذنك كلورشيه شرا فس مذة الأبيمار المطق علبي وتنازل 
المستأجر لغيره بعوض بعد انتهاء المدة مرهودٌ برضا المالك» وبالرغم من أن 
أصل المذهب الحنفي لا يجيز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة» 
وكذا لا يجيز بيع الحق, فإن كثيرًا من الحنفية أفتى بجواز النزول عن الوظائف 
بمال كالإمامة والخطابة والأذان ونحوها. 

وتستند هذه الفتوى إلى الضرورة» وتعارف الناس» وبالقياس على ترك 
الجرأة ققمها لمناسفيا؟ لكن كاد متها مير إتمقاط للحفووقاضا علن أله 
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يجوز لمتولي النظر على الأوقاف عزْلُ نفسه عند القاضي» ومن العزل الفراغ 
لغيره عن وظيفة النظر أو غيره» وقد جرى العرف بالفراغ بعوض. 

هذا وقد وجدنا رسالة للمتأخرين من علماء المالكية بعنوان "جملة 
تقارير وفتاوى في الخلوات والإنزالات عند التونسيين" لمفتي المالكية إبراهيم 
الرياحي بتونس المتوفى سنة 777١هه‏ والشيخ محمد بيرم الرابع التونسي» 
والشيخ الشاذلي بن صالح باس مفتي المالكية بتونسء والشيخ محمد 
السنوسي قاضي تونس» يقررون فيها جواز المعاوضة عن الخلوات عملا 
بالسرق و الجادةة ولان اناس يمالك القع قله أذ ونا زل غنها خرف 
كالإجارة» وبغير عوض كالإعارة» فقد نقل البناني عن البرزلي في النزول عن 
الوظيفة ما يقتضي جوازه. ونقل فتوى الفاسيين بجواز بيع الخلوء وقال الشيخ 
محمد بيرم: "وما أشبه الخلو بالمغارسة» غير أن الخلو لا تحصل به ملكية 
الرقبة لتعلقه بالمنفعة". 

قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة رقم ” لعام 5٠8‏ ١ه‏ الموافق //9١م:‏ 
ويحسن إيراد ما تضمنه هذا القرار: 

أولا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلعًا 
مقطوعًا زائدًا عن الأجرة الدورية -وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوًا- فلا 
مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع. على أن يعد جزءًا من أجرة المدة 
المتفق عليهاء وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. 

ثانيًا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدّة الإجارة على أن 
يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك 
منفعة بقية المدة» فإن بدل خلو الرجل هذا جائز شرعًا؛ لأنه تعويض عن تنازل 
المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. 
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أما إذا انقضت مدة الإجارة, ولم يتجدّد العقد صراحة أو ضمنًا عن طريق 
الفكديل تاياي بي الصبيكة الجديدة له فلا يجل بدل الخلو؛ لأن المالك 
الح يوا كسيد القع ارسق المنيا جر 

ثالمًا : إذاتم الاتفاق ب بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة 
الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية» فإن 
بدل الخلو هذا جائز شرعاء مع مراعاة مقتضى عقد الإيجار المبرم بين المالك 
والفسناكر الأول ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة قة للأحكام 
الشرعية: 

على أن في الإجارات الطويلة المدة خلافًا لنص عقد الإجارة طبقًا لما 
تسوغه بعض القوانين» لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخرء ولا 
أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين «المنخاس اللجديق يعد انقضباء 
المدة فلا يحل بدل الخلو؛ لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. 

وأخذ مقابل عن المدة المتبقية في العقد هو الأصل في فقه الشريعة فهو 
مباح» فإذا صدر من ولي الأمر ما يمنعه فلا يجوز الافتيات على الإمام في ذلك» 
فيحرم من جهة حرمة مخالفة ولي الأمر. 

وبناء على ما سبق: 

فإنه يجوز أخذ مقابل إذا ما تبقى من عقد الإيجار مدة ولو كانت بقوة 
القانون؛ لأن القانون ينزل منزلة العرفء ومعلوم أن المعروف عرفا كالمشروط 
شوطا: 

فإن لم يكن هناك مدة في ذلك العقد بين إنشائه وبين «التمعيو شد قاذ 
يكون هناك موجب لأخذ المال من المالك ولا من غيره. 
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امتداد عقود الإيجار 








السؤال 
ما رأي دار الإفتاء المصرية في امتداد العقود الإيجارية وفقًا لقوانين إيجار 
الأماكن التي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 1445م؟ 
الجواب 
الإجارة شرعًا هي: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة 
بعوض معلوم'". 
وعرك الماثرة لحن العصري الر حاولا تارق ايم ابات: '"'عقد 
يَلتزم المؤْجِرٌ بمقتضاه أن يُمَكنَ المستأجرٌ مِن الانتفاع بشيء مُعَيّنِ مد معيَكة 
لِقَاء أجر معلوم". 
وعقه الأندان لاقواب: مووي خنه القوافيدقواين إنجار الماك 
والتى جاءت في الأصالة مرادًا بها مواجهة أزمة المساكن التى ظهرت منذْ بدء 
الحوييلعالمية لقره زعب ف قلقت حرق الرزان ل مدر ويمنا ين كنيل 
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المساكن بسبب انقطاع ورود مواد البناء الأولية» وتزامن مع هذا توافد جموع 
كبيرةٍ من جيوش الحُلّفاء وما يتبعها مِن موظفين مدنيين» وكذلك جماعات مِن 
المهاجرين الذين أَنَوا مِن بلادٍ اجتاحتها جيوش الأعداء. ثم انتقال عددٍ كبير مِن 
أهل الريف إلى المدن بسبب وفرة الأعمال التي صحبت وجود هذه الجموع 
الوافدة» فأصبح الحصول على مَسكنٍ أمرًا عزيراء وبدأ المّلاك في التنبيه على 
المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء مُدَدٍ عقودهم, أو بمضاعفة 
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أجرة الأماكن القائمة» أو بالمغالاة في أجرة الأماكن المستَحدَثة» فخشي ولي 
الأمر ساعتها أن يشتط المّلّاك في ذلك فيزيدوا أزمة المساكن تفاقمًا. 

فأصدر في ظِلٌ الأحكام العرفية أمرًا عسكريًا رقم )19١1(‏ لسنة ١194م‏ 
وغل به يد المُلَاكَ عن زيادة إيجارات المساكن إلا في حدود ضئيلة» وقرر امتداد 
العقود الجارية بعد انتهاء مدتها امتدادًا تلقائيً إلى حين صدور أوامر أخرى, ثم 
عدله الحاكم العسكري بعدة تعديلات» ثم استبدل به الأمر رقم )7١0(‏ لسنة 
5 م ثم استبدل بهذه الأحكام جميعًا الآمر رقم (248) الصادر في ١١‏ 
يوليو سنة 19455م, ثم عدله تعديلًا يسيرًا بالأمررقم )5١5(‏ الصادر في "١‏ 
05م وقرر استمرار العمل بالأحكام الواردة بالأمر رقم (094) المعدل 
بالأمر رقم (505) لمدة سنةٍ واحدةٍ حتى يمكن استصدار قانون ينظم العلاقة 
بين المؤجرين والمستأجرين بعد انتهاء السنة» فلم يتم إنجازه في المدة 
المضروبة» فصدر مرسوةٌ بقانون رقم )١5٠(‏ لسنة 447١م‏ متضمنًا الأحكام 
التي كان يّراد تضمينها في القانون» واستمر العمل بهذا المرسوم إلى أن صدر 
القانون رقم )١5١(‏ لسنة 19451١م,‏ ثم أعقبه القانون رقم (27) لسنة 9579١م,‏ 








والذي استبدل به القانون رقم (59) لسنة 141/1 م؛ ثم عَدَّل هذا الأخير 
بمقتضى القانون رقم )١177(‏ لسنة ١19/١‏ م. فالمقصود بقوانين إيجار الأماكن 
هي القوانين السابقة» كل خلال مدة سريانه. 

وقوانين إيجار الأماكن المعمول بها حاليًا هي: القانون رقم (44) لسنة 
317 ١م‏ والقانون رقم )١77(‏ لسنة ١19/١‏ م, وهذان القانونان هما ما اصطلّح 
عليه الناس الآن ب"القانون القديم". 
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وهذه القوانين جاءت ببعض الأحكام الخاصة التي تنطوي على الخروج 
على القواعد العامة لعقد الإيجار الواردة في القانون المدني» وقد وضعت 
هذه القوانين في الأصالة ببدف توفير المَّسكن بأجرةٍ معقولةٍ مِن جهةٍ وتوفير 
الاستقرار في المّسكن ببقاء العقد مادام المستأجر قائمًا بالتزاماته مِن جهة 
أخرىء واعتبرها المُقَنْنُ أحكامًا آمرةً متعلقة بالنظام العام. 








إيجار الأماكن للقانون المدني وعدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن 
التي تبرّم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (5) لسنة 447١م,‏ وهذا القانون 
الاخيرهوها اسطلح علي اناس لدي 'القانون الجديد' أها عقود الإيجار 
المبرّمة قبل هذا التاريخ انل حناعيعة الاواتن التدينة طر لدة سرياة 
هذه العقود. 

وهذه القوانين والنظم هي مِن المسائل الخاضعة لِمّا يراه وَلِنْ الأمر مِن 
المصلحة الراجحة:. فين القانون المُنَظّم لها بما يتناسب مع المصلحة العامة. 

وقد تقرّر ني قواعد الشرع أنْ تصرّف ولي الأمر على الرعية مَنوط 
م ل يس ب ا 
يه 

وأصل هذا قوله تعالى: ويه لدي ناقتا اطكيا الله را كرا 
الققول وأؤل الأمر عسكغ 4 [الساة: 4 
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قال العلامة ابن عاشور: "أولو الآمر مِن الأمَّة ومن القوم هم الذين يُسنِد 
الناس إليهم تدبير شؤونهم» ويعتمدون في ذلك عليهم» فيصير الأمر كأنّه من 
خصائصهم ... فأولو الأمرهناهم مَنعَدَا الرسولٍ مِن الخليفة إلى وَالِي 
لجسي وين دواد ايوس ووز ننم الصحابة والمجتهدينء إلى أهل 
العلم في الأزمنة المتأحرة» وأولو الأمر هم الذين يُطلّق عليهم أيضًا أهل الحَل 
والعقد"20. 

وعن عبد الله بن عمر 5َّه8: أن النبي صَ#َكَةء وله وسَلَوٌ قال : "السمع 
والطاهة على القرع الكتللم قمنا أَحَتٌ وكروما لدم يؤمر بمغصيق فإذا أورٌ 


2702 


بمعصيةٍ فلا سَمعٌ ولا طاعة 

وعن وائل بن خجر ووَدَنَدُعَنْهُ: يذ ن البي صََئلَ ا اله 
رجل فقال : أرأيتٌ إن كان علينا أمراء يمنعونا حَقَنَا ويس ألونا حَنَّهُم جم ؟ ففال 
رسول الله صَبَأَلدَهءََِِو ًالوسر : 00 
ما خة 2702 

وعن سمرة بن جندب : ”أنه كانت له عضد من نخلٍ ني حائط رَجْلِ من 
الأنصارء قال: فكان سمرة يدخل إلى تَخلِهِ فيتأذى به ويَشّقَ عليه. فطلب إليه أنْ 
1 عه كَبَى» فطَلّب إليه أن بَُاقِلهَُبَى) َأنّى النبيّ صَهلَة نَمَلَووَع له وسَلرٌ ذَّكَرَ ذلك 

له. فطلب إليه النبيّ صَبَأَلدَهءَلِتَدوعِلْهوَسَلَوَ َنْيَب عه عه فى ؛ فطلب إليه أن ينَاقَلَهُ 
ناى و قال فَهَبْدّلهء ولّكَ كذا وكذا؛ أمرًَارَعْبَهُ انيه نان جفال: أنت مضارء فقال 


سه بي 


رسول الله مَبِكنَلتدِوعَه وسَلوَ للآنصاري: اذهب َافَلعْ 00 


التحرير والتنوير لابن عاشورء (0/ /481). 
)١(‏ متفق عليه. 

(") رواه الترمذي -وأصله في صحيح مسلم-. 
(5) رواه أبو داود. 














#هنلششططسسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
لبها 1 

وهذا الحديث أصل في جواز تدخل ولي الأمر في تقييد حرية المالك في 
التصرَّف في ملكه إذا رأى المصلحة في ذلك. 

وروي أن ُذيفة بن اليَمَان يمنا تزوج | مرأةًيهودية» فكتب إليه 
غمر 161516 أن كل سبيلهاة فكسشب إليه ا سرام 
فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حراةٌ» ولكني أخاف أن تعاطوا المُومِسَات كا 

فهذا عمر ري كن قد يد الزواج بين الكتابيات في زمنه بالمنع كما عضي 
أن يتساهل الناس في تَحَرّي الزواج مِن العفيفات منهن» وهذا الصنيع منه ليس 
تحريمًا للحلالء بل تقييدا للمباح للمصلحة العامة. 

المي و ا و ا 
ا ا ل كب ام 0 
على الكعبة فهو فناؤهاء ولم تَنزِل الكعبةٌ عليكم"» وهذه الواقعة نَصَّ في جواز 
تدخل ولى الأمر في الملكية الفردية9) 

ا لل ل لا 
الشافعية مِن أنَّ ولي الأمر إذا أَمَرَ بِمُسِتَحَبٌّ 2 بمُستَحَبٌ أو مكروء أو مباح وَجَبٍ فعله. 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي: "قولهم: تجب طاعة الإمام فيما يأمر به 
وينهى عنه مالم يُخَالِف حكم الشرع. والظاهر أن مرادهم بمخالفة حكم 
الشرع : أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجبء فتََملٌ ذلك المكروه؛ فإذا أمر 
بعر ة ات ]ة لا كدالنة عل م ظاهرٌ كلامهم أنَّ الصدقة تَصِيرٌ واجبةً 


)١(‏ رواه البيهقي وابن أبي شيبة. 
(؟) أخبار مكة للأزرقي» (7/ 19). 








ءِ 3 / 
ل يؤا 


حك الرحوف بُ بأقلٌ ما يطلق عليه اسم الصدقة» 
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إذا أمر بهاء وهو كذلك. لكن يَتَحَققق 
كما هو ظاهر”20. 

وأفناها باكر سس الاين وو اذ هذا لقاو قال كبري وان 
العقدّ المبرم بموجبه عقدٌ باطلٌ؛ بدعوى أنَّ عقد الإيجار في الشريعة لا يصِحٌ 
تأبيده بالإجماع» وأنه لا بد فيه مِن تحديد المدة» فليس صحيحًاء أما كون عقد 
الإيجار لا يصع تأبيده فهو صحيح؛ وهو المستقرٌ في معتمدات المذاهب 
ل ل 
فتكاق تقدية العدة ؤسيلة لمعرقةمقدان المنكحة؛ لأنا لا فصو الأراقعة فق 
زمن؛ لأنها توجد شيئًا فشيئً"» ولكن معنى أن يكون الشيءٌ مؤبّدًا: أن يستمر 
إلى آخر الدهر ونهاية الأوقات7» 

وعد الإيجار الواقع تحت سلطان القانون القديم ليس كذلك؛ لأنه وإن 
طالت مدته فهو في النهاية مؤقتٌ بحياة من تقرر لهم الامتدادُ القانوي» ثم يصير 
صاحبه خُرًا في التصرّف في العين المؤجرة بعد ذلكء وقريبٌ مِن ذلك ما قاله 
بعض الفقهاء كالإمام الخصاف مِن الحنفية مِن أنْ الإجارة تجوز إذا كانت في 
مدة لا يُمكِنْ أن يَبقى فيها العاقدان على قيد الحياة سوس عن ون: 
الإيجار المعمول بها الآن في عصرناء ولا يبطل على الناس جل عقودهم. 

على أن القول بأن وجوب تحديد المدة في عقد الإيجار أمرٌ مُجمَّعٌ عليه 
محل توقف؛ إذ قد نَقَلّت بعض كتب الفقه عن الإمام الشافعي أنه صَحَّح في 
قولٍ له الإجارة مؤبدةٌ؛ مُعَلَلَا بِأنّ ببع المنافع كبيع الأعيان9». 


وم 


(9الفعارى الققيية الاين حجر )ار 

() المهذب للشيرازي» (”/ 5 » والمغني لابن قدامة» (5/ ١6١؟).‏ 

4 تاج العروس للزبيدي. /0١‏ الام - 7377): والكليات للكفوي؛ (ص: 7 

(؟) تبيين الحقائق للزيلعي» (5/ 1 »»٠‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لِعَل حيدرء /١(‏ ه١٠‏ ه). 
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ومعلومٌ أنَّ قضية المساكن المحكومة بقانون الإيجار القديم قضيةٌ قد 
مكتريها لتلوع سحي نا تس عدة كي جد اهن الأدر افو الاشسو والقول 
ببطلان عقود هؤلاء التي يُصَحَحُها لهم القانون» وأن بقاءهم في بيوتهم هذه بقاءً 
عَضْب لايَحِل لهم ولا يجوز: هو مجازفة لايُقدِم عليها فقية والفقيه هو مَن 
يسعى لتصحيح عقود الناس ومعاملاتهم ما دام قد وجد وَجِهٌ شرعيٌ لذلك. 

وعليه فإن قوانين إيجار الأماكن المعمول بهاني الديار المصرية في 
خصوص العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 1945م 
لا تتنانى مع أحكام الشرع الشريف, بل هو مسألةٌ تخضع لحسابات المصالح 
والمفاسد التي يقدرها أولو الأمر ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين 
المناسبة» وعليهم أن لا يُهوِلوا إعادة النظر في مثل هذه اللوائح والقوانين بين 
الفينة والفينة لتعديلها بما يتواءم والمستجذات على حياة الناس بما يحافظ 
على التوازن المطلوب ولأكد ولام لمعتسي ويحقق مقاصد الشرع 
ومصالح الخلق. والقيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر مقابل استغلاله 
العينَ المستأجرة هي رُكنٌ مِن أركان عقد الإيجار التي لا يصح العقد بدوهها. 

ولأن الأصل في عقد الإجارة أن تكون مُدَّنّه محددةً» فإن هذا في الغالِب 
يَجعل الأجرةً المتفقّ عليها في العقد مناسبة للمنفعة التي تقابلها حتى مع مرور 
عددٍ مِن السنوات؛ بحيث لا تتغير قيمة المنفعة, وإذا تغيرت فإنما تتغير تغيرًا 
طفيفًا لا يَظهر أنْرّهِ في العقد. 

فإذا طالت مدّة عقد الإيجار وتَنَافَصَت مع ذلك القَدْرَةٌ الشرائية للعُملة 
الورقية (البتكنوت) فإن ذلك يتسبب في زيادة قيمة المنافع» فيكون البقاء على 
الأجرة القديمة غير متكافئ مع قيمة المنفعة الحقيقية» مِمّا ينتج عنه نوع من 
الظلم لصاحب العين المستأجرة. 
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ومن المعروف أن أسعاز الشَلَمٍ وقِيّم العروض كانت تتعرّض للزيادة 
والتقتضى على مدان غمر البو قرو أن هذ الشير اتاب أو الابهانه كاة 

بمُعَدَِّ قليل جدًا على امتداد الزمن» بحيث لا يظهر أ التخيرِ في المكان الواحد 
الامع النتد الؤمفية المتطازلة نوم ن المعروف كذلك أنه بدءًا من الحرب 
العالمية الأولى والثانية صارت الأسعار لا تكاد تَعرف الانخفاض؛ ولا يتَوَكمُ 
لهاني الأمد القريب -بحسب آراء الاقتصاديين- أن تنخفض: فهي إما إلى 
زياد فالعشة أو غيرهاء وكا إلى استقراز تطوال أو يقضر 1 

وبناءَ على ذلك ومع حدوث هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار والمعروفة 
لحكل ساون وكير اوضع الاقتصادية العييلية والعالمية؛ إن على الذولة 
ل مم ون التفريحاكاما تعرّضن به أصخاب الابجنارات هن فرق القيمة فى 
الإيجار حتى يتناسب ذلك مع حالة السوقء لكن ليس من حَقٌ المالك أن 
يتعرض يَِفْسِهٍ لِلمُستَأجرٍ في العين المستأجرة إذا لم يَقم المستأجِرٌ بزيادة 
الأجرة أو لم تَقَم الدولة بزيادتها له. 

وقد بَيِّنت دار الإفتاء المصرية في فتاويها المتعددة في هذا الشأن منذ زمن 
بعيد أَنَ قانون الإيجار هو من باب تقييد المباح الذي حَوَّلَُ الشرع للحاكم 
تَوَحَيّا للمصلحة؛ فجاء بالفتوى الصادرة في عهد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ 
جاع ع ات ا ام 
قانونًا منظمًا لإيجار الأماكن يتعيّن الالتزام بأحكامه باعتبارها في الأغلب تقنينًا 
لمباح يرى ولي الأمر الإلزامَ به ابتغاء المصلحة" اه الفتوى 

“وهذا ما نص عليه أيضًا الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد 
طنطاوي في فتواه الصادرة برقم 554 لسنة ٠194١م,‏ والذي جاء فيها: "ولا 
يخفى أن هناك قانوًا منظمًا لإيجار الأماكن يتعين الالتزام بأحكامه باعتبارها 
في الأغلب تقنيًا لمباح يرى وليٌ الأمر الالتزامَ به ابتغاء المصلحة" اه الفتوى 








أا4.تالجبللسح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 
للها 

وكذلك الفتاوى الصادرة في عهد فضيلة المفتى السابق الأستاذ الدكتور 
علي جمعة في هذا الشأن. والتي منها الفتوى الصادرة برقم /471 7 لسنة 


٠٠م‏ والذي جاء فيها: "فإذا تقرّر ذلك فإن القانون قد رأى أن يقيد المباح 








والذي هو اتفاق طرفي عققد الإيجار على مدة معينة» فلا بد حينئذ من تقديرها 
بالمدة الطويلة؛ والمدة الطويلة في نصوص الفقهاء تسعون سنة كما ورد في 
أبواب الأوقاف. 

وتقديرنا هذا نشأ من وجوب تأقيت عقد الإيجار من ناحية مع ما ألزم به 
القانون من امتداده من ناحية أخرى حتى تصح عقود الناس» حيث لا يمكن 
شرعا القول بفساد سائر العقود؛ لمايترتب على هذا القيل من مفاسدٌ لا 
يمكن ضبطها. والقاعدة المقررة شرعا: يجب تصحيح عقود الناس على قدر 
المستطاع" اه. 

والذي نستخلصه مما سبق: 

١‏ - أن الامتداد الذي حَكمت به قوانين إيجار الأماكن المعمول بها في 
الدرازالعصرية ل صوص اللنقو الى رمف قبل تاريع العمل بالقانونة رقم 
(5) لسنة 1947م لا يتنافى مع أحكام الشرع الشريفء بل هو مسألة تخضع 
لحسابات المصالح والمفاسد التي يقدرها أولو الأمر» ومن حقهم تنظيمها 
باللوائح والقوانين المناسبة. 

١‏ - على ولي الأآمر ألا يهمل إعادة النظر في مثل هذه اللوائح والقوانين 
بين الفينة والفينة لتعديلها بما يتواءم والمستجدات على حياة الناس بما يحافظ 
على التوازن المطلوبء. ولألعل بالامن المجتمعي. ويحقق مقاصد الشرع 
ومصالح الخلق. 

اك 
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للها 


[1:] 
أخذن قرض حسن مقابل التزام أدبي 
السؤال 


ما الحكم الشرعي فيما لو اقترض المزارع من التاجر قرضًا حسئًا -أي 
من غير زيادة عند الآداء- للصرف منه على تكاليف الزراعة» وذلك في مقابل 
التزام مَغادُه أن يبيع المزارعٌ محصولٌ زراعته بالمزاد العلني في محل ذلك التاجر 
ليتقاضى التاجر على المبيعات نسبة متعارفًا عليها تسمى بالعمولة (وهي عبارة 
عن أتعاب يتقاضاها التاجر مقابل قيامه بإدارة عملية البيع بالمزاد واستخدام 
موازينه وعماله وأدواته بمحله). فهل في ذلك شبهة ربا لهذا القرض من قبيل 
"كل قرض جر نفعًا فهو ربا"؟ علمًا بأن التاجر يسترد القرض الحسن من 
المزارع بعد بيع محصوله بالمزاد بمحله دون أدنى زيادة. 
الجواب 
هذا النوع من الالتزام يكم يكيف على أنه التزام أدبي. والالتسزام الأدين 
من المدين تجاه الدائن ليس نفعًا محرّماء بل هو لق محمودٌ شرعًا حيث 
عي بالإحسان؛ وذلك في نحو قول الله تعالى: 
هَل جَرَآءُ آلإخْسن إلا الْإِحْسَنُ 4 [الرحمن: 0]» وفي مِثْل قول النبي 
70007 : ”من 2 صَتَعَ إليكم عزوق فكاؤتُوه: فإن لم تَجدُوا ما تُكافِئُوته 
ادو المسس برو للك فد انكر و0 
والالتزام المذكور أقرب إلى حسن القضاء مِنه إلى النفع المُشترط في 
القرضء وليس هو في قوة الشرط العرفي؛ بدليل أنه ليس مِن المستقبّح عرفا 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي. 








للها 


أن يُحوّل المزارع بضاعته وزرعه إلى محل آخر إذا أراد التاجر بخسّه زرعه أو 
لم يعجب المزارعَ السعرٌء فليس القرض متوقفا أصالة على بيع المزارع زرعه 
والمقصود بالنفع الذي يحرم جره بالقرض هو ما كان مقطوعًا به وكان 


2 لعب القرضن انا سيف نمضا اراد ف جد القرضيه أبا تسح الرد 
والقضاء فلا مَنْمَ منه» بل هو مندوب إليه» ولا يغير من حكمه كونّه صار التزامًا 
أدبا؛ فإن ين شأن الإحسان أن يجعل للمحين مِنّةَ على من أحسن إليه طبعًا 
وعرفاء ولا أقل من أن يكون التاجر الدائن مساويًا لغيره في جواز بيع المُزارع 
عنده» وليس من مقصود الشرع في تحريم النفع الذي يجره القرض أن يجعل 
إحسان الدائن للمدين سببًا في منع حصول الخير للدائن من كل وجه. 

قال العلامة الزيلعي: "(قوله: ومّن وضع درهمًا عند بقال ... إلخ) قال 
الكرخي في "مختصره" في كتاب الصرف: وكل قرض جر منفعة لا يجوز 
مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صِحاحًاء أو يُقرض قرضًا على أن 
يبيع به بيعًا؛ لأنه روي أن كل قرض جر منفعة فهو رباء وتأويل هذا عندنا: أن 
تكون المنفعة موجبة بعقد القرض مشروطة فيه» وإن كانت غير مشروطة فيه 
فاستقرض غلة فقضاه صحاحًا مِن غير أن يشترط عليه جازء وكذلك لو باعه 
شيئًا ولم يكن شرط البيع في أصل العقد جاز ذلك ولم يكن به بأس. إلى هنا 
لفظ الكرخي في مختصره. وذلك لأن القرض تمليك الشيء بمثله؛ فإذا جر 
نفعًا صار كأنه استزاد فيه الرباء فلا يجوز, ولأن القرض تبرعء وجَرٌ المنفعة 
يُخْرِ جه عن موضعه. وإنما يُكرّه إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد» وإذا لم 
تكن مشروطة فيه يكون المقترض متبرعا بهاء فصار كالر جحان الذي دفعه 
لوده في بدل القرضء وقد رُوِي عن ابن عمر وََلَتَدعَا أنه كان 
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٠‏ فتاوى واحكام المعاملات المالية سس طوجحصح77جطتتتتتت | 051 ا 
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يستقرض فإذا خرج عطاؤه أعطاه أجود مما أخذء قال القدوري في "شرحه": 
والذي حُكِيٍ عن أبي حنيفة أنه أقرض رجلا مالا ثم جاء ليقبضه فلم يقف في 
ظل حائطه ووقف في الشمس حتى خرج إليه فلا أصل له وأبو حنيفة أفقه من 
ذلك؛ لآن الوقوف تحت الحائط ليس بمنفعة تملك. ولا أوجبها القرضء ولو 
مُنِع مِن ذلك لمَنْع مِن الجلوس في سراجه؛ لأنه انتفاع به» وهذا لا شبهة فيه. 
اف انناف" 

وعلى فَرْض أن هذا شرط ملزِمٌ عرفاء فإن ذلك لا يُبطِل عقد القرضء بل 
يصح العقد ويبطل الشرطء ولا يكون المزارع حيئئذٍ آثمّا إذا رأى المصلحة في 
أن يبيع بضاعته عند غير هذا التاجر» كما أنه لا يكون آثمًا أيضًا إذا باع بضاعته 
عنده» كما قال الفقهاء في مسألة (أسلفني وأسلفك)» وهي أن يُشترط في عقد 
القرض قرض آخرٌ من المقترض لمُقرضه في مقابل القرض الأول؛ ونص 
الحنابلة على عدم جواز ذلك» وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقد صحيحًا؛ 
لعدم تأثير الشرط الفاسد على صحَّة العقد في مذهبهم» وفساد الشرط معناه: 
عدم الإلزام به شرعا. والذي يستفاد من كلام المالكية هو كراهة القرض مع 
ذلك الشرط. 

وبناءً على ما سبق: 

فإن اقتراض المزارع من التاجر ببذه الصورة لا مانم منه شرعَاء ولا يُعَدٌ 
ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعاء ما دام التاجر لا يأخذ أكثر من عمولة المثل 
المتعارف عليهاء وهذا الالتزام هو التزام أدبي لا يخرج عن دائرة الإحسان في 
القضاء. 


.)70 59 /7( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي»‎ )١( 








لبها 


أما إذا أصبح ذلك في قوّة الشرط الملزم للمقترض فإن العقد حينئذ يكون 
صحيحًا والشرط باطلء ولايّلزم المزارعَ الالتزامٌ ببييع بضاعته عند مَن أقرضه. 
كما أنه لا حرج عليه فيما لو رأى أن يبيع بضاعته عنده. 
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ءِِ ار 
لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية سبحم اواك 


[:ه] 


استبدال الوقف 


السؤال 
ماهو حكم الشرع في استبدال الأوقاف؟ 
الجواب 
الوقف: هو حبس مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرّف في 
رقبته من الواقف وغيره» على مصرفٍ شرعيٌ تقربًا إلى الله تعالى. 
وفيه يخرج المال عن ملك الواقف. ويصير حبِيسًا على حكم 
ملك الله تعالى» ويمتنع على الواقف تصرفه فيه» ويلزم التبرع بريعه على جهة 
الوقف2©. 
والأصل أنه لا يجوز الإبدال والاستبدال في الوقف إلا لمنفعةٍ حقيقية 
راجعة إليه. والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف أو من يُقِيمةُ 
ولي الأمر في هذا المقام مراعيًا تحقيقٌ قِيوَ بِقّ مصلحة للوقف حقيقية غير متوهّمة:» 
وليس للعامة نظرٌ في ذلك. 
ونصّ بعض الفقهاء على أنه يجوز إبدال الوقف بدون شرط الواقف 
بإذن القاضي متى كان لمصلحة الوقفء ومنهم مَن شَدّد في المنع؛ خشية ضياع 
الوقف وتصرف النَظّار في ثمنه؛ لكن منى وجَدّت الوسيلة للأمن من ذلك 
وتوفرت الأسباب لمنع النظّار من تبديد الأثمان» فللقاضي أن يحكم باستبدال 


الوقف أو بعضه إذا تحقق لديه منفعة الوقف في ذلك. 


.)551- 5175٠ /5( الدر المختار (5/ 707؟). ومغني المحتاج (/ 277). وكشاف القناع‎ )١( 








ضغ د ا للج فتاوى وأحكام المعاملات المالية ملحو 
ليما 


ومن هذه النصوص ما ذكره ابن نجيم» فقال: "وإن كان للوقفي رِيعٌ ولكن 
يرغب شخصٌ في استبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ريعًا منه في صقع -أي 
مكان- أحسن من صقع الوقف. جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه 
وإلافلا يجوز”". 

قال ايقن "اقوط اتراقق ان ل سعدل أكون الناظر معزو لاقن . 
الاستبدال أو إذا هَجٌ بالاستبدالٍ انعزل هل يجوز استبداله؟ قال الطَرسُويسِتٌ: إنه 








لا نقل فيه. ومقتضى قواعد المذهب أن للقاضي أن يستبدل إذا رأى المصلحة 
في الاستبدال؛ لأهم قالوا: إذا شرط الواقف ألا يكون للقاضي أو السلطان 
ع 8 ع ع 1 
كلامٌ في الوقف أنه شرط باطل» وللقاضي الكلام؛ لأن نظره أعلى» وهذا شرط 
فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف. فيكون شرطً لا فائدة 
فيه للوقف ولا مصلحة؛ فلا يقبل"7". 
ولايخفى أن المقصود بالمنفعة والمصلحة المعتبرة هنا هو مصلحة 
الوقف وحده لا غيره» والقضاء هو المعنِيٌ بالنظر فيما إذا كانت العين الموقوفة 
في حاجة حقيقية إلى الاستبدال أم لا. 
ولتحديد معيار كُوَنٍ الداعي للاستبدال مصلحة أم لا: يقال: الوقف هو 
حبس للموقوف على الموقوف عليه إلا أن العين الموقوفة قد يَرِدُ عليها ما 
يمنعٌ الانتفاع بها أو يُمَلَلَةهِ فبعض الفقهاء وَقَّفَ على حكم الأصل لم يَتَعَدَهُ 
والبعض نظر إلى مصلحة الوقف الذي خرب أو قَلَّثْ منفعتّةُ فرأى أنه يجوز 
استبداله بغيره مما يكون أكثرٌ نفعًا للوقف. 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (5/ 5١‏ ؟). 
)١(‏ المرجع السابق» (5/ .)55١‏ 














ِِ ب ])) 
التتتتححنا 


فأباح السادة الحنفية استبدال الوقف لمجرد مصلحةٍ راجحة. ولم 
يقصروا جواز استبداله على خرابه» وذلك كاستبداله بآخر أكثر ريعًا منه» وهذا 
مبنِنٌ منهم على أهمية اعتبار المصلحة في الوقف التي لم تقتصر على الاستبدال 
في حالة خراب الوقفء بل تجاوزت ذلك إلى الاستبدال القائم على المصلحة 
الراجحة والجدوىء ثم وصلت إلى الاستبدال بالدراهم الذي هو بيعٌ يُحوّل 
الموقوف إلى أموال سائلة تصرف في مصالح الوقف. 

قال العلامة ابن عابدين: "في فتاوى "قارئ الهداية": سثل عن استبدال 
الوقف ما صورته هل هو على قول أبي حنيفة وأصحابه؟ أجاب: الاستبدال إذا 
تعيّن بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع به ونَّمةَ من يرغب فيه ويعطي بدله أرضًا 
أو دارًا لها ريع يعود نفعةُ على جهة الوقف؛ فالاستبدال في هذه الصورة قول 
أبي يوسف ومحمد َحمَهْمَالَئَهُ. وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخصٌ في 
استبداله إن عطي بَدَلهُ أكثر ريعًا منه في صقع أحسن من صقع الوقفب جاز عند 
القاضي أبي يوسفء والعملٌ عليه؛ وإلا فلا يجوز' ا 

وقال العلامة ابن نجيم: "ورأيتٌ بعض الموالي يَمِيلُ إلى هذا ويعتمده. 
وأنت خبيرٌ بأن المستبدل إذا كان قاضي الجهة فالنفسٌ به مطمئنةٌ فلا يُخسَى 
الضياعٌ معه ولو بالدراهم والدنانير””". 

وأفحى تحور اذ الاسغدال بالود إذاكاة فيه معيلدة الوقش جماعة 
من العلماء الأعلام» منهم: العلامة الخير الرمليء وتلميذه الفهامة السيد 
عبد الرحيم اللطفي» والمحقق الشيخ إسماعيل الحائك» وغيرهم من العلماء 
رفّح اللّهُ تعالى روحهم بدار السلام. 


.)١١0 /١( العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ لابن عابدين»‎ )١( 
.)"7١ /( (؟) النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم؛‎ 








ف 5 ع 5 
حإأليب اح - فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


قال العلامة ابن عابدين نقلًا عن "فتاوى اللطفي" في جواب عن الدراهم 
البدل عن الوقف: "الجواب: تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدّل يُشتّرى 
بها ما يكون وقمًا مكانّهُ وقد تصرف في عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض 
يلاك كور درق طم ظلة الركق مود العنارنة لقا يا الكو وفنا 
كالأول؛ لا تكون ملكا للموقوف عليهم ولا إرثّا ومسألةٌ الاستبدال بالدراهم 
معلومة وتحتاج إلى ديانة. ثم علق عليه العلامة ابن عابدين بقوله: فمقتضاه 
جواز صرف البدل في عمارة الوقف فتأمل. والاستبدالٌ والببعٌ واحدٌ من 
حي اليال 7 

وأباح بعض علماء المالكية في قولٍ لهم استبدالٌ الوقف للمصلحة 
الراجحة في العقارء أشار إلى ذلك العلامة السجلماسي في "شرح العمل 
المطلق" بقوله: "إن العقار إذا خرب وصار لا ينتفع به الانتفاع التام أنه يباع» 
كما ذكروا جواز بيعه لصالح الْمُحْبَسٍ عليه إذا خيفَ عليه الهلاك بالجوع. 
أفتى به القاضي أبو الحسن علي بن محسوهد. ونقله ابن رحال عن اللخمي 
وعبد الحميد". 

وأفقتى بجواز بيع ما تلف أو أوشك على التلف من الوقف وإنفاق ثمنه 
على مصلحة الوقف من الشافعية: الإمامُ ابن الصلاح؛ فجاء في "فتاويه": 
"مسألة: رجلٌ وقف دارًا مرحمة الأراضي والحيطان مدرسة» والمراد من 
الرخام الزينة فقطء فَأشرّف على التّلف . فهل يجوز للواقف -وله التّظر- بِيعٌ 
بار مسي سس سي 

أجاب ب يَتَدْعَنَهُ: عَنْهُ: حكم هذا الرخام حكم الجذع من المكان الموقوف إذا 
ا ار ا 








() العقود الدرية» لابن عابدين» .)1١16 /١(‏ 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لبلل تس ل 
عن أئمّة الشافعيين مُنَّجةٌ فإن رأى الناظر العَمَّل بذلك فليستخر الله تعالى قبل 
إقدامه عليه» ثم صرف ثمنه إلى ما يعود من صالح المدرسة الأحق بثمن نحاتة 
خشب الواقف المصروف في مصالحه. لا بثمن الجذع المصروف في شيءِ 
مثله» من حيث إن غرض الزينة -لا سيما بثمن الرخام المرتفع- لا يصار إلى 
إنشاته متصلًا في مثل هذا الوقف ونحوه. وإذا لم يتجه صرف ثمنه في إعادة مثله 
تعيّن صرفه إلى مصالح المكان. وشراء ملكِ له من الطرف في ذلكء ومما قد 
أحيد المضير إلبهق الرقوقه: وشيآل الله العضمة والدوؤيق "07 

وقال بالاستبدال والمناقلة في الوقف للمصلحة بعض علماء الحنابلة 
ومتأخريهم, فتَقَلَ الشيخ صالح , بن الإمام أحمد بن حنبل جوارٌ نقل المسجد 
المضاهة القانى» وض ات ضانحية" الفائق " مصنقًا في جواز المناقلة سماه 
"المناقلة في الأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف' '» ووافقه على جوازها 
الشيخ برهان الدين بن القيم» والشيخ عز الدين حمزة وصنّف فيه مصنقًا سماه 
"رفع المثاقلة في منع المناقلة"» ووافقه أيضًا جماعة في عصره وقد نبّه العلامة 
المرداوي الحنبلي على أنهم تبعٌ للشيخ ابن تيمية في ذلك27". 

وقال العلامة البهوي: "(لا يفسخ) الوقف (بإقالة ولاغيرها)؛ لأنه عقدٌ 
يقتضي التأبيد» (ولا يباع) فيحرم بيعه» ولا يصح. ولا المناقلة به (إلا أن تتعطل 
منافعه المقصودة) منه (بخراب ولم يوجد) في ريع الوقف (ما يعمر به) فيباع 
(أو) تتعطل منافعه المقصودة (بغيره) أي غير الخراب» كخشب تشّعِّتٌ وخيف 
سشوظه ها ولو كان) لوقف (نسيصة! )وتعظ | لقع المقصيوه اقيق 
على أهله) نضا قال في "المغني": ولم تمكن توسعته في موضعه (أو) كان 
(1) فتاوى ابن الصلاح (5"4:10-./88). 
(؟) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي» (7/ .)1١١‏ 








لبها 


تعطيل نفعه (بخراب محلته)» وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوقا من 
اللصوص وإذا كان موضعه قذرًا. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من 
الصلاة فيه فيباع (أو) كان الوقف (حبيسًا لا يصلح لغزو فيباع)؛ لأن الوتف 
مؤبدء فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض؛ وهو الانتفاع على الدوام 
في عينٍ أخرىء واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان» وجمودنا على العين 
مع تعطّلها تضبيعٌ للغرض : كذابح الهدي إذا عطب في موضعه مع اختصاصه 
بموضع آخرء فلما تعذّر تحصيل الغرض بالكلية استوف منه ما أمكن وقوه 
"فيباع"؛ أي: وجوبًا كما مال إليه في الفروع. ونقل معناه عن القاضي وأصحابه 
والموفق والشيخ تقي الدين"2"0. 

ويدل على ترجح القول بجواز استبدال الوقف أمورٌ منها ما يلي: 

أر1؟؟ عدم الأسعادامى الرتتبمع تسل ماتعلانيه تناد 
للمالء وقد غبت عنه الشريعة؛ فعن المُغِيرَةِ بن شعْبَة يدعت فال: سمعت 
سول الله ءوسل يقول: ”إن الله كرِءَ لَكُمْ َكَانًا: قِيلَ وَقَالَه وَإِضَاعَةَ 
الْمَانِ وَكَثْرَةَ السّوَالٍ)”". ووجه الدلالة فيه واضح. 

ثانا حدية أم المؤمنين عائشة ووَدَلَدُعَنْهَا: أن النبي صَبََلدَهءَلَِوعِلْهوَسَلَرَ 
قال لها : '#باعائفةٌ لولا أن قومك حديثُ عهدٍ بجاهليٍ لمرْتُ بالبيت فَهُم 
ذأ خلتٌ فيه ما أخرج منه وأ بالأرض وجعلتٌ له بايين #بانا تسر فاه وبانا 

: رجي امال إوامرار فذلك الذي حَمَّلٌ عبد الله بن الزبير كَدَليَدعَتعَا 
على هدمه» قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من 
لدت "ار 
(1) شرح منتهى الإرادات» للبهوتي» (؟/ 476). 


(0) متفق عليه. 
(©") متفق عليه. 




















5 سسعم/ 
ل يؤا 


ووجه الدلالة: جواز الهدم والتغيير في بناء الكعبة من أجل الانتفاع الأكمل 
منهاء ويظهر هذا جليًا في مسألة إلزاق الباب بالأرض وجعْل بَابَيْن لهاء وهذا 
عله اناقل لبس بقمرورة ومد ذلك كان شك لذ الجر لدي فب البانب وين 
أجل ذلك. 

قال الإمام ابن قاضي الجبل: دوه اياج أن عمارة البييثا 
الذي هو أشورف المساجد - ١‏ ارصن مبَألَْهَلتووَعالِهِوَسََرَ أنه لولا المانع 
من حَدَنَانِ عهد القوم كما ذكر لَهّدَّمَهًا وغَيّر وَضْعَهَا ومَيْئِتَهُ طُولّا وزيادةً مِن 
الحِجْر وإلصاقًا لبايها بالأرض: فدَلَّ ذلك على مَسَاغْ مُطْلَقٍ الإبدال في الأعيان 
الموقوفات للمصالح الراجحات"”". 

- ثالثًا: ما رُويَ عن القاسم قال: قَدِمَ عبد الله -يعني: ابن مسعود- وقد 
بَنَى سعد -يعني: ابن مالك- القصرء واتخذ مسجدًا في أصحاب التمر فكان 
يخرج إليه في الصلواتء فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال» فأخذ 
الرجلء فكتب عبد الله إلى عمرء فكتب عمر وََزيدعَنَ: "أن لا تقطعه. وانقل 
المسجدء واجعل بيت المال مما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد من 
ا 

ووجه الدلالة: أن المسجد تقل بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
َلََعَنْهُ دون إنكار من أحدٍ مع اشتهاره؛ فكان كالإجماع. 

قال الشيخ بهاء الدين المقدسي: "وكان هذا بمشهدٍ من الصحابة ولم 
يظهر خلافه. ووَّجْهُ الحَجَّةِ منه: أنه أمره بنقله من مكانه» فدل على جواز نقل 
الوقف من مكانه وإبداله بمكانٍ آخرء وهذا معنى البيع» ولآن فيما ذكرنا استبقاء 


.)٠٠١ الرسالة الأولى من «مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف»؛ (ص:‎ )١( 
رواه الطبراني.‎ )0( 








لبها 


الوقف بمعناء عدد تعر إإشائه يضورقه» قوبجب# كما لوااشكؤلة الموقوث عليه 
الجارية الموقوفة أو قَتََهَا فإنه يجب قيمتها وتصرّفٌ في شراء مثلها””". 

وبناء على ما سبق: 

فيجوز شرعًا استبدال الوقف إذا خرب أو قَلّثْ منفعتُةُ بحيث لا يقوم بما 
وَقِفَ أجلي أو كان ذلك لمصلحةٍ حقيقية راجحةٍ غير متوهمةٍ عائدةٍ على 
الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثرٌ نفعًا وأَجْلَبُ ريعًا 
وأَنْفَسٌ ثمنّاء والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف أو مَن يُقِيمُهُ 
ولي الأمر في هذا المقام. 








0 


(١)العدة‏ شرح العمدة. لبهاء الدين المقدسى الحنبلى» (ص: +1 








ءِِ جكككترع 
حم قفتاو وأحكام المعاملات الماليية حل --سط] ون الس 
اللتكتتنا 


[51] 
أجرة ناظر الوقف 








السؤال 
ما حكم الشرع في أخذ الأجرة لناظر الأموال الموقوفة؟ 
الجواب 


ناظر الوقف هو: من يتولى القيامَ بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ 
شرط الواقف -ويدخل فيه الهيئات والمؤسسات المعهود ا 
بحسب القوانين المنظمة لذلك- مرواحيك حر ا مور رام 

ومن المقرّر شرعا أن الناظر على الوقف مستحة نحن للأجرة التي يشترطها 
الواقف. أو أجرةً المثل يقدرها له القاضي؛ لحديث أبي هريرة ري يلتَدْعَنَكُ عن 
النبي دو قال :”لبقتسم وَرَنَنِي دِينَارًا وََا دِرْهَما؛ مَائَرَ ركنت يعد 


ع مر م 7" 


تَفَةِ نِسَائْي وَمَؤُونٍَ ة عام فَهَوَّ صَدّ 
قال الحافظ ابن حجر: "وهو -أي قوله: ”وَمَؤُونَةِ عَامِلِي»- دال على 

مشروعية أجرة العامل على الوقف""0". 
و 


وعن ابن عمر يَعَْيَدَعَنا: ”أن عمر ووِوَلَتََعَنَهُ قال: يا رسول الله إن أصبت 


0-4 


أرضًا بَخْيئرِ لم أب شيعًا قط هو أنفس عندي منه؟ فقال: إن شعت حَبِسْتٌ 
أصلّهاء وتصدقتٌ بها. قالابن عمر: فتصدقٌ بها؛ لايباع أصلّهاء ولاثُوهب. ولا 


200 رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» 6 67 2027 ٠‏ ومغني المحتاج» » للخطيب 
الشربيني» (7”/ )0 . ومنتهى الإراداتء للبهوتي» (7/ هم . وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
لذبن عرة (2/ غ3ة): 

(؟) رواه البخاري. 

(9) فتح الباري. لابن حجر العسقلاني» (5/ 00 








حأربدبب+الل لح فتاوى وأحكام المعاملات الماليق ل 
اللحححصحةا 


ثُورث. فتصدقٌّ بها في الفقراء» والضيفء والرقاب, وني السبيل» وابن السّبيل» 
لا جاح على منْ وَلِيَهَا أن يأكل بالمعروفء أو يُطعم صديقًا غير مُتموّلٍ فيه»'”". 
فقوله في شروط الوقف: "لا جاح على من وَلِيَهَا أن يأكل بالمعروف" 
دال غلى مشروعية الأجرة لناظر الوقف. 

وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: 

قال العلامة ابن نجيم: "وأما بيان ماله -أي لناظر الوقف-: فإن كان من 
الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل» وإن كان منصوب القاضي 
فله أجر مثله"7©. 

وقال العلامة الدسوقي: "(فالحاكم يُوَلّي عليه من شاء وأجرته من ريعه)» 
قوله: (وأجرته) أي ويجعل له أجرةً من ريعه"70". 

وقال الإمام الخطيب الشربيني: "(ووظيفتة - أي ناظر الوقف-) عند 
الإطلاقٍ أو تفويض جميع الأمور (العمارةٌ والإجارةٌ وتحصيل الغلة وقسمتها) 
على مستحقيها وحفظاٌ الأصول والغلاتٍ على الاحتياط؛ لأنه المعهود في مثله 
... ولو شرط الواقف للناظر شيئًا من الريع جاز وإن زاد على أجرة مثله كما 
صرّح به الماوردي"7. 

وقال الإمام البهوتي: "(وإن شرط) الواقفٌ (لناظر أجرةً) أي: عوضًا 
معلومّاء فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به. وكان مما يحتاج إليه 
الوقف من أمناء وغيرهم من غلة الوقف, وإن كان المشروط أكثر (فْكُلْمَتهُ) 








)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) البحر الرائق» لابن نجيم» (5/ 5114). 

(”) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي؛ (5/ 88). 
(5) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني» (7/ 2581 5 08). 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ]ا 
أي: كلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال (عليه) أي: على الناظر؛ 
يصرفها من الزيادة (حتى يبقى) له (أجرة مثله) إلا أن يكون الواقف شَرَطُهُ 
له خالصًا ... (وإن لم يُسَمٌ) الواقفٌ (له) أي: للناظر (شيئًا فقياسٌ المذهب: 
إن كان مشهورًا بأخذ اللجارى) أي: آجر الكل (غلى عمله) أي: مُعَذا لأخيذ 
العوض على عمله (فله جاري) أي: أجرة مثل (عمله» وإلا) بأن لم يكن مُعَدًا 
لأخذ العوض على عمله (فلا شيء له)؛ لآنه متبرع بعمله. وهذا في عامل الناظر 
واضحٌ. وأما الناظر فقد تقدم؛ إذا لم يُسَمَّ له شيءٌ يأكل بالمعروف"20". 

إذا تقرّر ذلك: فإن حقٌّ الناظر في الأجرة لنظارته ليس متوقفًا على حاجته 
إليهاء بل يستحقها وإن لم يكن محتاجًا. 

قال الإمام البهوتي: "(ولناظر وقف ولو لم يحتجٌ أكلٌ) منه (بمعروفٍ)؛ 
إلحاقًا له بعامل الزكاة» فإِنْ شرط له الواقف شيئًا فله ما شَرَّطه"0©. 

وبناءً على ما سبق: 

فإن لناظر الوقف حقا في أن تفرّض له الأجرة لنظارته على الوقف؛ 
مشروطة كانت من قبل الواقفء أو بتقدير القاضي له أجرةً المثل» وليست هذه 
الأجرةٌ مشروطة بالاحتياج إليهاء بل يستحقها ولو لم يكن محتاجًا. 


0 
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.)؟ا/١‎ /5( كشاف القناعء للبهوتي»‎ )١( 
.)18 /”( شرح منتهى الإرادات» للبهوتي»‎ )١( 














ببب+ااعلمحح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 
لبها 
]1١[‏ 
استثمار الوقف البحثي وصرف ريعه في البحوث 
السؤال 


اقتراح بشأن طلب تعديلٍ تشرد يعن سمح بإقرار عائدٍ لحساب صندوق 
الوقف البحثيّ. برجاء تكليف المختصين لديكم بإبداء رؤيتكم حيال المقترح 
المشار إليه أعلاه حتى يتسنّى للجنة الفرعية لتشريعات التعليم استكمال 
دراستها. 

الجواب 

عظّم الإسلام شأن العلم؛ ورفع قدر أهله» حتى كان أول أمر إلهي 
نزل به الوحي على د الله وهوس هو 00 بالقراءة في 
0 «أفرأبآخم بَكَ آلَنِى حَلَقَ © حَلَقَ الإنمنَ مِنْ عَلَقٍ 
م الم 3 الأشئ حأليِى عل بألقكم ج عَنَّحَ لضو يه 
200 ١-5]ء‏ » فجعل القراءة الأولى في الوجود. والثانية في الوحي. 
وكلاهما صدر عن اللهء الأول من عالم الخلق والثاني من عالم الأمر (ألَا 
له َل ولأ مد تَبَارَكَ أَلنَّهُ رَثُ ألْعَلَمِينَ 4 [الأعراف: 5 وعلى هذا فلا 
نباية لإدراك الكون؛ حيث إنه يمثل الحقيقة؛ لأنه من عند الله» «[ وَأَلسَمَآءَ 
تفتهنا نقد َإنَا لَمُوسِعُونَ 4 [الذاريات: 0147 ولا نباية لإدراك الوحي؛ 
قال رسول الله صَإَِلَدَََيوعَِوَسَلَهَ وهو يصف القرآن الكريم: ”ولا تَنْقَضِي 
عَجَابْسَفُ وَلَا يَخْلّق من كَنْرَةَ الهَ205: وأيضًا لا تعارض بينهما؛ حيث إن كلا 
من عند الله؛ قال تعالى: ولو كن مِنَ عند عِندٍ غَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فِيهِ أَخْتِكَفًا 


رواه الترمذيء والدارمي» وصححه الحاكم. 














5 ه22 
ل ي[ؤا 


كَثِيرَا 4 [النساء: 47]» وهذا التأسيس يتأكد في قوله تعالى على صفة الإطلاق: 
«قُلْ هَلْ يَستَوى آلَذِينَ يَعْلَمُونَ وَألّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4 [الزمر: ]. 

والعلم في الاصطلاح القرآني والشرعي يعني إدراك الأشياء على حقائقها 
التي هي عليهاء وهو بذلك لا يقتصر على العلوم الدينية» بل يشمل العلوم 
الكونية والدنيوية أيضّاء وعندما وصف الله تعالى في كتابه العلماءَ بأنهم هم أهل 
خشيته مِن خلقه جاء ذلك في سياق الكلام على دورة الحياة في الطبيعة» وتنوع 
ألوان الثمار (علم النبات)» واختلاف أشكال الجبال (علم الجيولوجيا) 
ومظاهر اختلاف الكائنات الحية (التنو اليو وجي اويا من العارم 
الانيوية؛ قيال تعالتى : «أَلمْثرَ أن أله أَنَل مِنَ آلسَمَاء ِمَآءتَأَخْرَجْنَابِهء 
كَمَرَتٍ مُمْلِنًا ألونهَا وَعِنَ أَطَِْالٍ جد بيضٌُ وَخُررٌ لحْتَلِفُ ْنَا وَغْرَابِيبُ 
سُودٌ © و مِنَ آلكايس وَلدَوَآبَ وَالْأنَْيٍ محْكَلِفٌ أَلْوَمهُ نهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَحْمَى ألنّه 
من عِبادِو الْعلمكوَا إن الله عَرِيدٌ غَفُورٌ 4 [فاطر: 7891]» فكل ما وصّل 
إلى الاقعالى لهو علو وكل هنا الماد سه رجات قور جه وناك قال الإماء 
مالك: "إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نورٌ يجعله الله في القلب". 

كما أن البحث العلمي ني هذا العصر هو السبيل لإعداد قَوّى الردع 
التي تحافظ على السلام والآأمن ف الأوطانء ا الطغيان والعدوان» 
والتي أمر الله تعالى بها في قوله سبحانه: : «وَأَعِدُوألهُم ما آَسْتَطَعكُم مّن َو 
وَهِن رَبَاطٍ أََْيْلٍ ؟ ترهبون بيه عَدُوَ لَه وَعَدُوَكُمْ وََآكَرِينَ مِن دُونِهمْ لا 
تلكو كقلتوتقه أللة يَعلتق وما تُنفِقُوا مِن شَىْءِ فى سَبِيلٍ أللَهِ يُوَفٌ إِلَيِكُمْ وَأَنثُم 
لا مُظُلَمُونَ 4 [الأنفال: 60]؛ فصار واجب الوقت للأمة الإسلامية في هذا 
العصر هو الفهم العلمي لمعطيات الحضارة» وهذا من أهم مظاهر القوة التي 


أمرنا الله تعالى بإعدادها. 


م 








ظ 5 ع 5 
الى ل فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


ولا شك أن حاجة الأفراد والمجتمعات إلى العلم عظيمة» كما قال سيدنا 
علي كرم الله وجهه: ”الْعِلْمُ يْرٌمِنَ الْمَالِ؛ لِأنَّ الْمَالَ تَحْرّسْهُ وَالْعِلْمَ يرسك 
وَالْمَالَ تُْنِيهِ الَف وَالِْلُمَيرْكُو عَلَى الإنْمَاقِء وَالْعِلُمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ 
عَلَيّه'7". فالعلم هو السبيل الصحيح لرقي الأمم واكتفاء المجتمعات وقدرتها 
على سد حاجاتهاء والبحث العلمي هو المظهر الحقيقي لتطور العلم وتقدمه 
وازدهاره؛ وهو نقطة البداية الصحيحة للآمة الإسلامية حتى تضع قدمها مرة 
أخرى في خريطة العالم» وتشارك بحضارتها في بناء الحضارة الإنسانية» والسبيل 
إلى كل ذلك هو نهضة البحث العلمي عند المسلمين ليكون امتدادًا حقيقم 
لعلوم المسلمين الأوائل ومظهرًا للصلة بين أصالة السلف ومعاصرة الخلف. 

وقد شرع الإسلام الإنفاق في سبيل الله والعلم من سبيل الله تعالى كما 
سبق» فيكون الإنفاق في هذا المجال وجهًا من وجوه الإنفاق في سبيل الله تعالى» 
وقد ورد: ”ما تَصَدَّقَّ النّاسٌ بِصَدَقَةٍ مئْلَ عِلْم ينْشَ0". 

والمستقر عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية: أن إيداع الأموال في البنوك 
جائرٌ شرعًاء وأنه يجوز أخذ الأرباح المحددة عليها سلماء وهو الموافق لما 
قرره مجمع البحوث الإسلامية في قراره رقم 77١‏ المنبئق عن جلسته الثانية 
في دورته التاسعة والثلاثين في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر 
شعبان سنة 577 ١ه‏ الموافق للحادي والثلاثين من شهر أكتوبر سنة 7١١٠م‏ 
بشأن الحكم الشرعي في المعاملات المصرفية؛ حيث قرر: "الموافقة على 
تحديد نسبة الربح مقدَّمًا بأغلبية الأعضاء الحاضرين" اه ثم أصدر المجمع 
فتوى بناءً على ما قرره سابقاء وذلك في القرار رقم ١77‏ الصادر عن جلسته 








0 /١( جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر القرطبي»‎ )١( 
(؟) رواه الطبراني.‎ 
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اللستتتححتنا‎ 


الثالثة في ذات الدورة» والمنعقدة في يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر 
رمضان سنة 577 ١ه‏ الموافق للثامن والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1١٠7م‏ 
بشأن تحديد نسبة الربح مقدّما في معاملات البنوك» وقرّر المجلس الموافقة 
بالإجماع على نص الفتوى التي جاء فيها: "والخلاصة أن تحديد الربح مقدمًا 
للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها 
حلال» ولا شبهة في هذه المعاملة؛ فهي من قبيل المصالح المرسلة» وليست 
من العقاتد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. 

وبناءَ على ما سبق: فإن استثمار الآموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو 
العائد مقدمًا حلالٌ شرعًا ولا بأس به. والله أعلم" اه. 

والبنك المركزي شأنه شأن البنوك في جواز إيداع المال فيه وحلٌ أخذ 
الأرباح منه. 

وبناءً على ذلك: 

-١‏ إن واجب الوقت للآمة الإسلامية في هذا العصر يقتضي إنشاء مثل 
هذا الوقف (مشروع الوقف البحثي)» ويجوز شرعا إيداع أمواله في البنوك 
ولعل الجاقد هليه للاشقاق عل ها خخص الوقف له. 








؟- توصي دار الإفتاء المصرية بتعميم فكرة هذا الوقف. وتوسيع دائرته 
كُلّما كان ذلك مُمْكِنَا؛ لِيَعُمَ الهيئات العلمية المعنية بالدراسات البحثية على 
مستوى الجمهورية» ويجوز شرعًا تخصيص الأوقاف وإخراج الصدقات 
الجارية والتبرعات لهذا المشروع. 

- ما أحوج بلادّنا -خاصة في هذه المرحلة- إلى مثل هذه المشاريع 
الوقفية التي #هدف إلى التطور والتقدم العلمي لنرتقي ببلادنا إلى مصاف 








ليما 


الدول المتقدمة؛ فالبحث العلمي هو القلب النابض للتقدّم العلمي الذي 
تحيا به الشعوب والدول والآمم والحضارات» وهذا كله يحتاج إلى الجهود 
المتكاتفة» ويحتاج إلى عزمات الرجال وهمم المصلحينء ويحتاج إلى 
أصحاب المواقف الفارقة التي تصنع التاريخ وتغيّر الأحوال. 
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حل فيتاوى وأحكام المعاملات الماليٍ -ل-س|م #مىو ال 
للحهنا 
['دا] 
الحج والعمرة بالتفقسيط 
السؤال 


ما حكم تنظيم رحلات الحج والعمرة بالتقسيط على مدار ” أو ؛ سنوات 

بدون ممُقدَمء وذلك بالخصم من الراتب الشهري؟ 
الجواب 

من المقرر شرعًا أنه يصحٌ بيع الأعيان بثمنٍ حال وبثمن مُوْجَل إلى أجل 
معلوم. والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم - كر شرقًا على ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة» وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة 
شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل 
وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأْجْلِه إذا ذكِر 
الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين 
على ذلكء ولعدم وجود مُوجِب للمّنع؛ ولحاجة الناس الماسّة َه إلبه باتعين 
كاتق] أو مشاردة. 

ولامكذ ذلاكين قبل الرياة لآن الفاغدة الشرغية آنه إذاترسطت الشاعة 
قلا رباء والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السّلعة. 

ولافرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال الإمام 
ابن قدامة: "والمنافع بِمَْزِلّة الأعيان؛ لأنه يَصِح تمليكها في حال الحياة وبعد 
الموتء ونْضمَن باليد والإتلاف» ويكون عوضها عينا وديئاء وإنما اختصّت 
باشع كبا اختص . بعض البيوع باسم؛ كالضرف والغل "00, 


21 /0( المغنى» لابن قدامة»‎ )١( 














+»مب+ااخلمط سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 
الصا 
وقال الفقيه ابن حجر : "المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتيّة؛ وجد راغت 
3 6 
بالفعل أم لا 0 
ورحلات الحج والعمرة المنظمة بالشكل القائم حاليًا والذي تكون فيه 
م ا ل ا 
لمرو ب او ل 0 
عليها مِن قبيل التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معّاء وهذا جائز شرعًا. 
وتأخذ هذه الخدمات حكم الساعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حال 
اوكتضطة بِمُقَدم أو بغير مُقَدّم وبزيادةٍ في السّعر مع التقسيط أو بغير زيادة, 
ويجوز عندئذٍ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة» ودفع 
الجهة المُمَوّلة للمال حالا وتحصيله مِن المُستفيد من الرحلة (الحاج أو 
المعتمر) بزيادةٍ في الثمن مقابل الأجل لا مانع مِنْه شرعًا؛ لتَوَسّط الخدمات 
المعلومة القَدّر والوقت القائمةٍ مقام السّلعة حينئط. 
فالذي نستخلصه مما سبق: 
جواز أداء الحج والعمرة بالتقسيط»ء وسواء أكان التقسيط بِمُقَدَّمِ أو بغير 
مُقدَّم وبزيادة في السّعر مع التقسيط أو بغير زيادة. 


0 


.)97" /9( الفتاوى, لابن حجر الهَيتَمِيَ الشافعي»‎ )١( 
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[:ه] 
استخدام الخيل في الضراب مقابل مبلغ مادي 
السؤال 
أنا صاحب مزرعة لتربية الخيول العربية الأصيلة» قمت باستيراد حصان 
عربي أصيل -طلوقة ذكر - لتحسين السلالة» وترغب المزارع الأخرى ني 
استخدام هذا الحصان الطلوقة مقابل دفع مبلغ مادي. فهل هذا جائز شرعًا؟ 








الجواب 
تفقّ الفقهاء عسي عدم اي -؛+)لحديث 
ال كولاه و ولاه عن سب 


الفحل“0"؛ ولأنه عند العقد معدوم ا 1 
آما إجارة القتحل للضرات فمسز خخلاقه بين الفقياء: حيك يرئ جمهور 
الفقهاء تحريمّها؛ حملا للنهي في الحديث السابق على البيع والإجارة. 
وأجاز الحنابلة لمن عنده الإناث واحتاج لمحل يَطرّقُها ولم يجد من يَبذُله 
مجانا أن تبدل الكرامه والكدرمة تسن لعل قلاظ سمعنده وهو مهب عظاء: 
ويرى المالكية -وهو مقابل الأصح عند الشافعية وهو رأي أبي الخطاب 
من الحنابلة ومذهب الحسن البصري وابن سيرين- أنه يجوز إجارة الفحل 


الصنوايه 

ونحن نميل إلى الأخذ بهذا الرأي في جواز استئجار الخيل للصّراب!؛ لظَئّة 
الدليل الوارد. ولأن في ذلك تحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليهاء وحمل 
على إجارة الظّئر للرضاعء وقياسًا على جواز إعارة الفحل للضراب. مع التنبيه 


)١(‏ رواه البخاري. 








تسر ع 
)غ1 كم ١‏ احخصسص7صح ‏ حم فتاوى واحكام المعاملات المالية حت 
لبها 


على ضرورة كون الاستئجار لمدة معلومة. أما المدة غير المعلومة كالاستئجار 
لحين الحمل فغير جائز» كما صرح بذلك السادة المالكية وغيرهم. 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

جواز استتجار الخيل للصراب إذا كان الاستئجار لمدة محددة؛ تقليدًا 
لمن أجاز من الفقهاء. 
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لبها 
[:ه] 
الرشوة 
السؤال 
ما الحكم الشرعي للرشوة؟ 
الجواب 


الرشوة هي: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره؛ ليحكم له أو يحمله على 
نايرية كما قال التيرمي ل الحصيناح المديره 

والرشوة محرمة في كل دين وفي كل القوانين ن الوضعية.؛ وهي بلاء ديني 
ودنيوي» وشيوعها يدل على شيوع الفساد. 

فمعلوم من الدين بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها 
ولت افورظ احرييييدا واسااتك ركان جر ايا برا يماج و كدري 
كثرة استدلال أو كبير بيان . قال تعالى: 00 و 
بألْمَضِلٍ و دلوأ بهَآ إل لكام لِتَأَخُلوأ قريقًا مِنْ ع مول لكا بآلإهم ونم 
تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 184]. 

وقال رسول الله صََدَعَليَهِ َه "الع الل الرّائِي وَالمَرَتَئْى “0 
رواية بزيادة :“"والرائنن السام يي 0 
صَََلدَدعَدَهِوسَلرٌ معناه أ ذلك كبيرة من الكبائر. 


والمرتشي يحرم نفسه من نعمة | ستجابة الدعاء. فالنبي صنو1 
عر ا 


0 وال لْعَمَاءَ تكن فيه سََكَاتَ - ب الدَّعْوَة)20". 


)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود. والترمذي. 
(؟) رواه الطبراني. 








ح م ١‏ أ الصخسصسسلس هه فتاوى وأحكام المعاملات المالية ملحو 
لبها 








وبقبول المرتشي للرشوة فإنه يُدخل في جوفه وجوف من يعول السحتّ 
والمالٌ الحراة» والحديث يقول: ”لَايَدْخُلَ الْجنَةمَنْ تَبَتَ لَحْمُهُمِنْ شخت»”". 

وقد نص قانون العقوبات المصري الصادر تحت رقم 0/8 لسنة "1517م 
في الباب الثالث من المواد ٠١‏ حتى ١١١‏ على أحكام الرشوة» وإن كان قد 
حصر الجريمة في الموظف العمومي ومّن في حكمه ممن تشرف الدولة على 
جهاتهم أو تشارك بالمال في تلك الجهات. 

إلا أن الشريعة الغراء قد جاءت فحرّمت هذا الفعل سواء أصدر من 
موظف حكومي أم غير حكومي؛ وسواء أكان عموميًا أم خاضًاء وعدّت 
الرشوة ضربًا من ضروب الفساد. مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم 
الضرب بيد من حديد بلا #باون على يد أولئك المفسدين. 

ولقد توسع الفقهاء أيضًا في معنى الرشوة حتى أدخلوا فيها من دفع شيئًا 
لغيره ليستخلص به حقه أو يدافع به عن نفسه أو عرضه أو حتى عن الآخرين» 
فهذه تسمى رشوة أيضًا. 

ولكن الفقهاء قصروا الحرمة حينئذ على الآخذ دون المعطي بشروط 
وقبوة مشسددة فعلية أولآ أن سج ويسعصر ويسعغفيث بكل من يظن فيه 
أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم» فإذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين أو 
المجير أو المغيث فإنه يكون في حكم المضطرء والذي يرتكب أخف الضررين 
ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم شيئًا للحفاظ على حقه أو حق غيره» وهذا 
متفق عليه بين المذاهب الأربعة» ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطي 
وحده. ويبقى الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ والقابض وحده واقعًا 


تحت الوعيد مجَرَمًا بعار وخزي هذه الكبيرة. 


)١(‏ روا أخمل: 








5 م 
الوتتحكحتهن 


فيقول العلامة السيوطي الشافعي: القاعدة السابعة والعشرون: "ما حرم 
أخذه حرم إعطاؤه... ويستثنى صور: منها الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه"0"©. 

وهو نص كلام ابن نجي الحنفيء ويؤيده ابن عابدين في حاشيته على 
الأشباه» وني كلام العلامة عبد الغني النابلسي في كتابه الموسوم ب"تحقيق 
القضية في الفرق بين الرشوة والهدية" ما يوافق ذلك وهذا الاتفاق من أصحاب 
المذاهب الأربعة لأنه يحقق قاعدة: "ارتكاب أخف الضررين واجب". 

ولقد أقرقانون العقوبات المصري هذا النظر في الباب التاسع تحت 
عنوان: أسباب الإباحة وموانع العقاب. فقال في المادتين :1١ 05٠‏ 

مادة :١‏ "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية 
سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة". 

مادة :5١‏ "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكاءها ضرورة 
وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره» 
ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولافي قدرته منعه بطريقة أخرى". وهو نظر 
سديد يتوافق مع ما عليه فقهاء المسلمين كما سبق. 

ومن المعلوم أن الباب التاسع المشار إليه لم يتم تعديله منذ صدر القانون 
سنة 1177م إلى الآن» مما يدل على أن ذلك محل اتفاق. 

وهذا التكييف لا يدعو القائمين على الأمر إلى التهاون في الضرب 
على أيدي المفسدين؛ بل على العكس من ذلك تمامًاء يجب أن ينذر بأهمية 
الضرب على أيدي العابثين المفسدين الفاسقين» ويشحن الهمم ضدهم» ومن 
ناحية أخرى على ولي الأمر أن يغيث كل من طلب منه الغوث للقضاء على 








.)١5١:ص( الأشباه والنظائر للسيوطيء.‎ )١( 
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هذ لتساك الشر يض توصي غلى الراقية والي شين كديرا إلى ابله تعالن 
من هذا الإثم حتى يبارك الله سبحانه في أموالهم وأولادهم. 

وبالمناسبة فإن السؤال عن الرشوة يرد كثيرًا من المسلمين المقيمين في 
بلدان تحكم بالنظم الاستبدادية» ويُحرّمون فيها من حقوق الإنسان» فتستعمل 
هذه الفتوى في شأنهم مراعاةً لحالهم وتيسيرًا لمعيشتهم وأداء فروضهم الدينية 
وتو ذلالك, 

وعلى المسلمين أن يدركوا القاعدة الشرعية: "الضرورة تقدّر بقَدْرها"» 
وأن أكل الميتة حرام لا يجوز الأكل منها إلا عند الاضطرار وبقدر إزالة 
الضرورة» فإذا انتهى الاضطرار رجع الحكم إلى حالته الأولى. 

قال تعالى: 8 فَمَنِ أَضْظرٌَ خَيْرَبَاغْ وَلَاعَادِ فَلَآإِفُمَ عَلَيْهِ 4 [البقرة: 10]» 
وقال تعالى وهو يُبِيّن سماحة الدين وقبوله للتنفيذ في كل الأحوال: ِإِلَّا مَنْ 
أكرو وتلبةر فطقي؟ بالإيكن 4دا.: 5]. 

ويقول النبي نوصل لعمار بن ياسر لما اضطرٌ لسَبَّهِ تحت وطأة 
العذاب» وقتلوا أمّهِ سمية رَيَولَعَنْهَا أمامه. فكانت أولّ شهيدة في الإسلام: ”يا 
عَمَّارٌ إِنْ عَادُوا قَعلُ20. 


والذي : نستخلصه مما سبق: 








ص 


أل الرشوة محرمة قرعا ومعومة قاو ة: 


0 


)١(‏ رواه البيهقتي. 








[١دد]‏ 
الاحدكار 








السؤال 
يقوم بعض التجار بتخزين بعض السلع المتوقع غلاؤهاء لبيعها في وقت 
الغلاء بأقل من سعرهاء فهل هذا جائرٌ أم لا؟ كما تقوم بعض الشركات بإغراق 
الأسواق بمنتجاتها وتبيعها بأقل من سعرها أيضًاء فهل هذا جائز أم لا؟ وهل 
تعر ذلك كارا وما القرق مين عد هالممارسانت وين أزير خض الاجر 
السلعة تيسيرًا على الناس وإرفاقًا بهم. أو جذبًا للمشترين؛ في إطار من المنافسة 
الشريفة العادلة؟ 
الجواب 
الاتش كار دو سي 1ل ها زضر العافت عراف هن طرق قرا 
السلع وحبسهاء فتقِلٌ بين الناس» فيرفع البائع من سعرها ويصيب الناس بسبب 
ذلك الضررٌء وقد مبى عنه الشارع وحرّمه فقال النبي صَإَِلتَعَلتَووع]ووسَةه: ”لا 
يَخْتَكرُ إلا خاطى)20. 
والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر 
بحبسهاء ومن الفقهاء من جعل الاحتكار جاريًا في أقوات الآدميين وأقوات 
البهائم: 
قال العلامة الموصلي الحنفي: "وقال أبو يوسف: الاحتكارٌ في كل 
مايَضرٌ بالعامة؛ نظرًا إلى أصل الضرر. وقال محمد: الاحتكار في أقوات 
الآدميين؛ كالتمر والحنطة والشعير» وأقوات البهائم؛ كالقَتٌ؛ نظرًا إلى الضرر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. ومسلمء وأبو داود والترمذي -وصححه- وغيرهم. 








ليها 


المقصود”". وقول الإمام أبي يوسف هو المعوّل عليه؛ لأن الاحتكار إنما 
حرم للإضرار. 

3ه الابريدة نيع الأنجكاروالكلي نهد ستيرن اللجكار ايك 
السعتير وعد مين كبائز اللأتوج» وسعانهمة أسباتب اللعة» وهر الطر مد 
رحمة الله عَيَبجَنٌّ في حين أنها حضّت على الجَلْب وجعلته قربةٌ وطاعةٌ» ورتبت 
على ذلك الأجر الجزيل والثواب العظيم؛ حتى أخبر النبي صَيَِللَءَلَوعهوَسهَ 
أن الجالِبَ له أجرٌ شهيد: 








فعن اك الخطاب وه قال: قال رسول اللّه صَبََلدَهءَلِتهوعِلِهوْسَلَه : 
«الْجَالتُ رو وال شح ئ نا 

وعن الْيَبَ بن المغيرة» قال ف وسول اناه وَل برجل 
بالسوق يبيع طعامًا بسعر هو أرخص من سعر السوقء فقال : "تيع في سُو قَ 
بسعر هُوَ أَرْخَص مِنْ سِعْرِنَا؟ قال: نعم قال: صَبْرّا وَاحْتِسَابًا؟ قال: نعم» قال: 
أَِرْ؛ إن الجَاب إِلَى شُوقِنا كَالْمجَاحِدٍ في سَبِيلٍ الل وَالْمُْتكِرٌ في شونا 
كَالْمُلْحِدِ فى كتاب اللي . 

وعن ابن مسعود وََلنَدْعَنكُ عن النبي صَإَنَه الَدعَيَهِوعِالِهوَسَلَرَ قال : مَن جلبّ 
طعامًا إلى مصر من أمصارٍ المسلمينن كان له أجِرٌ شهيل"”'. 

وفي رواية أخرى : "مان جَالِبٍ يجب طَعَاما إلى بَلَدِ من بُلَدَانِ الفتلمية 
عه بسِعْر يَوْمِهِ إلا كَانَتْ مَْْلنُ م وله الشهيق1: 


.)١157 /5( الاختيار لتعليل المختار للموصلىء‎ )١( 
رواه الإمام أحمدء وابن ماجه؛ والحاكم.‎ )5( 

(9) رواه الحاكم. 

(5) رواه الديلمى. 

(0) رواه ابن مردويه في «التفسير». 














ع 00-7 
للها 


فالأصل في الاحتكار: حجبٌ السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى 
يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ فيحصل المحتكرون على الأرباح 
الباهظة دون منافسة تجارية عادلة» والأصل في الجلب: السعيئ في توفيرها 
ليسهل حصول الناس عليها دون عناء ولا غلاء ولا استغلال» فهو من أعظم 
أبواب التوسعة والمنفعة العامة» والاحتكار من أشد أبواب التضييق والضرر. 

رسن د حي لاع بكرن جد رامد كاد رلا1 ا رقر ليا بكرن 
جلبًا مشروعَاء بل المعوّل عليه في ذلك حصولٌ الضرر وعدم حصوله؛ فحصوله 
مناط التحريم؛ وعدمّه مناط الحل؛ فإن التاجر قد يخزِّن السّلّع المتوفرة في 
الأسواق» حتى يبيعها بالثمن المناسب في الوقت المناسب» حسب عرف 
السوق وقانون العرض والطلبء دون إضرار بالناس» ودون تأثير على اقتصاد 
السوقء ويكون ذلك من التنافس التجاري المباح شرعاء والأخذ بالأسباب 
المباحة في الرزق الحلال» وهو من باب السعي لتحصيل المنفعة الخاصة دون 
التأثير على المنفعة العامة. 

كما أن التاجر قد يجلب السلع بكميات هائلة» ويغرق بها الأسواق» 
ويبيعها بأقل من ثمن التكلفة» أو بربح هامشي لا يُذْكَر؛ فيتسبب ذلك في خسارة 
التجار والإضرار بهم وفساد السوق باختلال قانون العرض والطلب. 

والفقهاء ينيطون تحريم الاحتكار بحصول الضررء وإباحة الجلب 
بحصول النفع؛ واختلافهم في تحريم بعض صور الاحتكار ناتج عن تفاوت 
أنظارهم في تحقيق مناط الضرر فيها؛ فإن ما لا ضرر فيه لا تحريم فيه. 

قال العلامة الكاساني الحنفي: "وما يصير به الشخصٌ محتكرًا: فهو أن 
يشتريّ طعامًا في مصرء ويمتنع عن بيعه» وذلك يضر بالناس» وكذلك لو اشتراه 








لحللب[ما 


من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير» وهذا يضر به: 
يكدون ميدتكرٌ اوإن كان مصوًا كيرا لايضرية لأيكون محكراء ولوحلب 
إلى مصر طعامًا من مكان بعيدٍ وحبّسّه لا يكون احتكارًا"0". 

وليس الإضرار قاصرًا على الاحتكاره بل مِن الممارسات السوقية ما 
يوازي الاحتكار في الضرر وإفساد السوق والإخلال بقانون العرض والطلب» 
وهو ما يُسمّى في الاقتصاد بسياسة "الإغراق"» ويطلق عليه بعض الاقتصاديين 
مصطلح "الاحتكار" أو "المعكوس". وفيه يقوم التجار بجمع السلع وتخزينها 
ثم بيعها بثمن زهيد قد يقل عن سعر تكلفتهاء أو تقوم بعض الشركات بطرح 
منتجاتها - أو ما تستورده من سلع- في الأسواق المحلية» وإغراقها بها؛ للانفراد 
بالأسواق والسيطرة عليهاء والإضرار بالمنافسين وإخراجهم منهاء فإذا خلت 
لها الأسواق أقدمت على رفع سعر المنتجات كما يحلو لها. 

وهذه الممارسة وإن لم تكن "احتكارًا" بالمعنى الفقهي التراثي المعروف 
إلا أنهاني معنى "الاحتكار"؛ إذتؤول إلى الإضرار بالاقتصاد واختلال الأسواق» 
وإذا كان الضرر في "الاحتكار" حاصلا "بتعطيش السوق" فهو حاصل في هذه 
الممارسة "بإغراق السوق" أو "حرق السلع". كما أنها تؤول إلى الاحتكار» فإن 
سد باب المنافسة على التجار والمنتجين الآخرين أكبر وسيلة للانفراد بالسوق 
والتحكم في أسعارهاء ولذلك فهي حرام شرعًا؛ لقول النبي صَآَلنَعَتوعَآوسَهه: 
(ن» 0 وَلا اا 

وقد تفطّن سيدنا عمرٌ بن الخطاب يَعََِعَن لما قد يكون في إرخاص 


السلع ين ضرر في بعض الأحوالء وإن لم يجزم بذلك؛ عدم تحقق الضرر فيه؛ 








.)١19 /0( بدائع الصنائع للكاساني»‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه.‎ 
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مه ا لس ل سر 


فعنه وَدََيهَعَدهُ أنه مرّ بحاطب بن أبي بلتعة رََوََتَهعَنَةُ وهو يبيع زبيبًا له بالسوق» 
فقال له يَعََيَْعَنَ: "ما أنْ تَزِيدَ ني السَّعْرِء وَإِمَا أَنْ تَرََْ مِنْ سُوقِنا"””". وقد روى 
الإمام الشافعي عنه أنه رجع في ذلك. 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: "قال الليث: وقال ربيعة: السوق موضع 
عصمة ومنفعة للمسلمين؛ فلا ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه 
من أنفسهم إذا كان في ذلك فساد لغيرهم» ولو كان في ذلك إخراجهم من السوق 
وإدخال غيرهم فيه”". 

غير أنه ليس كل إرخاص للسلع إغراقَا؛ فإن ين التجار من يشتري السلع 
ثم يبيعها مامش ربح قليل؛ من أجل التيسير على الناسء أو المنافسة وجلب 
المشترين» وذلك من غير إغراق للأسواق ولا إضرر بالتجار ولا إخلال 
بالمنافسة العادلة» وهذا التصرف نافع للبائع و تهلك؛ فإن فيه دفعًا لعجلة 
الإنتاج» وإنجارًا لأكثر من دورة مالية في وقت قياسيء مما ينعكس إيجابًا على 
المنفعة العامة. 

بل إن النبي صوصل بسر مّن فعل ذلك تيسيرًا على الناس 
واحتسابًا لوجه الله تعالى بأنه كالمجاهد في سبيل الله تعالى؛ فعن اليسَع بن 
المغيرة» قال: مرِّ رسولٌ الله صَرلتَعْوعكَالِوسلهٌ برجل بالسوق يبيع طعامًا بسعر 
هو أرخص من سعر السوقء فقال: تيع في سُوقِنَا بعر هُوَ رخص مِنْ سِعْرِنَا؟ 
قال: نعم, قال: صَبْرًا وَاحْتِسَابًا؟ قال: نعم قال: أَبّشِرُ؛ قَإِنَ الْجَالِبَ إِلَى سُوقِنًا 
كَالْمُجَاهِدٍ ني سَبِيلٍ الل وَالْمُحتَكر في سُوقِنا كَالْمْلْحِدٍ في كِتَاب اللوا””". 
)١(‏ رواه الإمام مالك. 


(7) الاستذكار لابن عبد البرء (5/ 1 5). 
() رواه الحاكم. 














دوب)لسششسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة لس 
ليها 


وهنا نقول: إن الاحتكار, بمعناه الاقتصادي الحديثء اتسع مدلوله عما 
كان عليه مِن قبل» فقد تطورت الممارسات التجارية وتشعبت أوجه الاحتكار 
فيها؛ فأصبحت الممارسات الاحتكارية تشمل معاني أخرى غير حبس السلع 
لإغلائها استغلالًا للاحتياج إليها؛ بل يدخل فيها الانفراد بالأسواق» ومحاولة 
الهيمنة عليها وإخراج المنافسين» وتنفيذ سياسات الإغراق الداخلية والدولية» 
وغيرها من الممارسات ذات المدلولات التجارية التي تدل على تحريك 
السوق لصالح تجار معينين» أو شركات معينة» أو دول معينة» أو انفراد كيانات 
اقتصادية كبرى ببها. 

وتحقيق مناط الضرر في هذه الممارسات. والفرق فيها بين الإرخاص 
المحمود والإغراق المذموم: مرجعه إلى المؤشرات والمعايير التي وضعها 
أهل الاقتصاد وخبراؤه المتخصصون فيه والتي تَقَيِّم مِن خلالها هذه 
الممارسات ويقاس مدى ضررها على الدولة والمجتمع» ويتم في ذلك عمل 
الدراسات والأبحاث السوقية الكاشفة عن الممارسات الاحتكارية الضارة» 
والتمييز بينها وبين إرخاص الأسعار لأغراض تنافسية أو قيمية وأخلاقية» 
فما كان من ذلك ضارًا فهو حرام؛ وما لم يكن كذلك فلا حرمة فيه» فالحرمة 
منوطة بحصول الضرر وجودًا وعدمّاء وتزداد الحرمة كلما ازداد الضررء وتقل 
كلما قلّ. 

ولذلك أمارات ومؤشرات في علم الاقتصاد, منها: أن الإغراق خسف 
بالأسعار يقل في كثير من الأحيان عن ثمن التكلفة» ويكون التخفيض فيه بنسب 
عالية» ومدد طويلة نسبيّا وظروف اقتصادية معينة» وأنه يتم بشكل منهجي 
هيكلي مستمرء وأن غرضه الضرر أو الضرار؛ فقد يُراد منه إخراج المنافسين 














5 + سسعم/ 
ل يؤا 


من تجار أو شركاتء وقد يراد به ضرب الصناعة الوطنية؛ إذ هو من مجالاات 
الصراعات الاقتصادية بين الدول والكيانات العالمية. 

ومعرفة الغرض من الممارسات التجارية أمر مهم في علم الاقتصاد 
يستدل عليه بالمؤشرات المختلفة؛ كما هو الحال في الفرق بين العمل الخيري 
وغسيل الآموال: 

أما الإرخاص: فليس فيه شيء من ذلكء. بل هو ينتج غالبا كنتيجة 
لزيادة قدرة التاجر على الجلب. أو زيادة القدرة الإنتاجية للشركاتء أو 
زيادة المعروض في السوقء ولا يكون فيه ضرر على الآخرين بل يكون دافعًا 
للتثافسن الشويفت العاول» 

وقد يلتبس أحيانًا الإغراقٌ بالإرخاص؛ فيكون المرجع في ذلك إلى 
المؤشرات والمعايير التي تضعها الدول والحكومات لكشف مدى الضرر من 
جراء هذه المفارسات أو قلك: 

ولذلك كله: فقد أنشأت الدولة المصرية جهاز حماية المنافسة التابع 
لوزارة التجارة والصناعة. وجعلت من أهدافه: اتخاذ إجراءات التقصي 
والبحث وجمع الاستدلالات وعمل الدراسات والأبحاث في السوق 
لكشف الممارسات الضارة بالمتافسة» ومراقبة ممارسات العاملين 
في السوق بما يساعد على تحقيق حرية المنافسة وعدالتهاء وأصدرت 
من أجل ذلك "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" 
رقم (1) لسنة 0١٠7م.‏ 

ومن المؤشرات والعلامات الفارقة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون» تفريقًا بين الإغراق الضار والإرخاص الذي لا ضرر فيه: ما جاء 














لبها 


في الباب الرابع من اللائحة» تحت عنوان: (إساءة استخدام السيطرة على سوق 
معنية)» مادة :)١7(‏ 

"يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي.. 

(ح) بيع المتتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها 
المتغيرة. 

ويقصا بالتكلفة الحدية: نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالي 
التكاليف خلال فترة زمنية محددة. كما يقصد بالتكلفة المتغيرة: التكلفة التي 
تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة. 

كما يقصد بمتوسط التكلفة المتغيرة: إجمالي التكاليف المتغيرة مقسومًا 
على عدد وحدات من المنتجات. 

ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفته 
الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة ما يأتي: 

١‏ - ماإذا كان البيع يؤدي إلى إخراج أشخاص منافسين للشخص 
السيطر هن السرن: 

-١‏ ما إذا كان البيع يؤدي إلى منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر 
من الدخول إلى السوق. 

“- ما إذا كان يترتب على البيع قدرة الشخص المسيطر على رفع الأسعار 
بعد إخراج الأشخاص المنافسين له من السوق. 

4- ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو 
متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى تحقيق أي مما سبق". اه المراد منه. 
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حلم قفتاو وأحكام المعاملات المالية ل --س] ووو الس 
لبها 


ولايخفى أن تصرف الحاكم في ذلك منوط بالمصلحة. وله فيه حق تقييد 
المباح» ويجب على الناس الالتزام بما نظمه من الإجراءات. والامتناع عما 
منعه من الممارسات. 

وبناء على ما سبق: 

فإذا كان تخزين التجار للسلع -أو طرح الشركات للمنتجات في الأسواق 
المحلية- بغرض بيعها بثمن زهيد قد يقل عن سعر تكلفتهاء وذلك للانفراد 
بالأسواق والسيطرة عليهاء والإضرار بالمنافسين وإخراجهم منهاء بما يُسمّى 
"بالإغراق": فإن ذلك حرام شرعَاء وهو وإن لم يكن "احتكارًا" بالمعنى الفقهي 
المعروف. إلا أنه في معناه؛ إذ يؤول إلى الإضرار بالأسواقء والإخلال بقانون 
العرض والطلب» وضرب الصناعة الوطنية وإضعاف الاقتصاد الوطني» 


5 
ًَ 


ولذلك كان محرمًا دوليا. 

أما إذا لم يكن في تخزين السلع المتوقع غلاؤها إضرادٌ بالعامة» وكان 
المقصودٌ طرحّها بعد ذلك بغرض إرخاصها والتيسير على الناس في شرائهاء 
أو التنافس التجاري الشريف في استقطاب الجمهور وجذب المشترين: فهو 
أمر محمود شرعًا ولا مانع منه. 

والمعوّل عليه في حكم هذه الممارسات السوقية ونحوها على حصول 
الضرر الذي يكشف عنه "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" 
مع لائحته التنفيذية؛ فإذا تحققٌّ الضرر في أي ممارسة مِن هذه الممارسات 








بوقوعها فيما منعه القانون ولائحته فهي حرام شرعاء سواء نوى صاحبها 
الإضرار بغيره أم لم ينوه. 


0 








[..ما لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 
1 ١د]‏ 
الإضراب عن العمل 


السؤال 
مااحكم إضراب العمال عن العمل؟ خاصة في المنشآت الإستراتيجية 
والحيوية. والتي ترتبط بعقود محددة لإنجاز مشروعات تتعلق بالمصلحة 
العامة» وهل يجوز القيام بالإضراب عن العمل للمطالبة بحق غير المتفق عليه 
في العقد أثناء مدة سريانه؛ كزيادة الأجر مثلا؟ وهل يحق للعامل أن يتقاضى 
أجرًا عن يوم أو أيام الإضراب عن العمل؟ وهل ثُلزْم جهة العمل ني هذه الحالة 
بدفع أجور العمال المُضْرِبين عن العمل؟ وهل يجوز قيام بعض العاملين 
بتحريض زملائهم الآخرين غير الموافقين على الإضراب وتهديدهم بالقوة 
من أجل انضمامهم إلى الإضراب؟ 
الجواب 
العلاقة بين العامل وصاحب العمل تَكَيّف من الناحية الفقهية على أنبا 
علاقة إجارة؛ لأن الإجارة هي: عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذّل 
والإباحة بِعِوَضٍ مَعلوم'''» وهذا التعريف ينطبق على العلاقة المذكورة 
دتري ل ذلك ان كرح العمل عاث سكو أو يعافا 
وتعتبر تلك العلاقة إجارة واقعة على منفعة متعلقة بعين؛ لأنها متعلقة 
بشخخص كذ كُكّن» وقد تكوة غلك الذمة إذا تعلقت بعم] مخذه تطلب 
إنجازه. 








)١(‏ مغني المحتاج للشربيني» ول دملةة). 








3 ك 5 222338 
لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية حعل-حتح] اءءاك 
لبها 


يقول الإمام النووي: "وهي -أي: الإجارة- قسمان: واردة على عين؛ 
كاجارة العقاره وذاقة وشحصضن سنن وعلى الذمة كاسههار وانامرصوفة؛ 
وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء"0©. 

والذي يضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الإجارة هو العقد 
المبرم بينهماء فيجب على كل منهما الالتزام بما تضمنه من بنود» والتقيد بما فيه 
من شروط؛ قال الله تعالى: « يِكأَيهَا لّذِيَ عَامَموَاأوُْوأ بأَلْعقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 

يقول الإمام القرطبي: "أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود. قال الحَسَن: يعني 
بذلك عقود الدَّيْنء وهي ماعَقَدَه المرء على نفسه؛ من بيع وشراءء وإجارة 
وكراء» ومناكحة وطلاق» ومزارعة ومصالحة» وتمليك وتخيير» وعتق وتدبير» 
وغير ذلك من الأمور ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة» وكذلك ما عقده 
على نفسه لله من الطاعات؛ كالحج والصيام؛ والاعتكاف والقيام» والنذر» وما 
أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام"0". 








وروي عن عمروبن عَوف المُرَّنٍ وََلنهعَنَة: أن ر سول الله صََلنَعَلووعِآِوسَلَ 
قال: ”المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالا أو أحلَّ حرامًاا"””. 

وأما الإضراب عن العمل: 

فأصل الإضراب لغة: الكف والإعراض”» ويقول الإمام المُناوي: 
"الإضراب: الإعراض عن الشيء تركًا وإهمالا بعد الإقبال عليه"©. 


.)4 57” /7”( منهاج الطالبين للنوويء‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» (5/ ””). 

(9) رواه الترمذي. 

() لسان العرب لابن منظورء /١(‏ /ا65). 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» (ص: 5 6). 








ف 5 ع 5 
حز|؟. له فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


والمراد بالإضراب عن العمل: هو امتناع العمال عن أداء العمل المُكَلّف 
به بصورة مقصودة وجماعية بشكل مؤقت,. بقصد التعبير عن الاعتراض» 
والضغط على صاحب العم ل؛ لرفع ما يرونه ظلمًا واقعاء أو لتحصيل حق 
مخصوصء أو لتحقيق مطلب معين. 

وقد قامت النظم المعاصرة المختلفة بتقنين إضرابات العْمّالء وأحاطتها 
بسياج من الضوابط والقيود؛ من ذلك ما جاء في المادة )١957(‏ من قانون العمل 
الموحد المصري رقم ١7‏ لسنة 7١٠٠م‏ المعذل بالقانون رقم ١8١‏ لسنة 
٠‏ ام وجميع القرارات الوزارية المُتّمذة له من 1١٠٠م‏ إلى ٠‏ ١م‏ من أن: 
"للعمال حق الإضراب السلميء ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم 
النقابية؛ دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك في 
الحدود. وطبقًا للضوابط والإجراءات المُقَرّرة في هذا القانون. 

وني حالة اعتزام عمّال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال 
التي يجيزها هذا القانون» يجب على اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة 
النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه إخطار كل من صاحب العمل 
والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على 
الأقل» وذلك بكتاب مُسَجَل بعلم الوصول. 

فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية» يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب 
للنقابة العامة المعنية» وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية 
المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه. 

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب» 
والمدة الزمنية المحددة له". 














/ 








لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ب بإ هم .واكك 
لبها 
يد لس ا الس ا 
-١‏ آلا يكون موضوع الإضراب المطالبة ب: شحلق أمر متكت لا مده 


الشرع؛ لأنه حينئذ يصير وسيلة للمحرم» ووسيلة المحرم محرمة”"؛ والله 
تعالى يقول: ا وَلَا تَعَاوَُواً عَلَ الْإنّم وَألْعْدُونٍ 4 [المائدة: ؟]. 

قال الحافظ ابن كثير: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل 
الخيرات؛ وهو: البر» وترك المنكرات؛ وهو: التقوى. وينهاهم عن التناصر 
على الباطل» والتعاون على المآثم والمحارم””". 

- ألايتضمن الإضراب شعاراتٍ أو ألفاظا يُحَرّمُها الشرع؛ لأن رَفع 
ذلك وإعلائه يأئم به صاحبه. كما يأثم به مَن حَضّره ولم يقَم بالإنكار الواجب 
عليةة الجن تعالى أن القاعيد و مجاس المسكر المستيع من قير الكار 
بمنزلة الفاعل» وذلك في قوله تعالى: 9 وَقَدَ نَزَلَ نز عَلَيْحُمْ في ألكقب أن ذا 
شيغلم يت لله يمر عفر بها ومُستهَا بها دا تفعْدُومَعَهُمْ حَقٌ يَخُوضُوأ فى 
حَدِيثِ غَبْرِوءَ إِنَكُمْ إِذَا مَخْلْهُمْ 4 [النساء: .]١4١‏ 

قال الإمام القرطبي: "فكل من جَلّس في مجلس معصية ولم يُنكِر عليهم 
يكون معهم في الوزر سواءء وينبغي أن يُنكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعَمِلوا 
بهاء فإن لم يَقدِر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم؛ حتى لا يكون من 
أهل هذه الآية. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز وِدَيَدُعَنَُ أنه أخذ قومًا يشربون 
الخمرء فقيل له عن أحد الحاضرين: إنه صائم» فحمل عليه الأدب» وقرأ هذه 
الآية: «إِنَّكُمْ إذَا مَكْلْهُمْ 4؛ أي: أن الرضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يؤاخذ 
الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم". 


.)7 7” الفروق للقرافي» (؟/‎ )١( 
.)١1١7 تفسير ابن كثير» (؟5/‎ )١( 
.)51/8 /6( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ )"( 








ف 505 ع 5 
أن.م ل ل فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


”- ألا يترتب على الإضراب تعطيلٌ لمصالح الخلقء أو أذيّة لهم؛ 
وأذيّةُ الناس عمومًا والمسلمين خصوصًا حرام؛ قال تعالى: « ودين 
مُؤْدُونَ ألْمُؤْمنِينَ وَآلْمؤمِئتِ بِقَيْرِ ما أَحَئَسَبُوا فَمَدِ أَحْتَمَلُوأ بُمَْنَا نَا وَإِكْما 
مّبِينًا 4 [الأحزاب: 08]. 

وروي عن جابر بن عبد الله رَََتَهْعَنهُ أن النبي صَآَلنعبْتَووعَِآوَسلَهَ قال: 
”المُسلم مَن سَلِمِ المسلمون من لسانه ويده'”""» قال العلامة السنوسي في شرح 
الحديث: "أي: المسلم من سَلِم المسلمون ومّن في حكمهم من يده ولسانه 
وجميع أعضائه مما يمكن أن يؤذي به» حتى قلبه". ثم قال: "إن قيل: إن ظاهره 
أن الأذيّة المحذورة تختص بالمسلم. فلا حَجْر في أذيّة الكافر؛ ذميًا أو غيره» 
ولافي أذيّة الحيوان البهيمي. قلت: الحديث خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
له وأيضًا فهو مبني على اعتبار مفهوم الصَّفَة وفيه خلاف. ولم يعتبره كثير 
من الأكابر» وقد دلت الأدلة الشرعية على تحريم أذيّة الذمي» وعلى المنع من 
تعدوت 0 
لو او ا 00 
قال:* كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله. وعرض”". 

كما أن الاعتداء على أيهما يخدش مقصدًا من المقاصد الشرعية التى 
أكدت الشريعة الإسلامية على صيانتها وحفظها. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو 
أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهمء وعقلهم. ونسلهم, ومالهم, فكل ما يتضمن 


(١)رواه‏ 
(؟) مكمل إكمال الإكمال للسنوسي» /١(‏ 2178 184). 


(9) رواه مسلم. 














3 2225 
لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية حعل-ت|إ] و.ء ءا 
لبها 


حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يُمَوّت هذه الأصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة"20. 

كما أن الاعتداء على المال العام أفحش وأسوأ من الاعتداء على المال 
الخاص؛ لأن الاعتداء الحاصل فيه هو اعتداء على مجموع الأفراد» ولا يتوقف 
ره السلبي على فرد بعينه» بل يعود على المجتمع ككل 

- ألا يتضمن الإضراب اختلاطا بين الرجال.والنساء غلى وه يُحَرمه 

الشرع؛ كأن يُظهر النساءٌ فيه من أجسادهن ما لا يَحِلَ لهن إظهاره شرعًاء والله 
تعالى يقول: م م م 
: نين يكن لاما طهر منقاً َلْيَصْرِبَنَ بكْمْرِِنٌَ عل جْبُويهنٌ ولا 
1 يتن إلا لِِعْويونَ أَوْءَابآيهِنَ أو ءابا 5 001007 ' 5 
َإِْونقَ َب ِخْوَنِهِنَ أَوْب أَحَوتِنٌ أَوْنسَآيوِنَ أَوْمَا مَلَكتْ أَيْمنّهُنَ أو 
00 خرران 0 أو لفل ألَِّينَ لم يَظهرُوأ عل عَوْوَتٍ 
. ليْسَآءِ وا يَطْرِنْنَ ْن بِأَرْجُلِِنَ لِِْلَمَ مَا يحفِينَ مِن زِيتهنَ وَتُوبُوَا إل لله جبِيعًا 
00 لَعَلكُ 4 حُونَ 4 [النور: .]١‏ 

أوأةيكون نه تلات وثلامس بين هلين الصطفين» فعن أبي أمامة 
معن أن النبي صَإدعوِِوَسلٌ قال: ”وليرْحَم رَجُلٌ ديرا مُتلطُخًا بطِينٍ 
أو حَمْأَةٍ حير لَهُ من أن يَرْحَمَ مَْكبهِ مَنكِبَ اهْرَ رَأةٍ ةلا تَحِلٌ له”". 








وه 


أو أن يكون فيه خَأُوة محرّمة شرعًا؛ٍ لما روي عن ا بن عباس لَه لتَدَعنمًا 
أن النبي صََكَة انتوعد وَسَلَوَ قال: ”لا كن وبل بامرأة إلا مع ذي مَحرم"”"؛ 
() المستصفى للغزالي» (ص: .)١1/7‏ 


0 رواه الطبراني. 
فم رواه البخاري. 








فظ0 5-5-7 1 هه 


وذلك أن يكون باجتماع لا تؤمن معه الريبّة عادّة؛ فمجرد وجود الرجال مع 
النساء في مكان واحد ليس حرامًا في نفسه. بل المحرم هو أن ينفرد الرجل مع 
المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما. 

قال العلامة الشَّبْرامَلّسي: "المدارٌ في الخّلوة على اجتماع لا تَؤمّن معه 
ريه عادة» بخلاف ما لو قَطِع بانتفائها في العادة» فلا يَُدٌ تَلوة"27. 

- ألا يخالف الإضراب مقتضى لائحة قانونية ملزمة؛ لأن هذه اللوائح 
والقوانين والنظم يضعها ولي الأمر تبعًا لما يراه مِن المصلحة العامة الراجحة. 

وقد تقررفي قواعد الشرع أن تصرف ولي الأمرعلى الرعية مَنوط 
موسر اس يو ا ام 


- 








التي أعطاا له الشرع؛ الم ( يتأيها الذي 0 
أنه واطيفيا التشول رافك لْأَمْرِ مِنَكُمْ 4 [النساء: 54]. 

قال العلامة ابن عاشور: "أولو الآمر من الآمّة ومن القوم هم الذين 
يُسيْد الناسٌ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم» فيصير الأمر كأنّه 
مِن خصائصهم... فأولو الأمر هنا هم مَن عدا الرسول مِن الخليفة إلى والي 
الحسبة» ومن قواد الجيوشء ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين. إلى أهل 
العلم في الأزمنة المتأرة» وأولو الأمرهم الذين يُطلّق عليهم أيضًا أهل الحل 
والعي "0 


(١)خناشية‏ الشْيّراملس على عابة المضاع» 109 158), 
(0 التحرير والتنوير لابن عاشورء (0/ /48-1). 








3 22 
لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية بل حتت ]الماك 
لبها 


وفن عبد الل“دن غعمر صَوَسَدْعَنَها أن النبى صَبَأَلدَهءَلَِوعِلْهوَسَلَوَ قال: ”السمع 


كم ه 3 
والطاعةٌ على المّرءِ المُسلِم فيما أَحَبّ وكَره مالم يؤمّر بمعصية فإذا أمرَ 


بمعصية فلا سَمعٌَ ولا طاعة0". 

ومن تلك القوانين: ما جاء في قانون العمل المصري الموحد المُنَظم 
على اتفاقية العمل السارية أثناء مدة سريانها بالإضراب عن العمل؛ فقال في 
المادة :)١197(‏ "يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم 
النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها" اه. 

فالقيام بالإضراب عن العمل للمطالبة بحق غير المتفق عليه في العقد بين 
طرفيه أثناء مدة سريانه -كزيادة الأجر مثلا- ممنوع لهذا المعنى» ويأتي قبل 
هذا المعنى أن ذلك يعتبر مخالفة لمقتضى العقد, بما يخل بالإيفاء المأمور به 
في قوله تعالى: ١‏ يَتَأَيُّهَا َلّذِينَ ءَامَنَْاْ أَوْهُوأ بألْعُقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 

ولكن إذا أخل أحد الطرفين بالعقد فعلى الطرف الآخر مطالبته بالوفاء» 
يمتثل للنصيحة فإنه يجوز حينئذ للعامل أو العمال الإضراب عن العمل. 

وهو مايتفق مع المادة )١197(‏ من قانون العمل الموحد -والتي سبق 
ذكرها- حيث جاء فيها أن: "للعمال حق الإضراب السلمىء ويكون إعلانه 
وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية؛ دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية 
والاجتماعية؛» وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا 
القانون". 








)١(‏ متفق عليه. 








ف 5 ع 5 
أى.م ل - فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


ومنها: ألا يكون الإضراب من العاملين في مؤسسات الدولة التي يؤدي 
الإضراب والامتناع عن العمل فيها إلى المفسدة وإلى الاضطراب في أحوال 
البلاد والعباد؛ وقد جاء في المادة )١45(‏ من قانون العمل الموحد أنه: 'يخظر 
الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على 
توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها 
للمواطنين" اه. 

ويدل لهذا ماروي عن عبد الله بن عباس ووِدَيَدْعَتْهَا أن رسول الله 
صَبََلنَدعََتَوِوعَلِدِوَسَلٌ قال: (لاضْرَّرَ ولااضرار»20. 

قال الإمام الباجي -عند شرح الحديث-: "يحتمل أن يريد به التأكيد. 
فيكون معنى الضرر والضرار واحدًّاء واختار ابن حبيب هذا القول. ويحتمل 
أن يريد به: لااضرر على أحد؛ بمعنى أنه لا يلزمه الصير عليه» ولا يجوز له 
إضراره بغيره. وقال الخشني: الضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه 
مضرة. والضرار: ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة؛ ومعنى ذلك 
-والله أعلم- أن الضرر ما قصد الإنسان به منفعة نفسه وكان فيه ضرر على 
فبووه و آذ القوران «المامية الاشراو لقمرية قال امعان تخ واادوة أخخذياً 
تشعة ازا وكاو تَفْرِيقًا بَينَ ألْمُؤْمِنِينَ 4 [التوبة: »]٠١‏ ويحتمل عندي 
أن يكون معنى الضرر: أن يضر أحد الجارين بجارمه والضرار: أن يضر كل 
واحد منهما بصاحبه؛ لأن هذا البناء يُسْتَعْمّل كثيرًا بمعنى المفاعلة؛ كالقتال» 
والضرابء والسّباب» والجلاد» والزحام؛ وكذلك الضرار"7". 








)١(‏ رواه ابن ماجه ومالك. 
(') المنتقى شرح الموطأ للباجي, (5/ )5٠‏ 








3 ءهء2-2 
لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية عل-تإ]وءءاك 
لبها 


وعلى أي من هذه التأويلات المذكورة فإن امتناع العمال ني تلك 
المؤسسات عن العمل على الوجه المذكور رس باصي 
الوارد في الحديث الشريف؛ لأنه سيؤدي إلى إيقاع الضرر بالغير. 
الو ا 00 
الخاص لأجل دفع الضرر العام"» وأن: "الضرر الأشد يُزَال بالأخف”". 
فإذا كان هناك ضرر واقع على أصحاب هذه الأعمال فإنه لا يرال بارتكاب 
فرواكي الا وهر ارك عملي لكين لذن مذ رودي إلى ليقخ ضرر عام. 
يوخا لج أيضااد لعي والعناع الى فى من ترص الجنزيات 
ف الأضلء إذًا اتكلت معايكٌن النامن بترك إنسان أو طائفة لها قإها تشلب فرض 
عين على ذلك الإنسان أو تلك الطائفة» ويلحق التارك حينئذ الإثم بالترك. 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (فرع: ينم بتعطيل فرض الكفاية) 
1 تن علك ) بعطيله (وقتر هن القبام يوون تاعس المتعل: »(وكذا) 
يأثم (قريب) منه (لم يعلم) به؛ (لتقصيره في البحث) عنه. قال الإمام -يعني 
الجويني-: ويختلف هذا بكبر البلد وصغره. (وإن قام به الجميع فكلهم مؤدٌ 
فرض الكفاية» وإن تر تبوا) في أدائه؛ إذ لا مزية لبعضهم على بعض من حيث 
الوجوب والثواب والإثم إن تعطل الفرض. (وللقائم به مزية على القائم 
بفرض العين) وصرح الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني والإمام وأبوه وغيرهم 
بأنه أفضل من فرض العين؛ (لأن ذلك) أي: القائم بفرض العين (أسقط الحرج 
عن نفسه. وهذا) أي القائم بفرض الكفاية (أسقط الحرج عنه وعن الآمة)» 
ولأن ذاك لو ترك الفرض اختص بالإثم» وهذا لوتركه أثم الجميع» ولا يستبعد 








. 17/6 الأشباه والنظائر للسيوطي. (ص85)) والأشياه والنظائر ادن نجيم» (ص: :لا‎ )١( 








أ 56 ع هه 
ح|.+ لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية حت 


ذلك؛ فقد صَرَّحوا بأن السّنَّةَ قدتكون أفضل من الواجب» فلا يبعد تفضيل 
ترض الكناية على ارصن العين لها دكي 

وإذا قام العامل بالإضراب عن العمل ليوم أو أيام معينة فلا يحق له أن 
يتقاضى أجرًا عن تلك الأيام التي ترك فيها العمل بهذا السبب؛ لأنه مستجق 
للأجرة في مقابل تسليم نفسه في مدة معينة أو للقيام بمهمة محددة وفق عقد 
العمل» فإذا آخل بذلك سقط حقه في المطالبة بالأجرة. 

وقد صرح بعض الفقهاء بأن الأجير الخاص ليس له أن يعمل لغير 
مُستأجره إلا بإذنه» وإلا نقص من أجره بقدر ما عمل. ولو عمل لغيره مجانًا في 
مدة عمله أسقط صاحب العمل من أجره بقدر قيمة ما عمل. 

قال العلامة البهوتي: "(وليس له) أي: الأجير الخاص (أن يعمل لغيره) أي 
غير مستأجره؛ لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد. (فإن عمل) الأجير الخاص 
لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر فله) أي المستأجر (قيمة ما فُوّته) من منفعته 
(عليه) بعمله لغيره. قال أحمد -في رجل استأجر أجيرًا على أن يحتطب له على 
حمارين كل يوم» فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخرء ويأخذ 
منه الأجرة-: فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة. قال في المغني: 
فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله. 
قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره. وقال القاضي: معناه 
يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر؛ لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره» 
فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى» وعلم منه أنه إذا لم يَستضر 
لا يرجع بشيء؛ لأنه اكتراه لعملء فوّفاه على التمام"”". 


.)١187 /5( أسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاريء‎ )١( 
.)77 /5( كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي»‎ )١( 














8 اس 
للتحمها 


فلمًّا كان ذلك كذلكء كان من باب الأولى أن يَسقطً حقه في الأجرة عن 
المدة التي لم يعمل فيها -كما في الصورة التي معنا-» ولا يلتزم صاحب العمل 
بدفعها في هذه الحالة. 

وهذا متفق مع القانون؛ ففي المادة )١115(‏ من قانون العمل المصري 
الموحد أنه: "يترتب على الإضراب المشار إليه في المادة )١947(‏ من هذا 
القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر". 

أما تحريض العمال على هذا الإضراب الممنوع وتهديدهم ومنعهم 
بالقوة من العمل فلا يجوز شرعًا؛ أما التحريض فلأنه من باب التعاون على 
الإثم والعدوان المنهي عنه في الآية الكريمة سالفة الذكر. 

وأما التهديد والمنع بالقوة» فلأنه من باب الأذية والإضرار 
بخلق الله تعالى؛ بتعطيل مصالحهم. والضرر مرفوع في الشريعة كما سبق بيانه» 
إضافة إلى ما في ذلك من ترويع الناس المنهي عنه شرعا؛ فعن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: حدثنا أصحاب محمد صََانَعبَْووعِ]إوَسَلَ أنهم كانوا فسيرون 
مع النبي صَِآَلنَعلَهوعِلدوَسَل فنام رجل منهمء فانطلق بعضهم إلى حبل معه 
فأخذه. ففزع» فقال رسو ل الله صََلَءَِئووع1دوَسَر: لا يَحِلٌ لمُسَْلم أن يُرَوُعَ 
م270 , 

ويستفاد مما سبق: 








١‏ - أنه لا يجوز شرعًا الإضراب عن العمل بقصد تعديل شروط العقد 
أثناء مدة سريانه. 


)١(‏ رواه أبو داود. 








حإاببماللل لح فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة ل- 
تت 


الحيوية التي يؤدي توقف العمل بها إلى الإضرار بالغير» وإلى اضطراب 
"- لا يستحق الشخص القائم بالإضراب عن العمل أجرة عن اليوم 
أو الأيام التي قام فيها بالامتناع عن عمله. ولا يلتزم أويُلزم صاحب العمل 
بدفعها له. 
؛ - لا يجوز أيضًا تحريض الآخرين وتبديدهم بالقوة ومنعهم عن ممارسة 
أعمالهم؛ لحملهم على الانضمام إلى طائفة المُضربين الممتنعين عن العمل. 


0 




















ءِِ لجسم 
حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية تح جما وءال 


1[1ه] 
الاسعير 
السؤال 
ما معنى قول النبي صَِلدعيَهوعإووسَل عندما طُلب منه التسعير : ”إن الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق...» الحديث؟ وهل هناك في التسعير ما هو ظلم 
محرم وما هو عدل جائز؟ وما رأي الشرع ني مسآلة السعر أو التسعيرة؟ وهل 
رفع السعر حرام أم جائز؟ وإذا كان في التسعير مصلحة عامة للأمة فهل يجوز 
شرعًا لولى الأمر أن يضبط الأسعار بنفسه؟ وما حدود تدخله؟ هل ذلك مطلق 
له في أي وقتء أم أن تدخله في حالة الخلل فقط؟ 
الجواب 
نفيد بأن هذا الحديتٌ حديتٌ صحيمٌ؛ فقد رواه الإمام أحمدفي 
"المنيد" وأبقذاود» والرمليء وايق ماجه في "السنتن" عن سيلانا أن ب 
مالك #كاتيغنة قنال: قال النَاسٌ: ها سول الشغلة لفق فسة: لاه فقال 
رَسُولُ الله صَرَلنعيوعآوَسة: ”إن الله هُوَ الْمْسَعُرٌ الْقَابضء الْبَاسِطُ الرَّازْقُ 
َإِنَّي لأزججو أَنْ ألْقَى الله وَلَيْسَ أَحَدٌ مب اتطالتي يمطلمزين م ولاعال» 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان» وإسناده على شرط 
الإمام مسلم كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
ومعنى هذا الحديث: لفت نظر الصحابة إلى نسبة الأفعال حقيقة 
إلى الله تعالى» كما في قوله عَتَبلَ: ٠‏ فَكَم تفدلُوهُمْ وَلَححِنّ لله فَعلهُم وما 
رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ أَللّهَ رَن 4 [الأنفال: 17]» فإنهم لَمَّا اشتَكُوًا إلى 
رسول الله صََلََيِوعِ1آإِوَسهََ غلاءَ السعر نبههم إلى أن غلاء الأسعار ورخصها 








للها 


إنما هس كيال تعالى: وأرشتدهع بقائلف إلى الدان باه تال ووعافة كمانجاء 
في الرواية الأخرى بسند حسن من حديث أبي هريرة يعإكدعَنُ قال: ”جاءَ رَجُلٌّ 
ققالخيا وشول اللوشة لكاء فقالنة كل )20 

بالك تملك آناهةا الحديف لابرد عا تندريم اللسعير فإنه قي 
على اللجوء إلى الله تعالى في الأزمات. مع اتخاذ الأسباب الممكنة» والسَّبُّل 
المتاحة: والوسائل المقدورة. 

وحتى لو فُهم من الحديث امتناغٌ النبي صَرَدعََووعهِوسَهَ عن التسعير» 
فإن هذه واقعةٌ عين جاءت على حال معينة لها ظروقها وملابساتها. 

وقد تقرّرِني قواعدٍ الأصول أنَّ وقائعٌ الأعيان لاعمومَ لهاء وني ذلك 
يقول الإمام الشافعي يدعت "قَضَايًا الأَخْوَالٍ إِذَا تَطَرَّقٌ إَِيْهَا الاخْتِمّال 
كَسَاهًَا نُوْبَ الإجْمَالٍ وَسَقَطَ بِهَا الاشتذلال””", فهذا الحديث لما كان واردًا 
على قضية عين لم يصح حملّه على عمومه. 

قال الشيخ ابن تيمية: "ومن منع التسعير مطلقًا محتجًا بهذا الحديث فقد 
غلط؛ فإن هذه قضية معينة وليست لفظًا عامّاء وليس فيها أن أحدًا امتنع من بيع 
يجب عليه؛ أو عمل يجب عليه أو طلبٌ في ذلك أكثرٌ من عوض المثل اضر 

كياآن امتناع النبي صََلنَعَلتَووََالِهِوَسَلَرَ من التسعير في هذه الحالة لا يعني 
أنه حراءٌ مطلَقَاء فإن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز كما 
يقول ابن تيمية: "فإذا تضمّن ظلمٌ الناس وإكرامّهم بغير حق على البيع بثمن لا 
يرضًونه» أو مَنْعَهم مما أباحه الله لهم فهو حرام. 








)١(‏ رواه أبو داود. 
() البحر المحيط في أصول الفقه للزركشيء /١(‏ 777). 
(؟') مجموع الفتاوى لابن تيمية الحنبلي» (7/8/ 077. 








5 وحس مم 
ل يؤا 


وإذا تضمّن العدل بين الناس مثل: إكراههم على ما يجب عليهم من 
المعاوضة بثمن المثل» ومّنعهم مما يَحرّم عليهم مِن أخذ زيادةٍ على عِرَض 
المثل» فهو جائز» بل واجبٌ"20. 

ومعثى ذلك: أن امتناعه صلل دوك ارود مو المبهير هوه تصِرٌ فاثة 
بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى النبئٌ عَِتَهاضَل ةوسكم المضيلحة 
التي كانت الو إليها تلك الظروف حينئلء وكان امتناعه صَبََلدَهءَلَِوعِلْهوَسَلَرَ 

عن التسنغير معلل بقوله :"ني لأَرْجُو أن ألقَى الله وكيس أحدٌ حَدٌ مِنْكُمْ يُطَالبنِي 
ِمَظْلَمَةٍِنْ دَمِ وَلامَالٍ؛ أي أنه راعى ألا ينال أحدًا شيءٌ من الظلم. بائعًا 
كان أم مشتريّاء وذلك بالمحافظة على ميزان العدالة بينهم» وذلك كما يكون 
بحماية البائع من إلزام المشتري إياه بسعر دون الذي يريد بغير حق» يكون 
أيضًا بحماية المشتري من غبن البائع له واستغلال ضرورته وحاجته كما 
في حالة الاحتكار التي تستدعي التسعير لمقاومة ظلم المحتكرين» ولو كان 
هذا الغلاء مسببًا عن ظلم الباعة من جهة أو المشترين من جهة أخرىء لَسَعَى 
بََلئءََِهوعَِآدِوِسََرَ في 0 هذا الظّلم بالأخل على يد الظالم, وإلزامه بحد لا 
يتجاوزه؛ فإنه عَِبَآَلنَهعَلِتووءَ1َالِوَسَلَرَ قال: ”لا ضْرّرَ وَلا ضِرَار)7©. 

والدليل على ذلك: أن معنى التسعير موجود في الشرع الإسلامي كما في 
الشفعة» وكما في سِرَايّة العتق في قوله عَأَلنَءََِووَعََآدِوسَلَه: ”م مَنْ أَعْبَقّ ب شِرْكًا لَهُفي 
بتكن همال ناليد فو عل قِيمَة الْعَذلٍ تَأَعْطَى شْرَكَاءَهٌ حِصَصَهُمْ 








ذخ عن 


وَعَتَقّ عَلَيْه امد وَإِلَاة فَقَد عَتَقّ منهُ مَا عََقّ76". 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية» (1؟/ كلا 
(؟) رواه ابن ماجه. 
(") متفق عليه. 








لبها 








فهذا الذي أمر به النبيٌّ يكور من تقويم جميع العبد بقيمة 
المثل هو حقيقة التسعير كما يقول ابن تيمية» وهو أصلّ في جواز إخراج الشيء 
من ملك صاخبّه فهر اكمنه للمصلحة الرااجحة» وإذا كان هذا واجًا لمصلحة 
ابد الغاسة ومس تكييل سق افر أ ريضي وار ان في المصلدة انعاءة الى 
تكون حاجة الناس إليها أعظمّ: كالطعام» والشرابء واللبس» وغير ذلك مما 


فيه قوام عيشهم وعماد حياتهم. 
وهذا ار سي ل كار 
والأئمّة المتبوعين 


فعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ و يَرَنَدْعَنهُ أنه مَرّ بحَاطب بن أبى ‏ 
بي ريال بالسُوقِء َال لَه مر الْخَطَابٍ تَوإتعنة: "إمَا أن تيد في السّعْرِ 
َإِمَا أن تَرْقَعَ مِنْ سو ا 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: "وقال الليث بن سعد وهو قول ربيعة 
ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم 
انيدو اسواق السلمييء اذارا ابعارعيووه على الوالتي اشير 
للمسلمين فيما يُصلحهم ويعمّهم نفعه. 

قال الليث: وقال ربيعة: السوق موضع عصمة ومنفعة للمسلمين؛ فلا 
ينبغي للوالي أن يتركَ أهلّ الأسواق وما أرادوه من أنفسهم إذا كان في ذلك 
فساد لغيرهم., ولو كانني ذلك إخراجهم من السوق وإدخال غيرهم فيه 
والقيمة حسنة -أي: تقويم السعر وتحديده- ولا بد منها عند الحاجة إليها مما 
لا يكون فسادًا ينفر به الجالبء ويمتنع به التاجر من البيع؛ لآن ذلك أيضًا بابٌ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية )ل 
فسادٍ لا يدخل على الناس ولم يكن رأي الوالي إقامة السوق وإصلاحهاء قال 
ربيعة: وإصلاح الأسواق حلال"20. 

وقال أيضًا: "وقد قال مالك: لا يجوز احتكار الطعام في سواحل 
المسلمين؛ لأن ذلك يضرٌ همء ويزيد في غلاء سعرهم, ومن أضرَّ بالناس حِيل 
ينه ونين ذلك 

وقال أيضًا: لا يُخْرَّج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذا كان ذلك يضرٌ 
بأهله» فإن لم يضر بهم فلا بأسّ أن يشتريّه كل من احتاج إليه"0". 

وقال الإمام الباجي: "وروى أشهب عن مالك في "العتبية" في صاحب 
السوق يُسعٌّر على الجزَّارين: لحم الضأن ثلث رطلء ولحم الإبل نصف رطل» 
وإلااخرجوا من السوقء قال: إذا سعّر عليهم قدرّ ما يرى من شرائهم فلا بس 
به» ولكن أخاف أن يقوموا من السوق... ووجه قول أشهب: ما يجب من النظر 
في مصالح العامة» والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم» وليس يجبر 
الناس على البيع» وإنما يُمبَعون مِن البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على 
حسب مايرئ من المصلحة”27. 

ونصوص الفقهاء في ذلك تدورٌ على أن هذه المسألة ترجع إلى مراعاة 
المصلحة: وأنها من قبيل السياسة الشرعية التي تَقَدَّم فيها المصلحةٌ العامّة على 
المصلحة الخاصّة» وأن الحرمة في التسعير إنما هي في حالة انعدام المصلحة 


.)5 1١ /5( الاستذكار لابن عبد البرء‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» (8/ /ا”3).‎ 
.)١8 /5( المنتقى شرح الموطأ للباجي,‎ )( 














#بتلسشسسسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليقي لس 
ليها 


وقد نص الفقهاء على بعض الحالات كمثال لِمَا يكون للحاكم فيه حق 
التسعير بل يجب عليه التدخل إذا اقتضت ذلك مصلحة الناسء ومن هذه 
الحاللات: 

-١‏ تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا: 

وفي هذه الحالة صرّح فقهاء الحنفية بأنه يجوز للحاكم أن يسعرٌ على 
الناس إن تعدَّى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشَّاء وذلك بعد مشورة أهل 
الرأي والبصيرة» وهو المختار وبه يُفتّى؛ لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن 
الضياع» ودفعَ الضرر عن العامة. 

قال ابن نجيم: 'يُتحمّل الضررٌ الخاص لأجل دفع الضرر العام» وهذا 
مقيد لقولهم: الضرر لا يزال بمثله. وعليه فروع كثيرة؛ منها... التسعير عند 
تعدي أرباب الطعام ف بيعه بغبن فاحش"237. 

؟- حاجة الناس إلى السلعة: 

وفي هذا المعنى قال الحنفية: "لا ينبغي للسلطان أن يُسعر على الناس إلا 
إذا تعلق به دفع ضرر العامة"0©. 

كما اشترط المالكية كونّ الإمام عدلًا وأن يرى فيه مصلحة””". 

قال العلامة الأبي المالكي: "قال ابن العربي: وإذا زاد السعر فأراد أحدٌ أن 
يزيد: فإن كان جالبًا فله أن يبيع كيف شاءء وإن كان بلديًّا قيل له: بع بسعر الناس 
ازتضوج من السوف . وكان الخليفة ببغداد إذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه. وأن 

يبيع بأقل مما يبيع الناس؛ حتى يرجع إلى ما رسم من الثمن» ثم يأمر أيضًا 
أذ ماع تافل من ذللك ختى يرجم التسعر إلى أوله الى القكر الذي يصتانع 


ا ا 01/5 
(©) ينظر: المختصر الفقهي را 20 








8 جلكككم/م 
اللتجحمها 


بالناس» ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل» وكان ذلك من حسن نظره 
عقا الله غره"17؟. 

وقال الشيخ ابن تيمية: "لولي الأمر أن يكرة الناسّ على بيع ما عندهم 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس 
في مخمصة. فإنه يَجِبَرٌ على بيعه للناس بقيمة المثل. 

ولهذا قال الفقهاء: من اضطرٌ إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة 


١ 
٠. 6 








مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعر 

- احتكار المنتجين أو التجار: 

لاخلافٌ بين الفقهاء ني أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي 
مَآلئَتعََووعدوْسَة: ”لا يَْتَكِرٌ إلا حَاطِنٌ)”". وقوله صَإآلَعَكووعووَسه: 
”الكالب مر زوق وَالمختكر ملعُون»)5 وقوله عَبَنأضَكاةوااسَكه: ”مَنِ اختكرٌ 
طَعَامًا أرْبَعِينَ ليله فَقَد َرَىَ مِنَ الله وَبَرىَ اله منةُ”. 

وقدنصٌ الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن من حق وليٌ الأمر أن يبيعَ 
السلع المحتكرة جبراً على صاحبها بالثمن المتعارف عليه مع تعزيره ومعاقبته 
إن اقتضت المصلحة ذلك. 

إذا تمالاً التجارٌ على ألا يبيعوا السلع الضرورية إلا لأناس معينين 
ويحرموا الناس من شرائهاء فإنه يجوز لولي الأمر أن يقوم بالتسعير؛ حتى يمنع 


.)704 7*٠ 5 /5( إكمال إكمال المعلم في شرح مسلم للأبي المالكي»‎ )١( 
.)7/5 21/6 مجموع الفتاوى لابن تيمية» (78؟/‎ )١( 

2م رواه مسلم. 

(5) رواه ابن ماجه والحاكم. 

(5) رواه الإمام أحمد والحاكم. 








ف 59 ع 5 
حأ.ىبم ل نح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


قال الشيخ ابن تيمية: "وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع 
الطعام أو غيره إلا أناس معروفونء لا تباع تلك السلع إلا لهم, ثم يبيعونها هم 
فلو باع غيرّهم ذلك منْع: إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم؛ لِمّا في 
ذلك من الفساد. فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» 
ولايشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردّد في ذلك عند أحد من العلماء؛ 
لأنه إذا كان قد مُِعَ غيرٌهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه» فلو سُوّعْ لهم أن يبيعوا 
بما اختارواء أو اشتروا بما اختارواء كان ذلك ظلمًا للخلق من وجهين: 

- ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الآموال. 

والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يُدفَع الممكن منه. فالتسعير 
في مثل هذا واجب بلا نزاع» وحقيقته: إلزامهم آلا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن 
الوق "00 

ه- تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس: 

إذا تواطأ التجار أو أرباب السلع على سعر يحقق لهم ربحًا فاحشّاء أو 
تواطأ مشترون على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس» 
فإن التسعير يكون واجبًا حينئل. 

يقول الشيخ ابن تيمية: "ولهذا منع غير واحد من العلماء -كأبي حنيفة 
وأصحابه- القسَّام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركوا؛ فإنهم إذا 
اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلّوًا عليهم الأجرء فمَنْعٌ البائعين -الذين 
تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قذروه- أولى» وكذلك منع المشترين إذا 
تواطؤوا على أن يشتركوا؛ فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا 








)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية» ”م لاا 








8 ا 
لبها 


سلع الناس أولى أيضًاء فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعًا من السلع أو تبيعها 
قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه -فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف» 
ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من القيق العروفة ورا مايش ترولفت - كان هذا 
أعظمٌ عدوانًا من لقي السلع؛ ومن بيع الحاضر للبادي» و من النجش. وهي 
كلها بِيوعٌ منهنٌ عنهاء ويكونون قد اتفقوا على ظّلم الناس حتى يُضطروا إلى 
بيع سلعهم وشرائها بأكثرٌ من ثمن المثل» والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه» 
وما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومٌ الناس فإنه يجب ألا يُباع إلا بثمن المثل إذا 
كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة"20. 

5- احتياج الناس إلى صناعة طائفة: 

وهذا ما يقال له "التسعير في الأعمال": وهو أن يحتاج الناس إلى صناعة 
طائفةٍ كالفلاحة والنُساجة والبناء وغير ذلك, فلولي الأمر أن يُلزمهم بذلك 
بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه؛ ولا يُمَكنهِم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض 
المثل» ولا يُمَكّنَ الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. 

وهذه الحالات المذكورة ليست حصرًا للحالات التي يجوز فيها التسعير» 
بل كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا باتسعير ولا تتحقق مصلحتهم إلا 
به كان واجبًا على الحاكم حقا للعامّة؛ مثل وجوب التسعير على الوالي عام 
الغلاء كما قال به الإمام مالك» وهو وجة للشافعية أيضًا. 

وخلاصة القول في التسعير: 

أنه إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير سعّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا 
لاظلم فيه ولاوكسٌ ولا شططء أما ذا اندفعهت حاجتهم وقامت مصلحتهم 
بدونه فإنه حينئذ لا يفعله؛ لآنه خلاف الأصل. 








.)17/4 مجموع الفتاوى لابن تيمية» (؟/ الو‎ )١( 








لبها 


كما آنه لبد لف عى التسعير من حدق صةة العدل» ةلا ركرة التسعير 
محققًا للمصلحة إلا إذا كانت فيه المصلحة للبائع والمبتاع» ولا يسوغ له منه 
مايضرٌ بالناس أو يلغي ربح التجّار بالكلية» ولهذا اشترط الإمام مالك عندما 
رأى التسعير على الجزارين أن يكون التسعير منسوبًا إلى قدر شرائهم؛ أي: أن 
تراعى فيه ظروفٌ شراء الذبائح ونفقة الجزارة» وإلا فإنه يخشى أن يقلعوا عن 
تجارتهم ويقوموا من السوق. 

وقد صرّح الحنفية والمالكية والشافعية بأن الإمام له أن يعزّر من خالف 
لال ل 








ا با ع اي ا 
هل له أن يعزّره على ذلك؟ فأجاب: "إذا تعدَّى السوقيٌ وباع بأكثر من القيمة 
يعزره على ذلك”27. 

وقد أعطت الشريعة الإسلامية للحاكم حقٌّ تقييد المباح إذا رأى في ذلك 
المصاهة كاف فيه الملك القاضيل وقاعة استشاء إذا افيف ذلك 
المعاليكة العان و حاء المراكه وتؤلاف المعادزهونهماة لدي 

ونصّ الفقهاءٌ على أن للحاكم أن يتخيّر من أقوال العلماء ومذاهبهم في 
المسائل الخلافية والأمور الاجتهادية ما يراه محققا لمقاصدٍ الشرع ومصالح 
العابيووأة عليه أن ينعي ل تحار يو بق المصلحة قدرها يستطيع فيا لا يشالف 
قطعيات الشرع وثوابته» وأنه إذا أخطأ في اجتهاده هذا مع توحيه المصلحة 
وقصديه وجة الله تعالى من وراء ذلك» فإن خطأه مغفورء بل إن الشرع الشريف 
كفل له الأجر ني الحالتين: حالة الخطأ وحالة الصوابء كما قال النبي 


.)١51 /١( الفتاوى الأنقروية للإمام الأنقروي الحنفي»‎ )١( 








8 جمُكككم/م 
لتحا 








صََآَلتمعَتَووعالووسَة : ذا حَكَمَ الْحَاكِمُ َاجتَهَدَ ّم أصَابَ قله أَْرَ ان وَّ وذ حَكَمَ 
َاجْتهَدَ نم أخطا قله أَخْرْ نارون رواية : ”إِذَا قَضَى القاضي فَاجْتَهَدَ َآَضَابَ 
كانت لَه عَشَرَةُأْجُورء وَإِذَا قَضَى فَاجْيَهَدَ خط كان لَهُأَْوَانِ)»”. 

فإذا انضاف إلى ذلك أنَّ عقود البيع والشراء لم تَعُدُ عقودًا بسيطة تقتصر 
آثازُها على أطرافها أو على طائفة معينة أو أناس معينين كما كان الحال في 
السابق» بل أصبحت في العصر الحاضر عقودًا مركّبة مرتبطة بالنظام العام 
للدولة المدنية؛ حيث ذُعِمّت السّلّع والأقوات» وارتظت الأسغانياجور 
الموظفين» وأصبح الاحتكار خطرًا يهدد أمن الدولة واقتصادها واستقرارهاء 
فإن التسعير حينئلٍ يرتبط ارتباطًا وثيقا بالسياسة الاقتصادية للدولة» ويصبح 
القضاء على الاحتكار واجبّا شرعيًا لا خلاف ولا نزاع فيه» مع مراعاة التوازن 
في ذلك بما يحافظاٌ على تطوير الاستثمارء وإنعاش الصناعة» وزيادة التنافس في 
جودة الإنتاج. 

وبذلك أفتت دار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة مفتى الديار المصرية 
الشيخ عبد المجيد سليم» وذلك بتاريخ: ١١‏ جمادى الأولى 1777 هجرية 
و ل ال ل ل 
رقم ناجطة ززعي الأبسعارالفررة أو قي لمن وت نون أتراتك اناير 
وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوي الأطماع ومنتهزي الفرص؛ 
لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبًا عليهم شرعاء فكان الجواب بوجوب 
)١(‏ متفق عليه. 


0 رواه الدارقطني. 
(9) فتوى رقم 051١‏ سجل 07. 








ليما 


التزام التجار بالبيع بالأسعار التي حددتها الدولة لما يحتاجه الناس في معيشتهم 
من طعام وغيره» ووجوب التبليغ عن ذلك إنكارًا للمنكر ومنعًا للظلم. 
والذي يستفاد مما سبق: 
١‏ - جواز التسعير» وأصله موجود في الفقه الإسلامي. 
8-أن لولي الأثر نقرية الماع حبب «انقضيه المصلعة العامة 
يجرزلولي لبر العو بل بيعب عليه انسل إذا القت ذلاف 
مصلحة البلاد والعباد. 
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5 وحسسسم/ 
ل يؤا 


[ده] 
التأمين على الحياة 


السؤال 
ما حكم التأمين على الحياة بكافة أنواعه؟ 
الجواب 
لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد 
بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد 
خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحائهم المستنبطة من بعضص النصوص 
عمو مهنا كذول اله لعالتى ١‏ وَتَعَاوَنُوأ عل لير وَلتَفُوَىُ وَلّا تَعَاوَنُوا عل 
الام وَالْفْدُونَ وَاثقوا أله إِنَّ آله هَدِيدٌ ألْعِقَابِ 4 [المائدة: ؟]» وكقول النبي 
لووول : 0-0 0 وَكَرَاحُصِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مكل 
الْجَسَدإِدَا اشتكى منة عضو تدّاعى لَه سَاورٌ جمد بال هر الى" إلى 
لي 0 
والتأمين على ثلاثة أنواع: 
الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات 
لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم. 
الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب 
عملهم من الأخطار التي يتعرضون لهاء ويقوم على أساس فكرة التكافل 
الاجتماعي» وتقوم به الدولة. 
الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض. 


(1) رواه الشيخان واللفظ لمسلم. 








لبها 


والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع ينعقد على أنهما موافقان لمبادئ 
الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصلء وتعاونًا على البر والتقوى» 
وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح» 
ولا تفسدهما الجهالة ولا الغررء ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن 
الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجلء وإنما 
هي تبرع لتعويض أضرار الخطر. 

أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري -ومنه التأمين على الأشخاص- 

فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من 
الغرر المنهي عنه؛ ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والرباء يرى فريق آخر 
أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم 
أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر» وأنه تبرع في الأصل وليس 
معاوضة. 

واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب 
والسنة وبأدلة المعقول. 

أماالكتاب فقولهتعالى: « يَكأَيهَاألَذِينَ َامَتوَوْفوأبالْعقُوو 4 [المائدة: ١]؛‏ 
فإن لفظ "العقود ما اام ا ل ا 
محظورًا ليه النبي صََأَلدَدعَتِدِوعِلْدِوسَل وحيث لم ينه النبي صَبَأَلدَهءَلَِوعِلْهوَسَلَرٌ 
فإن العموم يكون مرادّاء ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم. 

وأما الشعة : فقد رُوي عن عَمْرِو بْنِيَِْبيٌ الضَمْرِيٌ قال : شهدت خطبة 
النبي صَرَََْنَوَِعِهوسَلهَ بمنى» وكان فيما خطب : (وَلَا يحل لِامْرِي مِنْ مَالٍ 




















8 اس 
حصنا 


د إِلَامَا طَابَتْ به نَم تَفسُّة”", فقد جعل رسو ل الله صَرَلَهءَلِدََِعَِاِوَسَهَمَ طريق 
جل ا حال أن معي وى با دون اول نز اقبي والنانين ب الب في 
الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوصء فيكون حلالا. 

ومن المعقول: أن التأمين - وهو تبرع من المُوَّمّن عليه حيث يتبرع بالقسط 
المدفوع؛ وتبرع من الشركة التي تتبرع بقيمة التأمين وذلك على سبيل توزيع 
المخاطر والتعاون على حمل المبتلى- لا يشتمل على منهي شرعا. 

كما استدلوا بالعرف؛ إذ جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود. 
والعرف مصدر من مصادر التشريع» وكذا المصلحة المرسلة. 

كما أنَّ يين التأمين التجاري وبين التأمين التبادلي والاجتماعي المجمع 
على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوة شبه كثيرةً» مما يسحب حكمهما 
عليه فيكون حلالَا. 

وعقد التأمين ليس من عقود الغرر المحرمة؛ لآنه عقد تبرع وليس عقد 
معاوضة فيفسده الغرره فالغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه لكثرة تعامل 
الناس به. وشيوعه فيهم» وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي. فما 
الفه الناس ووظيو ا نتدوة قر لب "وراد مول ركررن قير ملل حنه. 

ومن المقرّر شرعًا أن عقود التبرعات يتهاون فيها عن الغرر الكثير بخلاف 
عقود المعاوضات فإنه لا يقبل فيها إلا الغرر اليسير". 

هذا على أن الغرر يتصور حينما يكون العقد فرديا بين الشخص والشركة» 
أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية» وأصبحت الشركات 
هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديهاء وصار كل إنسان يعرف 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والدارقطني. 
(؟) حاشية ابن عابدين» (05/ 5 -6555). والفروق للقراني» .)١6١ /١(‏ 














لبها 


مقدمًا مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه؛ فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش 
المنهي عنه» كما لا يوجد في عقد التأمين شبهة القمار؛ لأن المقامرة تقوم على 
الحظ في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة 
ومحسوبة من ناحية» وعلى عقد مبرم من ناحية أخرى. 

والتأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعية تحتمها ظروف الحياة 
ولايمكن الاستغناء عنه؛ لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات 
الاتضادبة العاف ة والنفامّة وأصعت القدركاه قدائط خلى راس المنال 
حتى يؤديّ وظيفته المنوطة به في المحافظة على الاقتصاد الذي هو عصبٌ 
الحياة» وتحافظ على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا. 

وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع؛ وإنما هو 
التكافلٌ» والتضامنٌ» والتعاون في رفع ما يصيبٌ الأفراد من أضرار الحوادثِ 
والكوارث. وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة؛ إنما هو تكاتف وتعاون على 
البر والإيثار المأمور مهما في الإسلام. 

وقد أخحذت دول العالم بنظام التأمين بغية الرّقي بأممهم.؛ والتقدّم 
بشعوبهم, ولم يغلق الإسلام هذا الباب في وجوه أتباعه؛ لأنه دِينْ التقدم 
والحضارة والنظام» وإنما وٌجد من علماء المسلمين قديمًا وحديثًا في كل بلاد 
العالم الإسلامي من أجازوه وأباحوه؛ ولهم أدلتهم التي ذكرنا طرفًا منها. 

ودار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مان شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل 
أنواعه» ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم 
التأمين» ويكون الاشتراك شهريًا أوسنويًا بمبلغ معقول» ويكون إجباريًا في 
بعض المجالات ليتعود الجميع على الادخار والعطاءء على أن تعود إليهم 














لس فتاوى وأحكاء المعاملات اللي + ل --س] ولام )أ 
لبها 
الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم؛ فالأمم 
الراقية والمجتمعاتٌ العظيمة هي التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل 
لما تعيهم ل دنهم ومستقيل حياتهم: 
والذي نستخلصه مما سبق: 
-١‏ أنه لا مانع شرعًا من الأخحذ بأنظمة التأمين المختلفة» ولا تعارض 
بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 
؟- جواز عمل وثائق التأمين على الحياة» وأخذ مبالغ التأمين مضافًا إليها 
الأرباح» والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج. 
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ظ 5 ع 5 
.م له فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


[>] 
مبلغ التأمين المدفوع مقدمًا في الإيجار 
والآثار المترتبة عليه 
السؤال 
ما حكم ما يدفعه المستأجر من مَالٍ زائدٍ على القيمة الإيجار يه للمؤجّر؛ 
لبيان الملاءة المالية» وضمان المتلفات التي تدس بها المستاحر الداومدة 
تأجير العين» وقد يتم سداد قسط مُتأخَر من الإيجار منها. وهل يجوز للمُؤْجر 
أخُذٌ هذا المال الزائد وهل له أن يتصرف فيه كما يشاء؟ 
الجواب 
قرّر الشرع الشريف العقود. وأجاز التعامل بها؛ لحاجة الناس لتبادل 
المتايع والمصالح بينهم» قال سيدنا رسول الله صََآآئة دوعا إروسَة: ”دَعوا 
النّاسَء يَرْرّقُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا”"2 أي: ينفع بعضهم بعضًاء وقال العلامة 
الكاساني: "لآن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد"". 
ومن أكثر العقود التي تظهر إجازة الشرع لها لحاجة الناس إليها عقد 
الإجارة. 
قال الإمام السرحسي: "وحُجّتنا في ذلك أن جوارٌ عقَدٍ الإجارة لحاجة 
الا 0 
وقال العلامة الكاساني: "إنما شرع العقود لحوائج العباد. وحاجتهم 
إلى الأخاوةمائنة» لأن كر والخين ل يكون لددارسذاركة يمنكتياء أو رض 


()رواهابن حبان. 
)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني» (5/ .)١75‏ 
(©) المبسوط للسرخسي» (15/ +8 














5 جتتتكككته/ 
ل يؤا 


مملوكة يزرعهاء أو دابّة مملوكة يركبهاء وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم 
الثمنء ولا بالهبة والإعارة؛ لأن نفس كل واحد لا تسمح بذلكء فيحتاج إلى 
الإجارة؛ فَجُوّرَتْ بخلاف القياس لحاجة الناس كالسَلَّم ونحوه. تحقيقه أن 
الشَّرِعَ شَرِعَ لكل حاجة عقدًا يختص بهاء فشرع لتمليك العين بعوض عقدًا 
وهو البيع» وشرع لتمليكها بغير عوض عقدًا وهو الهبة» وشرع لتمليك المنفعة 
بغير عوض عقدًا وهو الإعارة» فلو لم يشرع الإجارة مع امتساس الحاجة إليها 
لم يجد العبد لدفع هذه الحاجة سبيلاء وهذا خلاف موضوع الشرع"0©. 

وما زالت حاجة الناس إلى عقّد الإجارة تزدادُ مع تغيّر المجتمعات, 
وتطور أحوال الناس» وهو ما يتسبّب في إضافة بعض الأوصاف إلى العقود 
لتحقيق المصالح» وخاصّة في عقد الإجارة باعتباره من أكثر العقود احتياجًا 
إليه. 

وبالتحليل الفقهي لهذه المعاملة المسؤول عنها نجدها تتكون من: 

أ- مُستأجر يطلب تأجير عين من مُؤْجُّر. 

ب- مال يدفعه المستأجر للمؤجّر وهو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الأجرة: وهي مُقَسَّمة على أقساط ونجوم. 

الثاني: مال زائد على هذه الأجرة يدفعه المستأجر ليأخذ منه المُؤْجُر ما 
تحتاجه العين من إصلاح لِمَا تلف مدَّةً الإجارة» وهذا المال بقسميه مقابل 
الانتفاع بالعين المؤجرة. 

ج- ألفاظ يُعبّر بها عن إرادتي المستأجر والمُؤْجُرء وهي تشتمل على 
عبارتين: 

إحذاهما: قدل على إرادة تأجير العين. 
)١‏ بدائع الصتائع للكاسانيه (5/ 174). 














ب#بم+لعلحط سح فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة ل- 
اليكل< أ 0 
والثانية: تختصٌ بالمال الزائد حيث تدلٌ على أن المراد من دفع هذا 

العنال هو ضيمانة الملادة لداجي وآن يكون تمت سنا ضينان الطلئيات 
في العين؛ إضافة لجبر العجز في سداد الأجرة إن وقع» وكذا سداد الفواتير 
المستحقة: كالكهرياء» والمياه» وغيرها. 

فهذه المعاملة اجتمعت فيها علافتان تعاقديتان: 

الأولى: الإجارة» والثانية: هي ما يسميها المتعاملون بهذه المعاملة ب 
"التأميرخ الإيجاري". 

وعند تكبيف معاملةٍ ما اجتمعت فيها علاقتان تعاقديتان لا بد من النظر 
لعدة اعتبارات عند تكييفها بأنها بسيطة أو مركّبة» ومن أهمها: 

-١‏ زمن إنشاء العقدين. 

؟- ارتباط العقدين وتحقيق المصالح. 

7- الاستغناء بأحدهما عن الآخر من عدمه. 

وإذا نظرنا إلى الصورة المسؤول عنها: نجد أنْ زمن الاتفاق على العلاقتين 
التعاقديتين يتم عليهما معَاء فلا يصحٌ القول بأن العلاقة التعاقدية التي أطلق 
عليها "التأمين" هى بمثابة عقد منفصل عن عقد الإجارة؛ لأن هذا العقد ينشأ 
في نفس الزمن الذي ينشأ فيه عقد الإجارة وبدون تراخ بينهماء فهما ينشآن معًا. 

والصورة المسؤول عنها يتضح فيها بجلاءٍ الارتباط بين العلاقتين 
التعاقديتين» وهذا هو معنى التركيبء فالعقد المُرَكُبٍ هو مجموع العقود 
المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل» بحيث 
تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد. 
ودليل التركيب في هذا العقد عدة أمور: 














ا 220000 
اللحمههنا 


هه 
١-أَنْ‏ 


دفع التأمين لضمان المتلفات يعتبر جزءًا من الاتفاق فيص عليه 
ف عقد التأجير باعتباره بندًا أصياً في التعاقد. 

-١‏ أن قيمة التأمين تكون منسوبة للقيمة الإيجارية في عقد الإجارة. 

“- أنه جرى العرف إما القبول بالتأمين أو ترك عملية التأجير. 

ومن جهة الاستغناء بإحدى العلاقتين التعاقديتين عن الأخرى نجد أن 
العلاقتين في هذه المعاملة لا يمكن الاستغناءٌ بإحداهما عن الأخرى؛ حيث إِنَّ 
العلاقة الأولى "الإجارة" أصبحت وحدها في عرف الإيجار المعاصر لا تكفي 
لرفع التنازع بين أطراف عقد الإجارة في ضمان المتلفات وسداد المستحقات» 
وكذلك دفع مال التأمين لا يستغني عن عقد الإجارة لأنه تابع له 

واجتماع مضمون عقدين في معاملة واحدة جائز؛ قال الإمام الكاساني: 
"فيه معنى عقدين جائزين... وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان 
جائز ا" 

وهذا الاجتماع بين المعنيين صيّر هذه المعاملة مستقلة عن كلا العقدين 
اللذيى اللتغيلت على معد يماء 

ومقتضى ذلك تكييف هذه المعاملة على أنها عقد جديد تركب من معنبي 
عقدين: العقد الأول: الإجارة» والعقد الثاني: دفع مال تحت حساب ضمان 
المتلفات في العين» ولضمانة الملاءة للتأجيرء إضافةً لجبر العجز في سداد 
الأجرة إن وقع؛ فأشبه بهذا المعنى الدّيْن الذي تتم مقاصّة ثمن المتلفات التي 
تقع في العين أو الأقساط التي تستحق مع العجز عن سدادها منه. 

وهذا الاجتماع بين عقد الإجارة والدَّيّْن ليس من قبيل القرض الذي جر 
نفعًا؛ إذ النفع في هذه المعاملة للمستدين لا الدائن. 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانيء (5/ 47 ؟). 
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وهذا العقد الجديد -غير المُسَمّى فِقَهّا- صحيح مشروع للأدلة التالية: 

ع لأن اللآمل ف الشوة الأباحة: ولآنه لويشع ليل عاب تخريم هذا 
العقد. 

- ولما روي أن سيدنا رسول الله صَإآلنَءََِووعََِوسَلَءَ قال ب"اللشلقين 
عَلَى شرُوطي؟ 000 

- ولماروي: ”أن جابر بن عبد الله يتَنَدعْ كان يسير على جَملٍ له قد 
أعياء فأراد أن يُسَيّبَه قال فلحقني النبي صا لوسك فدعا لي وضربه 
فسار سيرًا لم يَسِرْ مثله» قال: بعنيه بوقِيّة! قلت: لا. ثم قال: بِعزبه. فَبِعتَهُ بوقِيَة 
واستثنيت عليه خُمْلاتَهُ إلى أهلي”", ول اولي الإ مام يانه : ”على أن لي 
ظهره إلى المدينة»» وفي لفظٍ آخر: ”واشترطت خمْلاتةُ إلى أهلي”". 

ووجه الدلالة في الحديث: اجتماع عقدين جائزين في عقَدٍ واحدٍ هما: 
البيع والإعارة. 

- ولمارٌوي أن سفينة رَيَيَدعَنَهُ قال: ”كنت مملوكًا لأم سلمة؛ فقالت: 
أَعتِقكَ وأ: العا در رارم لَدعيَهوعََآلهِوَسَلَرٌ ما عشتٌ» فقلث: 
إن لم تشترطي علي ما فارقتُ رسولٌ الله صََدَ ْوَل ما عشت فأعتقتني 
والبترطث عل 30, 

ووجه الدلالة في الحديث: اجتماع العتق وشرط الخدمة مع عدم نقض 
الشرط للعتق. 








)١(‏ رواه أبو داود. 
(0) متفق عليه. 

ع2 رواه أبو داود. 
(5) رواه أبو داود. 














لس فتاوى وأحكاء المعاملات اللي + -ن--س] وعم أ 
ملححهها 

- ولتحقيقه مصلحة المتعاقدين: المُؤْجّر الذي يضمن ألا يضيع عليه 
المال الذي يستحقه. والمستأجر الذي يستطيع الحصول ببذه الضمانة على 
منفعة العين. 

- ولحفاظه على اتزان التعامل بين الناس في مجال الإيجارات برفع 
المخاصمة والمنازعة. 

وهذه المعاملة ليست عقدين متتاليين؛ فلا نقول مثلا: إنها عقد إجارة ثم 
كلاه بعد ذلك عقد الرهن» لما سبق ذكرة فن هذا الارتباط نين العقدين: 

كما أنه لا يعتبر دفع المال الزائد في هذه المعاملة رهنًا؛ فالرهن كما جاء 
في "حاشية ابن عابدين": "قال في إيضاح الإصلاح: هو جعل الشيء محبوسًا 
0 

وقال أبو زكريا الأنصاري: "جعل عين مال وثيقة بِدَيْن يُسْتَوفى منها عند 
تعذّر وفائه"0©. 

وليس في هذه المعاملة مَيْنَ في ذمة المستأجر؛ لأنّ وضع المال عند 
المُؤْجر إنما هو من أجل ضمان سداد ما يُنْلّف من العين المُؤْجّرة في مدة 
الإيجار» أو لاستيفاء ما على المستأجر من متآخرات الأجرة. 

وعلى هذا التكييف فيَنْبّت هذا المبلغ في ذمة المُوْجُّر مِلْكًا له لحين انتهاء 
مدة العقدء وله التصرّّف فيه بكافة التصرّفات الناقلة للملكية» وهذا يتماشى 
مع ما ذهب إليه الحنفية -واختاره مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره 
رقم )1١150(‏ في دورته الخامسة عشرة بمسقط بسلطنة عمان سنة 570 ١ه‏ 
٠4‏ 7م- من أن النقود لا تئعين بالتعيين» وإنما تقوم أبدالها مقامها. 


.)7017 /4( حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)١55 /7( أسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاريء‎ )١( 














دب )للستت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
لبها 


ومح هذاه انس المسعانى لأ نان يناك الال الزاقد على القيدة 
الإيجاريّة التي دفعها للمُّؤْجّر في بداية عقد الإيجار؛ وإنما يَنْبّت مقدار هذا 
المال في ذمّة المُؤْجُر ويُوفيه للمستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار» وتصحٌ 
المقاصّة منه مقابل ما وقع من تلفيات في العين المُؤْجّرة» أو استيفاء ما استحقه 
من أقساط أجرة عجز المستأجر عن سدادها. 

أماعن حَدَّ هذا المال الذي يُدفع للتأمين في عقود الإيجار: فقد ضبط 
القانون هذه المسألة بقيمة شهرين من الأجرة؛ وذلك كما جاء في المادة ١8‏ من 
القانون رقم 07 لسنة ١14194‏ م؛ حيث نَصَّت على أنَّه: "لا يجوز أن يزيد مقدار 
التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين". 


001 


وتأكد هذا بما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 44 لسنة 
١17‏ م؛ وهذا من المُشَّرّعَ إنما هو من الشروط المُكَمُّلة للعقد, فإذا تَرّاضى 
أطراف العقد على الزيادة على ذلك فلا مانع. 

فالذي نستخلصه مما سبق: 

أنه جر لتوخرالعين أن يعد هن المييتاهر مالا زافذاعو الآأجرة 
بقيمة شهرين من الإيجار كما هو مُقرَّرٌ في القانون, فإذا تَرّاضيا على الزيادة 
جا ويكتملك الموج ر هذا المال» ويسق له التصرّف فيهاقم رده إلى المستاجر 
عند انتهاء العقد» ويكون هذا المال لضمان سداد ما يتلف من العين المُوْجَّرة 
أوالاسعفاءها على المعاجر من تتأخرات الالخرة 


0 














ِِ بككممع 
المخككتحهنا 


[1] 
اللقطة 
السؤال 
لو عثر شسخص على شيء ذي قيمة لا يعرف صاحبه» فأخذه؛ وبحث عن 
صاحبه حتى اهتدى إليهء فهل له الحقّ في أن يطالبه بمكافأة على ما قعل؟ 
الجواب 
إدالسعي ب مصالج المسلدين» والاجتهادَ في إيصال الحقوق الضائعة 
إلى أصحابها عَمَلُ مَشكودٌ مُنابٌ عليه صاحبّه؛ فعن أبي هريرة وَإَعن أن 
النبىّ صَبَأَلدَهءَلِتَهوعِلْهوَسَلَرٌ قال: ”اللّهُ في عَونٍ العَبدِ ما كان الْعَبدُ في عَونٍ أخيه»00. 
ومن ذلك السعي المشكور: إعادة اللقطة لصاحبها. 
واللّقَطَة: هي الشيء ء الضائع الذي فقده صاحبه؛ ووجده آخر فالتقطه. 
ويمكن أن نُعَرّفها شرعًا بعبارة أدق» فنقول: "هي ما وجد مِن حَقٌ مُحترم 
غير مُحْتَرَزِ لا يَعرفٌ الواجدٌ مُستحِقه"0". 
ومن أحكام اللقطة الشرعية المقررة: أن ضياعَها من صاحبها لا يخرجها 
عن ملكه» بل هي لا تزال في ملكه؛ والمجتمع مكلّف ما استطاع بإيصالها إليه؛ 
والشرع الإسلامي إنما أَذِنَ في التقاطها لتيسير ذلك» ولذلك وضع من الضوابط 
في تناول اللقطة ما يكفل -بقدر المستطاع- عدم التقصير والخيانة في البحث 
عن صاحبها. 
وقد تكلّم الفقهاء ععى أن لذن بالالتقاط مرعوة بآماتة الملتقظ» وآن من 
علم من نفسه الخيانة فليس له أن يلتقطهاء وإلا فهو كالغاصب لها. 


(١)رواه‏ 
(؟) حاشية البجيرمي على الإقناع» (/ 717/7). 
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#ببلس حت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
للها 


وذكروا أن من نوى التقاطها لنفسه فإنه يضمنها؛ لأنه أخذها بدون إذن 
صاحبها وبدون إذن الشرعء كما تكلموا عن صور تعريفهاء وأنَّ ملتقطها إذا 
كان فاسقًا فإن الحاكم يضم إليه آخر أميئًا في تعريفها وحفظهاء إلى غير ذلك 
مما يبين أن مرادَ الشرع وغرضه في الالتقاط هو العمل على حفظ الأمانة 
ووصول اللقطة إلى صاحبها. 

وكذلك ذكروا أنه إذا جعل صاحب الحق الضائع جُعلا معيئًا لمن يأتيه به 
جاز له ذلك» وجاز قبوله لمن يحقق مأربه» ولا عبرة بالعمل الواقع قبل إغلان 
الجُعل» فهو محض تبرع. 

قال الشيخ عليش غليضى: "الماايجر فالغل حلن طالب الل ميسطيل كانه رزأها 
سووط] أرضا ل أ قناقا يجرو اعد الخد على رصوولا عن أن 
يدل على مكانه؛ إذ ذلك واجب عليه؛ فأما مَنْ وّجّده بعد جَعْل رَبّهِ فيه جُعلا 
فله الجُعل» علم بما جعل فيه أو لم يعلم ما تكلف طلب هذه الأشياء أو لم 


0-6 0 
رسيا لي عر لس لك 
غير من هو بيده استحق ق؟ لأن الغالب أنه تلحقه م* مشقة بالبحث عنه» كذا قالاه 


-يعني: الرافعي والنووي-. قال الأذرّعي: ويجب أن يكون هذا فيما إذا بحث 
عنه بعد جعل المالكء أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل الجعل فلا عبرة 
بي" , 

وقال الشيخ البّهوتي: '(فمَّن بَلَغه) الجّعل (قبل فعله)؛ أي: العمل 
المجعول له عليه ذلك العوض (استحقه)؛ أي: الجعل (به) أي: العمل بعده؛ 


.)ا/١‎ //( منح الجليل لابن عليش»‎ )١( 
نباية المحتاج للرملي» (5/ الاة).‎ )0( 














ع وح 
ل يؤا 


لاستقراره بتمام العمل كال ربح في المضاربة» فإن تلف فله مثل مثله وقيمة غيره» 
ولا يحبس العامل العين حتى يأخذه (و) من بلغه الجعل (في أثناته) أي: العمل 
(ف) له من الجعل (حصة تمامه) أي: بقسط ما عمله بعد بلوغه (إن أتمه بنية 
الجعل)؛ لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه» فلا مستحق عنه عوضًاء لتبرعه 
به (و) من بلغه (بعده)؛ أي: بعد تمام العمل (لم يستحقه) أي: الجعل ولا شيئًا 
منه؛ لما سبق (وحَرّم) عليه (أخذه) إلا إن تبرع له به ربّه بعد إعلامه بالحال"0©. 

وكذلك ذكروا أن الأصل أن الملتقط يقوم بتعريف اللقطة بنفسه. وأنه إن 
استناب غيره ليقوم بالتعريف جاز له ذلك» ولكن أجرة الوكيل حينئذ تقع على 
الملتقط لاعلى صاحب اللقطة الأصيل. 

قال ابن قدامة "وللملتقط أن يتولى ذلك آي + التعريق بنفسه وله أن 
يستنيب فيه» فإن وجد متبرعًا بذلكء وإلا إن احتاج إلى أجر فهو على الملتقط. 
وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي... ولنا: أن هذا أجر واجب على المعرف» 
فكان عليه» كما لو قصد تملكهاء ولآنه لو وليه بنفسه لم يكن له أجر على 
صاحبهاء فكذلك إذا استأجر عليه لا يلزم صاحبها شيء» ولأنه سبب لتملكهاء 
فكان على الملتقط كما لو قصد تملكها'”". 

وأما الشائعٌ بين الناس من أن مَن وَجَّد شيئًا فله /٠١‏ من قيمته: فأصله 
ماجاء في الأمر العالي الصادر في ١8‏ مايو سنة 1844م الذي يقضي بأن من 
يتحرط نسار سيران تبات ١‏ يغاي رياح كه امام الرري شد 
للشرطة في المُدُن وأمام العُمَّد في القرى» وأن يُسَلَّمَه فإذا لم يُطالِبِ به مالكه 
بيع الشيء في خلال سنة مِن تسليمه أو الحيوان في خلال عشرة أيام في المزاد 


0 /5( شرح منتهى الإرادات للبهوتي»‎ )١( 
.)0 /5( المغني لابن قدامة»‎ 0 














ف 5 ع 5 
.م ل حت فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


العلني بواسطة الإدارة» ويصحٌ تقصير الميعاد الذي يتم فيه البيع إذا كان الشيء 
الضائع يُخْشى عليه من التلف. ويكون لمن عثر على الشيء الضائع عشر 
الثمّنء وتحتفظ الإدارة بالباقي لحساب المالك مذَّة ثلاث سنوات. فإذا لم 
يتَقَدِّ المالك في خلال هذه المدة لتسلمه؛ فإنه يؤولٌ إلى الدولة» أما إذا احتفظ 
من عَثّر على الشيء الضائع به ولم يبلغ عنه ولم يمسلمه في خلال ثلاثة أيام في 
المدن وثمانية أيام في القرى فإنه بُحرّم من حَقّه في العُشره ويُحكّم عليه بغرامة: 
وذ الحقظ يدي تملكف فإف كسار قا بالاصطلاح القاتري الذي يوسم من 
مفهوم السرقة عن المفهوم الشرعي. 
وعذً) القائوة إتماعى ق خصبرضن اللقطاء وعى > العبي#«الضاتم الذي 
يفقده صاحبه ولا يعثر عليه» فيَعثر عليه غيره ويلتقطه. وهي لا تكون إلا في 
المنقولات التي لها مالك فتضيع منه؛ بأن يفقد حيازته المادية لهاء وتخرج 
من حوزته تمامّاء وتنتفي سيطرته عليهاء مع ثبوت ملكيته لها""". 
ولو طلب الملتقط من أصحاب الحق أن يتبرعوا له بشيء دون أن يشترط 
ذلك عليهم؛ فلا حَرّجَ عليه من أخذه حينئذ. ومن باب أولى لو بذلوا هم شيئًا 
له على سبيل المكافأة دون طلب منه» وتقدير المكافأة في الحالين موكول لهم؛ 
نعف رتوو بواجا عايه: 
على أنَّ الناظر في نصوص الفقهاء التي تناولت أحكام تعريف اللقطة 
بعرو اردان اك الخرت ررإبانا ,نايدا بو تعد يد تووم اللقطة التي 
يجب تعريفها والفرق بينها وبين المتروكات التي يمكن أخذهاء وانتهاءً بكيفية 
التعريف ومُّدَّته التي يغلب على الظن بعدها عدم وُجدان صاحبها؛ فإذا تغيّر 
الواقع كان ذلك مستلزِمًا لتطور مفهوم التعريف حسب ما آلت إليه أعرافٌ 














8 الس 
للحا 


الناس في هذا العصر وصار هو المألوف والمتبع لديهم في البحث عن الأشياء 
والأشخاص - وهو أقسام الشرطة-» فإذا كان أصحاب الأشياء الضائعة 
يتجهون للتبليغ عنها في أقسام الشرطة» فإن من البَدَهِي أن التعريف بها ممن عثر 
عليها لا يتم ولا يبرأ الملتقط من عهدته إلا بالتبليغ عنها في أقسام الشرطة أيضًا. 

وقد قَطِن المقئن المصري إلى ذلكء وأن التنظيم الفقهي لأحكام اللّقطّة 
هو من باب السياسة الشرعية التي قد تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والأحوال 
والأعراف» فوضع من اللوائح في ذلك ما يتناسب مع طبيعة العصرء ويحقق 
غرض الشرع في العمل على إيصالها لصاحبها؛ فنصت المادة 8/7 من القانون 
المدني المصري على أن: "الحق في صيد البحر والبر واللّقّطة والأشياء الأثرية 
تنظمه لوائح خا 0 0010 


7 وصدرت لوائحٌ في هذا الصدد تحددٌ مكان التعريف الذي تُسَلَّم إليه 
اللّقطة» وهو أقسام الشرطة. والمدة التي تحفظ في خلالها الأشياء الضائعة» 
وتنظم كيفية التصرّف في هذه الأشياء بعد انقضاء المدّة وحفْظ ثمنها لحساب 
المالك» ومتى تؤول هذه المبالغ للدولة إذا لم يتقدم أصحابُ الأشياء الضائعة 
لتسلمها. 

ومن اللوائح المعمول بها في ذلك: الآمر العالي الذي سبق ذكره. كما 
نضَّت المادة 7١‏ مكرر من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من عثر 
على شيء أو حيوان فاقد ولم يده إلى صاحبه متى تيسّر ذلك أو لم يسَلَمه إلى 
مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة لك ل سار 
جاور سنتين إذا احتبسه بنِية تملك أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير 
السلاك نيدل الغرامة ال لذ تتجا رق مالة جدنيه". 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه. 














تقلح فتاوى وأحكام المعاملات المليةق لس 
المحححةا 

ومن المقرر شرعًا: أن حكم الحاكم يرفعٌ الخلافء وأنْ للحاكم تقييدَ 
المباح» وأن له أن يتخيّر ما شاء من أقوال المجتهدين» والعمل به واجب؛ 
إقرارًا للنظام العام» وحفظًا للحقوق. 

والذي نستخلصه مما سبق: 

١‏ - على من وجد شيئًا ضاتعًا مما له قيمة مالية أن يبادر بتسليمه إلى 
الشرطة: 

؟- إذا عرف الملتقط مالك الشيء الضائع فله أن يطلب منه أن يتبرع له 
بشىء دون أن يشترط ذلك علية: 

*- إذا بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلب منه 
فهو جائز أيضًاء وتقدير المكافأة في الحالين موكول لصاحب الشيء. 


0 














ع ١‏ / 
لبها 


1"دا] 
الضرائب العامة 


السؤال 
ماحكم الإسلام فيما تأخذّه الحكوماثٌ من الناس تحت مسمّى الضرائب؟ 
وصل علبها من دابل ل الشبرج ؟ دجوو حل وتيك ااا 
التهرّب منها؟ وهل هناك فرقٌ بين الضرائبٍ والمكس المحرم شرعًا؟ 
الجواب 
الضرائب: هي مقدارٌ محدّدٌ من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين 
دوق يقابل التاق مخصوسيء تاترضن على الواات والتكل والدضل تقر 
خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع. وهي تختلفٌ باختلاف 
القوانين والأحوال”". 
والذي يتدبّر شريعة الإسلام؛ يرى من مزاياها أنَّ الأمور التي لا تختلفٌ 
فيها المصلحة باختلاف الأوقات والبيئات والاعتبارات تنص على الحكم 
فيها نضا قاطعًا لا مجالّ معه للاجتهاد والنظر: كتحليل البيع» وتحريم الربا. 
أما الأمور التي تخضع فيها المصلحة للظروف والأحوالء فإن شريعة 
الإسلام تَكِلُ الحكمّ فيها إلى أرباب النظر والاجتهاد والخبرة في إطار قواعدها 
العامّة» ومن أمثلة ذلك: ما يفرضه ولِيٌ الأمر من ضرائبَ على الأغنياء في وقتٍ 
مربي والكاروق سانا فنا هذا القدل قا [لؤيشامتها او ااولغام] و الععدي. 
قار لعرى على حضف نذا وسسوضباة الأمةد 














»لست سحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
ليما 


والدولة لها مايُسَمّى بالموازنة العامة» والتي تجتمع فيها الإيرادات العامة 
والنفقات العامة» وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة 
كن ذلك سما هيز مواقي النرولقه وه على الو لاقع سين شيل 
منها: فرض الضرائب 

إِلّا أنه ينبغي أن يُرَاعَى في فرْض الضرائب عدم زيادة أعباء محدودي 
الدخل وزيادة فقرهم, وأن توجه الضرائب إلى الفئات التي لا يجهدها ذلك 
كطبقة المستثمرين» ورجال الأعمال الذين يجب عليهم المساهمة في واجبهم 
تجاه شعبهم ووطنهم. 

ومن المقرّر في الشريعة الغرّاء: أن الحقٌّ الواجب في مال المسلم ليس 
قا مج علي اكه المقرو عيئاه ويد على للك قر دالت : « لَيْسَ لير أن 

ولوأ وُجُوهَكَُ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربٍ وَلَحِنّ أَْيرَ مَنْ حَامَنَ بِألله ولي 

الآخجر وَالْمَلَتيكة وَالْكتب وَالكَبِيكِن وَءَاقَ آلْمَالَ عَلَ حْتِيء ذَوِى َلْقُرْيَ 
وليك 0 آبْنَ أَلسَّبِيلٍ وَآلسَآلِينَ َف أَلركَابٍ وَأقَامَ آلصَلَو تاق 
لكر وَالْمُوُونَبعَقدِحِ: إدا عَنهَدُواوَلصَرِينَ ف الْبأَآءِ وَألضْرَِ وَحِينَ 
لا سيره وَأوْلَتِِكَ هُمُ ألْمتَقُونَ 4 [البقرة : /ا11]» فالآية 
قد جمِعَ فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعَطَفٍ المقتضي 
للمُغايرة» وهذا دليلٌ على أن في المال حقًا سوى الزكاة لتصح المُغايرة. 

قال الفخر الرازي: "اختلفوافي المراد من هذا الإيتاء؛ فقال قوم: إنها 
الزكاة. وهذا ضعيف؛ وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله: ١‏ وَأَقَامَ 
ألصَلَوةٌ وَدَاقَ ألوَكَذةٌ 4 ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايراء 
فثبت أن المراد به غير الزكاة» ثم إنه لا يخلو إما أن يكون من التطوعات أو 
من الواجباتء لا جائز أن يكون من التطوعات؛ لأنه تعالى قال في آخر الآية: 














5 2015809 
ل يؤا 


0 تسق اديه صَِدَ ُو وَأوْلَتِِكَ هم آلْمتَقُونَ 4 . وقف التقوى عليهء ولو كان 
ا اي ا ا 
من الواجبات”20. 

وقال ابن حزم: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم””". 

وعن فاطمة بنت قيس ووَقةعَنْهَا قالت: ”سثل النبيئٌ صََآََعَبتوع1وسَلَ 

عن الركاة ثقال إن في المَالٍ لحا وى الرْكَاقِ ثم تلا هذه الآية التي في سورة 
البقرة: 9 لَّيْسَ أَلْيَ أن ورا وفرمست 1 قِبْل اَلْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍِ 2»4©. 

قال الإمام القرطبي بعد ؤكره الحديث المذكور: "والحديث وإن كان 
فيه مقال فتقد دل على صمت معنى ما في الآية نفيسها من قوله تعالى: ل وَأَم 
الضشلنة وَعَاقٌّ َلرَّكَلِة 4 فذكر الزكاة مع الصلاة؛ وذلك دليلٌ على أن المراد 
بقوله: 8 وَدَاقّ أَلْمَالٌّ عل حُبّهِء 4 ليس الزكاة المفروضة» فإن ذلك يكون 
را" 

وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أوَّلَّ من اجتهد في فرض أموال 
َؤْحَذْ من الناس من غير زكاة أموالهم لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج الذي 
الرؤوس أو الأراضي. 

قال ابن منظور: "قال الزَّجَّاج: الخراج الفيء؛ والخرج الضريبة والجزية. 
وقَرىَ: "أم تسألهم حَرَابًا". وقال المَرّاء: معناه: أم تسألهم أجرًا على ما جئت 
)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي» (0/ 517). 
(؟) المحلى بالآثار لابن حزمء (5/ .)358١‏ 


022 رواه الترمذي والدارمي. 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ (؟/ 547). 


ْ 








تطح فتاوى وأحكام المعاملات المالية 
لحلتب[هما 








به فأجر ربك وثوابه خير. وأما الخراج الذي وظفه عمر بن الخطاب وَإَيَدعَنَهُ 
على السواد وأرض الفيء فإن معناه الغلة أيضًاء؛ٍ لآنه أمر بمساحة السواد ودفعها 
إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة يؤدونها كل سنةء ولذلك سمي خَرَاجَاء 
ثم قيل بعد ذلك للبلاد التي افنَتِحَتْ صلْحَاء ووظف ما صُولِحُوا عليه على 
أراضيهم: خراجية؛ لأن تلك الوظيفة أشبهت الخراج الذي أَلْزِمَ به الفلاحون, 
وهو الغلة؛ لأن جملة معنى الخراج الغلة؛ وقيل للجزية التتي ضربت على 
رقاب أهل الذمة: خراج؛ لأنه كالغلة الواجبة عليهه"”". 

فالخراج يطلق على كل ما يجب على كل مَنْ بيده أرض خراجية نامية 
أن يدفعه. سواء أكان مسلمًا أم كافرًاء صغيرًا أم كبيرًاء عاقلا أم مجنوناء 
رجلا أم امرأة؛ وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض النامية» وهم في حصول 
الثماء سبو اء, 

وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي عن الإمام أحمد بن حنبل وَدَإَنهََنَُ 
أنه قال: "وإنما كان الخراج في عهد عمر وََزَيَدَعَتَُ"”". 

يعني أنه لم يكن في الإسلام قبل خلافة عمر رَيَدَليهعَنَ؛ فضريبة الخراج لم 
تكن مفروضة في عهد النبي صَآَنَعَووعِآَآدِوَسََ ولافي عهد خليفته الأول أبي 
بكر الصديق وَإَيَهَْنَكُ وَفَعَل عمر رَي يَلنَدْعَدَهُ ذلك بعد استشارته كبار الصحابة 
من المهاجرين والأنصار. 

وكذلك فإن من القواعدٍ الفقهية الكلية المقرّرة عند العلماء: أنه 'يُتَحَمِّل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام"؛ وأنه يجب تحمل الضرر الأدنى لدفع 
ضرر أعلى وأشدَّ ولا ريب أن هذه القواعد الفقهية لا يؤدي إعمالها إلى إباحة 


.)507 لسان العرب لابن منظورء (؟7/‎ )١( 
الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب. (ص: ا"‎ )( 


أ 














لس فتاوى وأحكاء المعاملات اللي ل ]| لم )أ 
لتحا 

الضرائب فحسب؛ بل يُحتم قَرْضها وأخذها تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة» 
ودرءًا للمفاسدٍ والأضرار والأخطار عنها. 

ومين القر اعد المقدررة ارقبياة ان "القبوورة لان شدرون سي ألا 
يتجاوز بالضرورة القدر الضروريء وأن يُرَاعَى في وضعها وطُرّق تحصيلها ما 
كتف وتداعك الأنزا وهو مزع الآن يق لاقسي الشبراقب الايناة 
على دراسات وأبحاث وإحصاءات تَضْمّن تطبيق القاعدة السابقة. 

وقد أقرّ جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائبَء لكنهم لم يطلقوا 
عليها اسم الضرائب؛ فسمَّاها بعض الحنفية النوائب (جمع نائبة)» وهي اسم 
لما ينوب الفرد من جهة السلطان» بحق أو بباطل. 

قال ابن عايدين ق بيان معنى النوائب» "ما يكون بخق: كأجرة الحراس؛ 
وَكَرِي النهر المشترك» والمال الموظف لتجهيز الجيش.ء وفداء الأسرى إذا لم 
يكن في بيت المال شيء. وغيرهما مما هو بحق. فالكفالة به جائزة بالاتفاق؛ 
لآنا واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولي الآمر فيما فيه مصلحة 
المسلمين ولم يلزم بيت المال» أو لزمه ولاشيء فيه؛ وإن أريد بها ما ليس 
بحل : كالجباينات الموظفنة على الناس ف ؤهاتنا ببلاةفارمن على الخبّاط 
والصَّبَاعْ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهرء فإنها ظلم”". 

وقدفقل العالامة ابن حايدين ركنا عر أي جسقر اللاي تراه "مار 
المسدايطاء على الرعية يضيايدة ليتع رصي الا الوك ويد الريويد | #الخر اه 
وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذاء 
حتى أجرة الحرّاسين لحفظ الطريق واللصوص (أي: ما يُحتاج من نفقات 


() رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين» (05/ 6 














إن دم فتاوى وأحكاء المعاملات المالية - 
لحفظ الطريق وأمنه وحراسته)» ونصب الدروب. وأبواب السككء وهذا 
يَعرّف ولا يعرف خوف الفتنة» ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة 
لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دَيْنٌ واجبٌ لا 
يجوز الامتناع عنه وليس بظلم.؛ ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف 
اللسان عن السلطان وسَعَاتِهِ فيه لا للتشهير» حتى لا يتجاسروا في الزيادة على 
القدر المستحق”7". 

ويقول الإمام الشاطبي: "إنا إذا قدرنا إمامًا مطاعا مُفتقِرًا إلى تكثير 
الجنود لسدٌ الغغورء وحماية المُلك المتسع الأقطار» وخلا بيت المال عن 
المال» وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم؛ فللإمام إذا كان عدلًا أن 
يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحالء إلى أن يظهر مال في بيت 
المال... وإنما لم يُنْقَل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم 
بخلاف زمانناء فإن القضية فيه أحرى» ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لولم 
يفعل الإمام ذلك لانْحل النظام» وبطلت شوكة الإمام» وصارت ديارّنا عرضة 
لاستيلاء الكفار"7. 

ويقول الإمام الغزالي: "إذا خلت الأيدي من الأموال» ولم يكن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب 
لخِيف دخولٌ الكفار بلاد الإسلام» أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة -أي: 
أهل الفساد- في بلاد الإسلام -فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار 
كفاية الجند"270. 


.)9"101/ المرجع السابق» (؟/ "ال‎ )١( 
69 (؟) الاختصام للشاطبي» (؟/‎ 
.)١/ا/ الستتصفى للغزالي؛ اص‎ )( 














8 الس 
حجنا 


وأما المكس: فلا علاقة له بالضرائب التي تفرضها الدولة على نحو ما 
رواسا قن المكند ل اللفنة هو لقص «الظلو رطانق لتقلا المتكين على 
جباية المال -أي: جمعه وأخذه- من الناس بغير حق؛ قال الفيومي: "وقد 
غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا"20. 

قال الإمام الذهبي: "والمكاس -ويسمى محصّل هذه الضريبة: المكّاس» 
أوالماكتي | رصلهي المكين أو العتارتصيى كر أغران الظلطو با هومن 
الظلمة أنفيهم؛ فإنه يأخذ ما لا يستحق» ويعطيه لمن 07 

هذاهو المكس الذي يتناوله قول النبي صَإَدَممَوع1إووسَل: «لا يَدْخُلُ 
الجَنَّةصَاحِبُ مَكْسٍ”". فِجَمْعُ أموالٍ الناس ظلمًا دون وجهِ حق هو المندرجٌ 
تحت الوعيدٍ الشديد المذكور في الحديث. 

فالذي يدخل تحت هذا الوعيد هو الضرائبٌ الجائرة التي كانت تسود 
العالم قبل ظهور الإسلام؛ فقد كانت تؤخذ بغير حق» وتنفق في غير حق» ولا 
توزع أعباؤها بالعدل ولم تكن تؤخذ من المواطنين حسب قدرتهم على 
الدفع؛ بل كثيرًا ما كان يُعمّى الأغنياء محاباةً» ويُرهَّق الفقراءً عدوانًا. 

قال بدر الدين العيني: "هذا محمولٌ على من يأخذ أموال الناس ظلمًا 
وهم القوم المَكَاسِونَ الذين يأخذون من التجار في مصر والشام وحلب في أكثر 
من عشرة مواضع ظلمًا وعدوانًا". 

وموك كلا تسل مضع سذا الوعيد التسديهالفيراقث العن تقرضها 
الدولة لتخطي نفقات الميزانية» وتسُدٌَ حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات؛ 
(1) المصباح المنير للفيومي؛ (5/ /01/1). 
() الكبائر للذهبى» (ص: .)١١6‏ 


ضر4 رواه أب داود. 
(5) البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني» (/ 0"95. 














الس ءِِ 
جح|-. لل م م سم حت فنا أحكام المعاملات المالئة ‏ ح- 
راكاج 1 
ونقيمَ مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرهاء وتنهضص 
بالشعب في جميع الميادين» حتى يتعلم كل جاهل» ويعمل كل عاطل» ويشيعَ 
كل جائع: ويأمنَ كل خائف. ويُعالَجَ كل مريض: فإنها واجبةٌ» وللدولة الحو 
في فَرْضِها وأخذها من الرعية. 
فالذى نستخلصه مما سبق: 
1- أنه لا يجوز التهرّبمم الشرائن الثن تفرفيها الحكومات حيست 
؟- الضريبة التي تفرضها الدولة لا علاقة لها بالمكس المحرّم شرعا؛ 
ذلك أنها تفْرّض من أجل الحق وتصرف فيه: بخلاف المكسء فإنه يؤخذ بغير 
حقء وينفق في غير حق. 


0 














حلم قتاوى وأحكام المعاملات المالي ل س] اوم 
السصتحت٠ا‏ 


[؟دا 
حقوق الملكية الفكرية 
السؤال 
ما الحكم الشرعي فيمّن يقوم بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية 
وذلك بطبع أو نشر الكتاب دون موافقة من المُوّلّف أو الدار الناشرة له؟ 
الجواب 
جاء الإسلام بحفظ المال. وجعل ذلك من المقاصدٍ الكلية الخمسة التي 
قام الشرع الشريف عليهاء وهي: حفظ النفسء والعرضء والعقلء والمال» 
والدية: 
وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء 
والعلامات والتراخيصن التجارية (والفي اضطلم على تسميتها بالحقوق 
الذهنية) هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفاء سواء أقلنا: إِنّها من 
قبيل الأموال كما هو مقتضى قول الجمهور في كون المنفعة مالا متقومّاء أم 
قلنا: إِنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدٌ أموالا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة 
العامة كما هو رأي المتقدمين من الحنفية» وحاصل قول جمهور الفقهاء في 
ضابط (المال) أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به. ولَزِم مُتلقه 
الضمان» ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية. 
والمال في اللغة كما قال العلامة ابن منظور: "كل ما ملكبّه من جميع 
الأشياء"”"» وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافعَ أو حقوقا. 


008 /١١( لسان العرب لابن منظورء‎ )١( 








وح 








حأبووم+الل لح فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة ل- 
ال7حتت7 أ 
كا الحائية برص دين اراد لول مايول 2 الصيع ريدن 
ادخاره لوقت الحاجة. والمالية تثبت تست د بتمول الناس كافة أو د بعضهم.ء والتقوم 


يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شر" 


وقال القاضي ابن العربي المالكي: "هو ما تمتدٌ إليه الأطماع» ويصلح 
عادةٌ وشرعًا للانتفاع به"07. 
وقال الإمام العز بن عبد السلام: "المنافع هي الغرض الأظهر من جميع 
الأموال"7. 
وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات": "ما يقع عليه الملك» ويستبد به 
المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه"9). 
وعرّف الإمام الزّركشي المال بأنَّه: "ما كان منتقَعًا به؛ أي مستعدًا لأن 


و سي سه وو ارق 


وقال المحقق الجلال المحلي الشافمي: "الَانِي) مِن شرُوط المَرِيع 
(النَّهُمٌ) فما لا نَع فيه ليس بمالء فلا يقابل به انكر 

وقال الإمام السيوطيٌ: "خاتمة في ضبّط المال والمتموّل: أما المال فقال 
الشافعي وََإْيَعَنة: : لايقع اسم (مال) إلا على ماله قيمة يباع بهاء وتَلرّم مُتلقه؛ 
وإن قَلَْتء وما لا يُطرحه الناسٌ مثل الفلس وما أشبه ذلك"0". 


.))ه0١‎ /5( رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين»‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي» (؟/ .)1١7‏ 

(؟) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام» /١(‏ 1817). 

(:) الموافقات للشاطبي» (؟/ 77). 

(0) المنثور في القواعد الفقهية للزركشيء (7/ 777). 

(5) شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» (؟/ .)١194‏ 
(0) الأشباه والنظائر للسيوطيء (ص: 73737). 














1 حم 
حت قتاوى وأحكام المعاملات المالية ل-س] ووم ال 
لبها 


ووامسعر را لضافي سود "الام اوقار المطوع من" "ولا 
يقع اسم (عِلق) إلا على شيء ممايْتَمَوَّل وإن قل ولا يقع اسم (مال) ولا 
(علق) إلا على ماله قيمة يُتَِايَع مها ويكون إذا استهلكها مستهلِكٌ أدّى قيمتها 
وإن قَلّتَء وما لا يَطرحه الناس مِن أموالهم مثل الفلس وما يشبه ذلك"0©. 

وقال العلامة شرف الدين المقدسى الحتبلى: "هو ماقيه مشعة مباسة 
لغير حاجة أو ضرورة"”". 1 1 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي: "المال ما يباح نفعه مطلقاء أي في كلّ 
الأحوالء أو يباح اقتناؤه بلا حاجة"7". 

يقول الشيخ علي الخفيف: "ومن الفقهاء مَن صرّح بأن "المالية" ليست 
إلا صفة للأشياء» بناءً على تَمَوّل الناس» واتخاذهم إيّاها مالا ومحلًا لتعاملهم» 
وذلك لا يكون إلا إذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك؛ فمالت إليه طباعهم؛ وكان في 
الإمكان التسلّط عليه» والاستئثار به» ومنعه من الناس» وليس يلزم لذلك أن 
يكون مادةًٌ تدّكَر لوقت الحاجة» بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورًا 
تا اح سا ا ست ارماك بل ام فق ذلك فيها 
عدس همع الآموال ينا على غرف الناس وتعاملهه””). 

ولَمَّا كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية مما يُقطّع بمنفعته بحيث 
يحصل به الاختصاص الحاجزء ويجري فيه التقويم والتداول عرقاء ويُتَّخَدْ 
محلا للتعامل والمعاوضة بين الناس بسبب ظهور آلات الطباعة ووسائل 
النشر وتطور العصرء ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العرف القانوني» ولا 


(1) الأم للشافعي؛ (0/ 57). 
(5) الإقناع لشرف الدين المقدسي» (7/ 05). 


إفرة شرح منتهى الإرادات للبهوق: (2/ /0. 
(؟) الملكية لعلي الخفيف». لم ”1 








”م الح٠*صححححححححتع‏ فتاوى وأحكام المعاملات المالية سس 
لببيها 


معارض لذلك في الشرع -فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في 
تدك مساب اليا والخصاصي يب | عاضا يحب عيرس عن لطاع با 
بدون إذنهم. 

كما جاء الشرع بتحرّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى 
أصحابها؛ فحرّم اتتحال الشخص قولَا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو 
الذي قاله» أو إسناده إلى غير من صدر منه تضبيعًا لحق قائله» وجعل هذا مِن 
الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب. 








ومن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حقٌّ الأسبقية» وجعل للسابق ما ليس 
المسبيوق؟» لع امن ود مُضْرٌّ س ووَوَلََدُعَنَهُ قال: أتيت النبي صَبَأَلدَهءَلِتَدوعِلْهوَسَلَوٌ 
تبعت فقال: ”من سَبَقَ إلى مالم تسيقه إليه سل فهو له . 

كما أن الجهود المضنية والأموال التي قد يبذلها أصحاب الإنتاج الفكري 
في التوصّل إلى أبحاثهم وطباعة كتبهم تجعل مِن التعدي عليها أكُلّا لحقوقهم, 
وتضبيعًا لجهدسم بالباطل: وإلحاق الضرو جيم والله تعالنى يقول: « يَتأَيّهًا 
لذ حي مورسيه ِ بالطل إلآأ أن تَكُونَ يجار تِجَلرَةٌ 
عن كراض م: مَنَكُمَْ 4 [النساء :4 ويقول سبحانه: 0 
تش باس الى ألم ةن مول لكاي بِآلإثم 

نكم تَعْلَمُونَ 4 [البقرة: 184]. 

قال الإمام القرطبي عند هذه الآية: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع 
أمة محمد وِإََِلنَعَلَهوعِ]إ وس والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. 
فيدخل في هذا: القمازٌء والخداع. والعْضُوبُء وجحدٌ الحقوق وما لا تطيب به 


)١(‏ رواه أبو داود. 














حلسم فتاوى وأحكاه المعاملات اللي ل -س] ووم أ 
لحتنا 

نفس مالكه. أو حَرَّمَته الشريعةٌ وإن طابت به نفسٌ مالكه. كمّهر البَخِيَ وحُلوان 
الكاهنة وأثمان اللتمونة والختازير» وغير ذلك"47, 

وعلى ذلك: فحقوق التأليف والنشر ملك لأصحابهاء يجري فيها ما 
يجري في الملك الذي هو حقّ خالص يختص به صاحبه: من جواز انتفاعه بها 
على أي وجه من الوجوه المشروعة» ومن جواز معاوضتها بالمال إذا انتفى 
التدليس والغرر ومين تحريم الانتفاع بها على الوجه الذي يتضرر به أصحابها 
بغير إذنهم» ومن حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو 
انتحالها زورًا وكذبًا. 

وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم 
17 (5/ 0) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميء في 
مؤتمره الخامس بالكويت من ”:١‏ جمادى الأولى 5٠9‏ ١ه‏ ما يأتي: 

"ثالنًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًَاء ولأصحابها 
حقٌ التصدّف فيهاء ولا يجورٌ الاعتداءٌ عليها. والله أعلم". 

وبناء على ما سبق: 

فإن اتتحالٌ الحقوق الفكرية أو التعدَّي عليها دون إذن أصحابها أمرٌ محرَّمٌ 
شرعًا؛ لأنه تضبِيعٌ لحقوق الناسء وأكْلٌ لأموالهم بالباطل. 


0 


.)”78 تفسير القرطبي؛ (؟/‎ )١( 














دوب لس سسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة لس 
لبها 


[:”ا 
الاشتراك المالي بين الزوجين 


السؤال 
ما الحكم الشرعي في قيام الزوجين بإنشاء عقد بينهما يسمى ب"الاشتراك 
المالي لتنمية أموال الأسرة". وذلك عن طريق دمج ثروة الزوجين معًا 
واستثمارها؟ وهل يجوز الاكتفاء بالاتفاق الشفهي بناءً على الثقة المتبادّلة 
بينهما؟ 
الجواب 
المسوو ل ععععادا جلية وعقدٌ جديد, بدأ في الانتشار والانتقال إلى 
المجتمع الإسلامي من تعاملات غير المسلمين القائمة على مبدأ ديني يقوم 
عندهم على أساس هو أبدية الحياة الزوجية؛ وأنها لا تنفك إلا بالموت» وعدم 
إمكانية الطلاق دينّاه وأن الطلاق المدني يتقاسم فيه المطلّق مع مطلقته أملاك 
كل» وأن الجانب الأكبر من ميراث الزوج يكون للزوجة؛ وبالعكس فهي نتاج 
منظومة خاصة. 
وبع اتفيلال العالتم يحقيم يعض :5 اثعيان اناه فرظ العو 
والتقنيات الحديثة» بدأ المجتمع الإسلامي يتأثر هذه النتاجات الإنسانية. 
وبعد البحث وجدنا أن تلك العقود لم تكن موجودة ببذه الصورة في الفقه 
الموروث,ء ولا تندرج تحت أي مسمى من العقود المسمّاة في الفقه الإسلامي: 
لا إلى الشركة ولا إلى الهبة» ولا إلى الوكالة» ولاغير ذلكء وهذا يضطرنا 
-في ظل بحث الفقيه عن استقرار المجتمع وتصحيح معاملاته قدرٌ الإمكان- 
أن نقول برأي المجيزين لاستحداث عقود جديدة غير المسمّاة تكون 














5 لتم 
جل ددح فتاوى واحكام المعاملات المالية صصص سس ومو«ٍِّجح ف | )أ اد 
ل يؤا 


مرجعيتها هي المقاصد العامة للشريعة -حفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ 
الدين» وحفظ العرضء وحفظ المال- مما يجعل تلك العقود المستحدثة 
بعيدة عن ما يفضي إلى ضياع المال بسبب الغرر والظلم ونحو ذلكء بل 
لا بد أن تكون تلك العقود مشروطة بعدم الإضرار بالغير» وحفظ الحقوق 
وأداء الواجبات» وأن تتم برضا الأطراف كاملي الأهلية» وهو ما رجحه 
بعض الفقهاء. 

والذي معنامن صورة اشتراك الزوجين في الثروة وتنميتها إنما هو من 
هذا القبيل» فيمكن تصحيح ذلك في إطار المقاصدٍ العامّة للشريعة التي تزمي 
إلى تتوية الميغاق الخارظ بين الزوجين» وضمان تقو ق كل المالية ويحقوق 
أولادهماء ولا يشترط شرعا كتابة مثل هذه العقود, بل تكفي الألفاظ؛ لأن 
من المقرّر شرعا أن العقود ألفاظء ولكننا مع ذلك نستحسن كتابتها في ظل 
كونها عقودًا جديدةً لم تستقر الفتاوى الفقهية للسادة العلماء عليها بعد كما 
أننا نوصي بأن يكون العقد -ملفوظًا كان أم مكتوبًا- مشهودًا عليه» ومتضمنًا 
لفظ الهبة مع الوكالة في التصرّف في ممتلكات الطرف الآخرء أما الهبة ففائدتها 
تظهر لاحقّاء وأما الوكالة فلصحة تصرف كل في مال الآخر. 

ولكننا لا بد أن نفرق بين حالين: 

حال النزاع بين العاقدين الزوج والزوجة» وحال عدم النزاع بينهماء 
فأما الحال الثانية فيمكننا فيها تصحيح هذا العقد؛ لأنه مع عدم النزاع فلا 
تنص ضلى غتنعناء وزكررة تضرف 4 منيما ل مال الآخر برجب الركالة 
المنصوص عليها في العقد» وعند وفاة أحدهما يحق للطرف الآخر أن يتصرف 
كما يشاء في أموال شريكه المتوفى؛ لآنها انتقلت إليه بالهبة. 














ووب المح فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة ل- 
لبها 


وأمامع النزاع -وهي الحال الأولى- فلا بد من الصيرورة إلى فساد العقدء 
ومِن ثم رجوع الأطراف إلى مواقفها القانونية الأولى قبل صدور العقد وأن 
من قام بعمل ومجهود في الثروة المشتركة محل العقد فَبُقَدّر مجهوده وعمله 
بأجرة المثل من قِبّل أطرافٍ محايدة» ويّلتزم له بها الطرفٌ الآخرء ويتم الفصل 
بينهما بالاتفاق أو التحكيم. 


0 














حم قتاوى وأحكام المعاملات المالية ل س] قوسم 
تكهتنا 


[:”] 
الذمة المالية للزوجين 


السؤال 
ما أحقية زوجي ني المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمّة ماليّة خاصّة بي؟ 
الجواب 


فنن المشر و قرعا أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته. وأن للزوجة 
كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجهاء فقد روي أَنْ النبي عَيََعَلوعِ1إهوسَلَه قال: 
اف قو كز بعالمو والدموة لدموالنان اجىي 100 فينة| الحديف شر 
أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله. 

فلا يترتب عليه اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر؛ سواء الأموال 
السائلة أو العقارات أو الأسهم أو غير ذلك من صور المال المختلفة» ولا 
يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما 
في تصرفات الآخر المالية» كما لا يعطي الشرع حقاماليًّا لأحدهما على 
الآخر فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مهرء وما يجب عليه من النفقة 
لها ولأولاده منهاء وما يجب عليه لهاني حال الطلاق؛ من نفقة العدة 
ونفقة الحضانة إن كانت حاضنة» وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق» 
وما يجب عليها له في حال الخلع إن طلبت هي الطلاق من غير أن يكون 
قد أضربهافي شيء» وفوق ما قد يُلزِمان به أنفسهما أو يتفقان عليه من 


ع 


4. 


حقوق اخرى. 


عم 


الحا 


3 


)١(‏ رواه الدارقطنيء والبيهقي. 














الس ءِِ 
| لسلسلسسشسسسللل )(و«)ّحح ‏ فنا أاحكام المعاملات المالئة ‏ ص 

عبرا سكام 1 

كما أنه من المقرر شرعا أن الزوجة إذا خرجت وعملت دون إذن 

زوجها الصريح أو الضمني كانت عاصية؛ لآن الحقوق الزوجية متقابلة؛ إذ 
يه الاق عه لحاس في مول الوجة لوق قل ال تل 
ا ا بِمَا فَضَّلَ أَللّهُ بَعْضَهُمْ م عَلَ بَْضٍ وَيماأَنققُو 

: ل قَتِكَتُ حَلفِطَتٌ لِلْقَيّبِ بمَا حَفِط أَللّهُ لي كائرة 
روفن ى انضاجع وأطرِو إن فتن لا 
3 000 يِه كان علا كبيرًا # [التساء: *]. 
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ومعلومٌ أن للزوج حق في أن يَمنع زوجته مِن صلاة النوافل وصومها مع 
أنبا عبادة مشروعة» ولا يقدح هذا في الحق المقرر للمرأة في العمل المشروع؛ 
وأن لها شخصتكها وذمتها المالبة مين كانت بالخة غاقلة؛ لأن المشروعية ل 
تنافي المنع» لكن ينبغي على المرأة أن تستأذن زوجها في أن تعمل» والإذن 
الصريح يتمثل في أن يُعِلِمَ الزوجٌ زوجتّه به والإذن الصضّمني أن تعمل دون 
اعتراض منه أو يتزوجها عالِمًا بعملها. 

وكما أن الزوج هو الذي له حقٌّ الإذن في عمل الزوجة خارج البيت» فإن 
بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حقٌّ إلغاء هذا الإذن ومنع ف الؤوجة ود الاستمران 
في العمل إلا إذا كان هناك التزامٌ عليها في هذا العمل ألزمّت به نفسها قبل الزواج» 
فإن الزوج لا يملك حينئذٍ منعها منهه وصرّح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن 
تخرج للإرضاع إن كانت آجرّت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت؛ لصحة 
الإجارة» ولا يملك الزوج فسحَّها ولا منعها مِن الرضاع حتى تنقضي المدة؛ 
لأن منافعها مُلَْكّت بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك. 

وهذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قيِّد هذا الحق للزوجء 
وججّعل مِن إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إِذنًا مُلزِمّا للزوج يدوم 


سواط 
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ل يؤا 


لع 


0 


بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقا مكفولًا لهاء فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع 
عن العمل» فلم تمتثل فإنها لا تَعَدٌ ناشرًا ولا تسقط نفقتها؛ لأنه رضي بهذه 
الصورة مِن الاحتباس» وأسقط حقه فيما زاد عليهاء إلا إن كان عملها هذا 
دناقيًا لمضلحة أسرعاء أو عشوي باساء#استعيال هذا الشع #حيث نصف 
الفقرة الخامسة من المادة الأولى مِن القانون رقم ١0‏ لسنة ٠97١م‏ (المعدلة 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 11/65١م)‏ على أنه: "لا يُعتَبْرٌ سببًا لسقوط نفقة الزوجة 
خروجها مِن مّسكن الزوجية -دون إذن زوجها- في الأحوال التي يباح فيها 
ذلك بحكم الشرع مما ورد به نَصِّء أو جرى به عرف أو قَضَّت به ضرورةٌ 
ولاخروجها للعمل المشروع مالم يَظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط 
مشوبٌ بإساءة استعمال الحق أو مُّنافٍ لمصلحة الأسرة وطَلَبَ منها الزوج 
الامتناع عنه" اه. وهذا الذي استقرّت عليه المحاكم الشرعية. 

ومن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلافء وأنْ لوليٌ الأمر تقييدَ 
المباح» وأنَّ له أن يتخيّرَ في الأمور الاجتهادية ما يراه مُحِقَقَا للمصلحة» والعمل 
بذلك حينئذٍ واجبٌء والخروج عنه حراةٌ؛ لأنه مِن قبيل الافتئات على الإمام. 

فالذى نستخلصه مما سبق: 

١‏ - ذمة الزوجة المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية تمامّاء ولا تأثير 
لعقد الزواج بنفسه على ذمتّي الزوجّين المالية بالاندماج الكليٌ أو الْجُرَئِيَ: إلا 
في الحقوق أو الشروط التي تنتحٌ مِن عقد الزواج. 

؟- إذا كانت الزوجة قد انتظمت في عمل مُباح بإذن زوجها الصريح أو 
الضوى فون أن بوط علرها 2 امو هرقنها نظي الاذة لياء أن إناة عملها 
بعد الزواج على ما سبق بيانه» ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو 














لبها 


مشوبًا بإساءة استعمالها لهذا الحق؛ فإنه لا حق للزوج حينئذٍ في أن يخص نفسه 
بشيء مِن مرتبها بغير رضاهاء وليس للزوج أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن 
مرتبها بكونها تعمل وتتقاضى لل يا لأن الزواج عقد استمتاع 
لاعقد تملك؛ وليست الزوجة أمة حتى يكون مالها مالا لزوجهاء سواء اكتسبته 
قبل عقد النكاح أو بعده. 


0 
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للتتح: ا 


[ ا 
تقليد العلامات التجارية العالمية (الماركات) 
5 بسار ك- ر 


السؤال 
ما حكم تقليد بعض العلامات التجارية العالمية (الماركات). وعرضها 
في السوق بنفس اسم العلامة التجارية؟ 
الجواب 
حقوقٌ الملكية الفكرية والأدبية والفنية» وبراءات الاختراع» والأسماءء 
والعلاماتء والتراخيص التجارية (والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق 
الذهنية) هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفا. 
وحاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط (المال) أنه: ما له قيمة بين 
الناس بسبب إمكان الانتفاع به؛ ولَزم مُتلِمّهِ الضمانُ» ووافقهم على ذلك 
متأخرو الحنفية. 
والمال في اللغة كما قال العلامة ابن منظور: "كل ما ملكتّه من جميع 
الأشياء””2 اه وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافم أو حقوقًا. 
قال العلامة ابن عابدين: "المراد بالمال ما يميل إليه الطبع واد 0 
لوقت الحاجة, والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بءذ بعضهمء والتقوم يثبت 
بإباحة الانتفاع به شرعًا"”". 
لاما مب م حي ل ل ااا 
الشافعي وََإَْهعنَ: الأيقم اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بهاء وتلرّم مُتلقه 
وإن قَلَْتء وما لا يَطَّرحُه النَّاسٌّ مثل القّلس وما أشبه ذلك د 


006 /١١( لسان العرب لابن منظورء‎ )١( 
ه).‎ ١١ /5( رد المحتار لابن عابدين»‎ )( 
الأشباه والنظائر للسيوطي». (ص:0771.‎ )9( 














[4س دم فتاوى وأحكام المعاملات المالية - 
يقول الشيخ علي الخفيف: "ومن الفقهاء مَن صرّح بأن "المالية" ليست 

إلا صفة للأشياءء بناءً على تَمَوّل الناس» واتخاذهم إياها مالا ومحلًا لتعاملهم, 
وذلك لا يكون إلا إذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك؛ فمالت إليه طباعهم؛ وكان في 
الإمكان التسلط عليه والاستتئثار به. ومنعه من الناس» وليس يلزم لذلك أن 
يكون مادةً تدّكر لوقت الحاجة» بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورًا 
عند الحاجة إليها غير متعذرء وذلك متحقق في المنافع» فإذا ما تحقق ذلك فيها 
عَدَّت من الأموالء بناءً على غرف الناس وتعاملهه"2"0. 

ولَّمّا كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يُقطّع 
بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجزء ويجري فيه التقويم والتداول 
عرفًاء ويُتّخَذُ محلا للتعامل والمعاوضة بين الناس» ويثبت فيه حق المطالبة 
القضائية في العرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرعء فإن هذا يجعل لمثل 
هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا 
يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم. 

كما أن الشرع قد جاء بتحرّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها 
إلى أصحابها؛ فحرّم اتتحال الشخص قولَا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه 
هو الذي قاله» أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضبِيعًا لحق قائله» وجعل هذا 
من الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب؛ فعن ابن مسعود وَْيَدعَنْا: أن 
النبي صََلتعينِوسَلهَ قال: ”إن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابًّ”". 


.)١7:ص( الملكية في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف.‎ )١( 
متفق عليه.‎ )( 
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ل ي[ؤا 








وين جهة أخرى فقد احترم الإسلام حقٌ الأسبقية» وجعل للسابق ما 
ليس للمسبوق؛ فعن أسمَّرٌ بن مُضَرٌّسٍ وَبَإئةعَنَُ قال: ”أتيت النبي صإآلدعَوَه 
فبايعته» فقال: عن شين إلى ما لم يقسيقه إله مُسلِمٌ فهو له""". 

والتعسدي على هذه الحقوق الفكرية والتريّح منها من باب أكل أموال 
الناس بالباطل؛ والله تعالى يقول: « يِتأيّهَا ألّْذِينَ ع عَامَنُوأ لا تأَكُلْوا أَمْوَلَكُم 
بتكم بِالْبَِلٍ ِلآ أن تَكُونَ د ا ا ل 0 ا 
ويقول سبحانه: اا”ة موَلَكُم بَيْنَكُم ودلا يها إل 
لكام لَِأْكُلُوا قريقًا مِنْ مول لكان بِآلإثم وَأَنكم 0 :مذا]. 

قال الإمام القرطبي: "الخطاب بهذه الآية يتضمّن جميع أمة محمد 
ََأدَدََوعَوسَل والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق» فيدخل 
في هذا: القمارٌء والخداع» والعْصُوبُء وجحدٌ الحقوق» وما لا تطيب به نفس 
والكتده رك تمه لويد وإ كابس هانق عالكس كمي اللسود و خلوان 
الكاهن» وأثمان الخمورء والخنازير» وغير ذلك"9". ْ 

ويضاف ماقد يكون في ذلك من الغش للمشترين» والنبى صَآَدَهعَلتَهوَسَهٌ 
قول لابن شان فلس 1ن 05 روا "ته فاق تلبس بن 10 

والذي نستخلصه مما سبق: 

أذهلية العااياف العهاررة العالبية السنيدلة (المازقات) نود ذنها ف 
السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمرٌ محرةٌ شرعا. 

2 


)١(‏ رواه أبو داود. 
(؟) تفسير القرطبي» (؟/ 3778). 


() رواه الترمذي. 














لبها 


[ ”ا 
التعامل مع مَن اختلط ماله بالحرام 


السؤال 
هل يجوز لي أن أبيع وأشتري ممن يختلط ماله الحلال بالحرام؟ 
الجواب 
يي م0 
تعالى: أباح الله لعباده ال تع به في الوجوه المشروعة. قال تعالى: # وَأ 
ين مَالٍ أله آلذِى ء بتكم الور مسسيس ري 
تتحقّق مصالح العباد, وبه المعاشٌ والارتياش؛ قال تعالى: وَلَا تُؤتُوأً 
لسّقَهَاء أَمْوَلَكُمُ ألّى جَعَلَ أَللّهُ لَكُمْ قِيّمًا 4 [النساء: 15 وبواسطته تؤدَّى 
كثيرُ من فرائض الإسلام: كالزكاة» والحج. والجهاد. 
قال ابن عباس رََرَيَدعَنعَا: " </ قِيّمَا © : قوامكم في معايشكم"20. 
وقال الحسن البصري ومجاهد: " « قِيمًا 4 : قيام عيشك”". 
وقال الضحاك: "2 قِيدمًا 4 : عصمة لدينكمء وقيامًا لكم"2. 
وقال السدي: "« قِيّدمًا © : المال هو قيام الناس قوام معايشهه”). 
وقال مقاتل: "م قِيَدمًا © : قوامًا لمعاشكم”" اه. 


)١(‏ رواه الطبري. 

(؟) رواه الطبري. 

2م رواه ابن أي حاتم. 

(5) رواه الطبري. 

(5) التفسير لمقاتل بن سليمان؛ /١(‏ /اه "). 














ءِِ ك2 
حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية سصح بج ]بحم اا 


ومكاجام ازج ازيح 4 لمحي ني صمله اانه بعكم 
فتقومون بها قيامًا... والمعنى: جعلها الله قيمة الأشياءء فبها يقوم أمْركم”". 

وقد فتح الله تعالى لعباده أبواب الحلال في الكسبء ولم يحرم عليهم إلا 
اللاي و و ال 
لنفسه مع ذلك مسالك الحرام في كل ماله أو بعضه. فقد استحق الإثم على 
ذلك. 

والمقصود من اختلاط الحرام بالحلال ني المال: انضمام بعضه إلى 
بعض» وهذا يشمل ما يمكن تمييز الحرام فيه عن الحلال» وما لا يمكن تمييزه. 

قال العلامة الفيومي: "خلطتٌ الشيء بغيره خلطًا -من باب ضرب-: 
يدوك ليد فاغذلي[ بسو وال مركي المي يدن زلف كنها لالط النحير اناك 
وقد لا يمكن كخلط المائعات””". 

والأفيل كنت المالاهو لبه [[ أن بكرن كا لميداءه كالخمر 
والمخدرات,. أو مكتسبًا على صفة محرمة: كالسرقة والغصب؛ لتعلق حق 
الغير به. 

فإذا تميّر الحرام في المال عن الحلال بحيث يمكن الاحتراز عن الحرام 
كان ذلك واجبّاء وحرّم على الإنسان أخذه حتى لا يشارك صاحبّه في إثمه 


عبن 


وببعته. 


فعن أبي هريرة يَدَليَُعَنَهُ عن النبي صِإََِلََهعَلَهوَسَلهٌ أنه قال: ”6 مَنِ اشْتَرَى 
ا م 0 د سس له سر سا 
سَرِقَةَ وَهُوَيَعْلُ أنْهَا سَرِقَه فَقَدْ شَرِكَ في عَارِهَا وَإِنْهاا"””. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج» (؟/ .)١5‏ 


() المصباح المنير للفيومي» /١(‏ /ا/ا١).‏ 
() رواه ابن أبي شيبة» والحاكم وقال: «صحيح ولم يخرجاه)». 














سسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
لبها 


قال المحافكظ انح رسعني اسان "ريض على عي لهي سيران اع 
بوجه محرم. فَإنَّهِ بحرم تناولّه» وقد حكى الإجماعَ على ذلك ابن عبد ابر 
وغيخو"0, 

أما إذا اختلط حرام المال بحلاله. ولم يمكن التمييزٌ بينهما: فالذي عليه 
جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبوعة وغيرها : أنه يجوز التعامل مع 
صاحبه؛ استصحابًا لأصل الحل؛ فإن الحلّ هو الأصلء والحرمة طارئة» وما 

يدن الظارئ فالآضل بقاء ما كان على ماكان: 

ومن العلماء من كره ذلك تورعَاء ومنهم من قصر الكراهة على ما إذا 
عَلِم أن أغلب المال حرام ومنهم من حرّم التعامل معه إذا كان غالب ماله 
حرامًاء ومنهم من حرّمه مطلقًا بدعوى أن اختلاط الحرام بالحلال في المال 
يستوجب شيوعه في جميعه؛ فيكون للحرمة نصيب في كل أجزائه؛ وهذا القول 
رده المحققون من أهل العلم» ونصوا على كونه غُلُوّا وتشددًا وشذودًا. 

والصواب الذي عليه الفتوى والعمل بدار الإفتاء المصرية: جوازٌ التعامل 
مع صاحب المال المختلط حلاله بحرامه» وقبول دعوته وهديته» وغير ذلك 
من صور التعامل المختلفة» وأن كراهة من كره ذلك من السلف إنما هي كراهة 
تنزيهية على جهة الورع لاعلى سبيل التحريم» وهذا هو الموافق لأدلّة الشرع 
الشريف وأصوله وقواعده؛ وهو الذي جرى عليه عمل الصحابة والسلف 
الصالح وَوَلنَةَعَتْف. 

فعن أبي هريرة يَلئَدُعَتَهُ كُقال: قال رسول الله صََِلَعَإتِدِوعَاالووسَلرٌ: (إِذَا 
دَكَلَ أَحَدّكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمْسَْاِ ؛ كأطممة طعاقاة لكُلْ من طَعَاِهِ وَكا يشال 
نك ون َقَهُ را مِنْ َيه فلمَْرَبْ من طَرَي وََا سال عن0©. 


.)35٠1١ /١1( جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 
رواه أحمد. والطبراني» والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ )1( 








ِِ 228565 
حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية سبج ]وما 


قال العلامة القاري الحنفي: "”وَا يَسْآل؛ أي: من أين هذا الطعام ليتبي: 
أنه حلال أم حرام" 00 
وقد استفاضت بذلك الآثار عن السلف الصالح: 








فمن ذلك: ما روي عن ذر بن عبد الله» عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
َلَتَدعَنَهُ قال: "جاء إليه رجل فقال: إن لي جارًا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني؟ 
فقال: مهنو لك» وإثمه عليه» قال سفيان: فإن عرفته بعينه فلا تصيه"0". 

وفي رواية أخرى عن الحارث بن سويد قال: "جاء رجل إلى عبد الله -يعني: 
ابن مسعود رَِليََعَنه- فقال: إِنْ لي جارًا ولا أعلم له شيئًا إلّا خبيثًا أو حراماء 
وإنه يدعونيء فأحرّحٌ أن آنيّه وأتَحَرّجٍ أن لا آتيّه. فقال: انيه وَأَجِبْة؛ فَإِنَّمَا وزْرُهُ 


)مم 


ا 
ال سي ولي وِدَلِنَدَعَنَهُ قال: "إذ ذا كان للك عدي 
عَامِلٌ» أَوْجَارٌعَامِلٌ أَوْدُو َب عَايلٌ فَهْدَى لَكَ مد هَدِيّةَ أَوْدَعَاكَ إلى طَعَام 


فَاقبَلَهُ؛ فَإِنَ مَهْئَآهُ لَك وَإِنْمهُ عَلَيْه "289 


وعن أبي هريرة ََْتَةعَنَُ قال: دا َخَلْتَ على أَخِيك الْمُسْلِمٍ فَأطْمَمَكَ 
طَعَامًا فَكُلْ وَلَا نَأل فَإِنْ سَقَاكَ شّرَ رَابَا قارب وَلَا تَسْأَلُ» فَإِنْ رَابَِكَ مِنْهُ شَيْءٌ 


عه يي 


4 قَشْجهُ بالْمَاء "ا 


ومن رمي عل الل مني رسال بح عدر 812 "إن لي جارًا 
يأكل الربا -أوقال: خبيث ا لكسب- وريما دعاني لطعامه أفأجيئه ؟ قال: سيدا 


.)51١١١ /5( مرقاة المفاتيح لملا علي القاري‎ )١( 
رواه عبد الرزاق.‎ )0( 

(") رواه البيهقى. 

(5) رواه عبد الرزاق. 

(5) رواه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والحاكم. 


(1) رواه البيهقي. 








ع 
حاية عمج ححتت ‏ خزاييررايقا ت المالية 
وى وأحكام المعاملات المالد 


قال الإمام البيهقي عقب روايته: "وهذا على الإباحة؛ فإنه لايدري الذي 
أطعمه من كسبه الخبيث أم لاء وإجابة الدعوة حق". 

وعن علي الأزدي قال: قلت لابن عمر يََزَتَدعَْا: إنا نسافر فنمرٌ بالرّعيان 
والعبى والمراة) يطتوود لحا «الارى ماسيبة نان كيك 
المُشْلعُون فك "07. 

وعن أي الربيو عن سيدا جابرين عبد الله 7 يَدََيَدعَنعا قال: "ما وَجَدَتَ في 
بيْتِ الْمُسْلِم فَكلُ"20. 

وعن الإمام زين العابدين علي بن الحسين يدنه قال: "إِذَا مَحَلْتَ 
على أخيكٌ الْمُسْلِم فَكُلْ من طَعَامِه يرت شن شَرَابه"0©. 

وعن الإمام الشعبي قال: "إِذَا كلق 3 الْمْسْلِم فَكُلْ مِنْ طَعَامِه: 


240" 








وَاشْرَبُ مِنْ شَرَابو 
سس "أَعََي: أرطاة كان يعَث بْعَتُإِلَى الْحَسَنِ كُلَ يَوْمِ بحفَانٍ 

مِ ترد َكل مِنْهَاوَبِْمْ أضْحَاَة" وأخرج أيضًاعن معمر قال: يوق 

عَدِيٌ بْن أرطَة َال إلى الْحَسَنِ» وليه وَُحمَدِبْنِ رين قل اْحَسَنْ؛ 

والشغيق» وَرَدَ ابن سير كارك ». وكان عدي بن أرطاة واليّا على البصرة ة من قبل 

0” 

وَيَصيب سار نير ا جرش قال : اليطف عض هلوق 

77--01.,ه“ *”*'غ3ظ2 "00 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة. 

(1) رواه ابن أبي شيبة. 

() رواه ابن أبي شيبة. 

() رواه ابن أبي شيبة. 


)0( رواه عبد الرزاق. 
0 رواه عبد الرزاق. 








لس فتاوى وأحكاء المعاملات اللي + -ن-ل--س] ١م‏ أ 
لبها 
يس ا و هو ل م د 
وَأَجَارَنِي؟ قَالَ: ابل قَلْتُ: فَصَاحِبُ ربًا؟ قَالَ: اقْبَلَ مَاكَمْ ينتار 
وعن مخمر قال: "سكل الحسن: أيؤكل طعيام الصيارقة؟ د 
ا خرَكُم الل عَنِالَهُودِ وَالنصارَىء ِنَم يلون الرباوأحَلَ لَكُمْ طعَامَهُم ا 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "وقال الزهريٌ ومكحول: لا بأس أن 
يؤكل منه مالم يعرف أنه حرامٌ بعينه» فإن لم يُعلم في ماله حرام بعينه» ولكنه 
علم أن فيه شبهة» فلا بأس بالأكل منه. نصّ عليه أحمد في رواية حنبل. 
وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وََإيدعَتََا 
وغيرهما من الرّخصة؛ وإلى ما رُوي عَنٍ الحسن وابنٍ سيرين في إباحةٍ الأخذ 
مما يقضي من الرّبا والقمار» نقله عنه ابن منصور. .. ورشخص قوم من السّلف 
في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه» كما تقدّم عن 
متجرويا مجر يا جا برجن مرفي 
وروي في ذلك آثاد عن السّلف: فح عن ابن مسعود وَإتعن أنه شِْلٌ 
فكواله جاة يأك الأباغلانية -ولا يتحرّجٌ من مالٍ خبيث يأخخذّه- يدعوه إلى 
طعامه. قال: : أجيبوة نما امهنا لكم والوزرُ عليه يه. وفي رواية أنَّه قال : لا أعلم 
لمق | خخ وص انك قال اشير 








وقد صحّح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود وَدَيَدْعَنَُ 

ورُوِي عن سلمان رين مث قول ابن مسعود الأول» وعن سعيد بن 
جبير» والحسن البصريء ومُورٌّق العجليء وإبراهيم النخعيء وابنٍ سيرين» 
وغيرهم. 


)١‏ رواه عبد الرزاق. 
() رواه عبد الرزاق. 














الل للدم فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل- 
التح٠حصجةا‏ 

والآثاربذلك موجودة في كتاب "الآأدن" لحميدين امحوية: وبعضها في 
كتاب "الجامع" للخلال» وفي "مُصلَمَئ" عبد الرزاق وابن أبي شيبة» وغيرهم. 

وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يُقضّى من الرباء قال: لا بأس بهء وعن 
الرجل يُقضَّى من القمار قال: لا بأس به خرّجه الخلال بإسناد صحيح””". 

وبذلك جاءت نصوص الفقهاء من مختلف المذاهب المتبوعة: 

فمن الحنفية: 

قال العلامة الطهطاوي: "معاملة من أكثر ماله حرام لا تحرم مبايعته حيث 
لم يتحقق حرمة ما أخذه منه» ولكن يُكرّه؛ خوفا من الوقوع في الحراهم"". 

ومن المالكية: 

قال ابن رشد: "وكذلك على قوله لا يجوز لأحد أن يعامله فيه ولا أن 
يقبل منه هبة» لآنه إذا عامله فيه فقد عامله في جزء من الحرام؛ لكونه شائعًا 
فيه» وهذا هو مذهب ابن وهب من أصحاب مالكء» وهو استحسان على غير 
قباس؟ لأ الريا قد رتب ق ذه وليس مععيتا فق غين المال على الاشاعة فية؛ 
فعلى ما يوجبه القياس تجوز معاملته فيه وقبول هبته» وهو مذهب ابن القاسمء 
وحرم أصبغ معاملته فيه وقبول هبته وهديته» وقال: من فعل ذلك يجب عليه 
أن يتصدق بجميع ما أخذ, وهو شذوذ من القول على غير قياس"”". 

وقال الإمام القرطبي: "ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال 
الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به 
لم يحل ولم يطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال» والذي بقي 
17 جام العلوم والحك لالج رجي لال فد 1 


(؟) حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح (ص: مم 
00 البيان والتحصيل لابن رشد. /١8(‏ 05 














5 3 / 
لمتحا 


هو الحرام. قال ابن العربي : وهذا غلوٌ في الدين» فإن كل ما لم ب: يتميّر قالمقصود 
منه ماله لا عيئه"20. 

وقال الإمام القرافي: "النوع الثالث والعشرون: معاملة مكتسب 
الحرام كمتعاطي الربا والغلول وأثمان الغصوب والخمور ونحو ذلك, وفي 
"الجواهر": إما أن يكون الغالب على ماله الحرام؛ أو الحلال؛ أو جميعه 
حرام: إما بآن لا يكون له مال حلالء أو ترتب في ذمته من الحرام ما يمستغرق 
مابيده من الحلال» فإن كان الغالب الحلال أجاز ابن القاسم معاملته 
واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه. وحرّم جميع 
ذلك ابن وهبء وكذلك أصبغ على أصله من أن المال إذا خالطه حرام 
يبقى حرامًا كلّه يلزمه التصدق بجميعه؛ قال أبو الوليد: والقياسٌ قولٌ ابن 
القاسمء وقول ابِنٍ وهب استحيان: د أصبغ تشدد؛ فإن قاعدة الشرع 
اعتبار الغالب. 

وإن كان الغالب الحرام امتنعت معاملته وقبول هديته كراهة عند ابن 
القاسمء وتحريمًا عند أصبغء إلا أن يبتاع ساعة حلالا فلا بأَسٌ أن يبتاع منه 
ويقبل هديته إن علم أنه قد بقي في يديه ما يفي بما عليه من التباعات على القول 
بأن معاملته مكروهة» ويختلف على القول بالتحريم”". 

وقال الإمام الصاوي: "أفتى بعض المحققين بجواز الشراء من لحم 
الأغنام المغصوبة إذا باعها الغاصب للجزارين فذبحوها؛ لآنه بذبحها ترتبت 
القيمة في ذمة الغاصب"0". 


.)17 ,/( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي,‎ )١( 
ل ا‎ /١70( الذخيرة للقرافي»‎ )1( 
.)085 حاشية الصاوي» (”؟/‎ )( 














)سس ل دم ففاوض :وأعقاح العامل اخالية. ته 
ومن الشافعية: 
قال الإمام الماوردي: "اختلاط الحلال بالحرام إذا لم يمكن الاحتراز 
منه يوجب تغليبًا الإباحة على التحريم”". 
وقال الإمام النووي: "وأما مايقوله العوام: اختلاط الحلال بالحرام 
يحرمه» فباطل لاأصلّ 1 
وقال أيضًا: "دعاه من أكثر ماله حرام» كرهت إجابته كما تكره معاملته"©. 
وقال الإمام السيوطي: "قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: الشك على 
ثلاثة أضرب: ... والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن 
المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته؛ لإمكان الحلال» وعدم تحقق 
التحريم» ولكن يكره خوفًا من الوقوع ني الحرام"9©. 
ومن الحنابلة: 
قال الشيخ ابن تيمية: "إذا عرف الحرامٌ بعينِه لم يُؤكَل حتمّاء وإن لم 
يُعرّف بعينه لم يحرم الأكل» لكن إذا كَثْر الحرامٌ كان ترك الأكل وَرَعَا"0©. 
وقاله العلا از مقلس: " والرايسة عدم التسري طلقا ل التجرام اوكا 
وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد» لكن يكره؛ وتقوى الكراهة وتضعف 
بحسب كثرة الحرام وقلته. قدمه الأزجي وغيره؛ وجزم به في "المغني"... ولأن 
الأصل الإباحة» وكما لو لم يتيقن محرمًا فإنه لا يحرم بالاحتمال وإن كان 
تركه أولى"©. 


() الحاوي الكبير للماوردي» /١5(‏ 5 6). 
(5) المجموع للنوويء (9/ ه5١).‏ 

(9) روضة الطالبين للنووي» (1/ خض 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطىء (ص: 75). 
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية» (5/ .)5١189‏ 
(5) الآداب الشرعية لابن مفلح. /١(‏ ا" 














5 و2 
جل دح فتاوى واحكام المعاملات المالية حك سء ء ءةوٍّ ف | ]| أ 
ل ي[ؤا 


وقال الإمام المرداوي: "في جواز الأكل من مال مَّن في ماله حرامٌ 
أقوالٌ... والقول الرابع: عدم التحريم مطلقًاء قلّ الحرام أو كثر» لكن يكره 
وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. جزم به في "المغني'» 
والشرح. وقاله ابن عقيل في "فصوله"» وغيره» وقدمه الأزجي وغيره. قلت: 
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة... قال في "الفروع": وينبني على 
هذا الخلاف: حكم معاملته. وقبول صدقته وهبته» وإجابة دعوته» ونحو ذلك. 
وإن لم يعلم أن في المال حرامًا: فالأصل الإباحة» ولا تحريم بالاحتمال» وإن 
كان تركه أولى للشكء وإن قوي سبب التحريم فظنه يتوجه فيه؛ كآنية أهل 
الكتاب وطعامهم. انتهى. 

قلت: الصواب الترك» وأن ذلك ينبني على ما إذا تعارض الأصل والظاهرء 
وله نظائر كثيرة"20. 

وهذا القول هو الذي تؤيده قواعد الشرع وأصوله؛ وذلك لِمَا يأتي: 

أولا: من امار شير ا 7 رزيدا بع الالو على مدو العا جه ولا رجاررة 


لغيره؛ وذلك لقوله تعالى: وى كيب كل تفي إلا لبها وكا ؟ تَزِرُ وَازِرَةُ 
وِرْرَ أَخْرَئ 4 [الأنعام: 4 وقوه انه وَأن نيس لِلإنسَن إِلَامَا 
سَعِى 4 [النجم: 79]. 


وعلى ذلك فالمال المحرم لكسبه حرام على مكتسبه فقطء وأما من أخذه 
منه بوجه مشروع كالهدية والبيع والشراء ونحوهاء فمباح له 

ثانيًا: أن القول بسريان الحرمة لجميع المال بالاختلاط لا وجه له؛ لأن 
التحريم حكم شرعي تكليفيء والأحكام التكليفية تتعلق بأفعال المكلفين» 


.)777 /8( الإنصاف للمرداوي,‎ )١( 














ةبلح فتاوى وأحكام المعاملات المليق ل 

لبها 
ولا تتعلق بالذوات والآعيان» فذات المال لا يوصف بحل ولا بحرمة» وإنما 
الموصوف بذلك فعلٌ المكلّف» وعلى ذلك فإثم الكسب الحرام واقع على من 
اكتسبه بطريق حرام ولا يقع على من تناقلت الأموال في يده بالطرق الصحيحة 
شرعا؛ لأن المال في نفسه لا يتعلق به حكم تكليفي. 

قال الإمام الزركشي: "قال الغزالي: وقولنا: الخمرٌ محرمة تجوز فإنه 
جماد لا يتعلّق به خطاب» وإنما المحرم تناولهاء وقال إلكيا الطبري: الحكم لا 
يرجع إلى ذات المحكوم ولا إلى صفة ذاتية له إن قلنا: إنها زائدة على الذات؛ 
أو صفة عرضية له؛ وإنما هو تعلق أمر الله بالمخاطبء وهذا التعلق معقول من 
غير وصف محدث للمتعلق به كالعلم يتعلق بالمعلوم”"". 

ثالثا: أن النقود المتداولة بين الناس لا تتعيّن بالتعيبين؛ حيث إن قيمتها 
ليست في نفس أعيانهاء ولكن في قوتها الشرائية» ولذا فلا تتعيّن حرمتها في مادتها 
أو كقانها المعداونقييي التادي»:رإتجاناق مدريكها دوك اهيا قعل المكلقه ذا 
كان حرامّاء فالحرام قد ترتب في ذمة فاعله وليس متعيئًا في عين المال. 

ومن المقرّر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعيّن حلّتء قال الإمام ابن العربي: 
"كل ها لم يتميزفالمقضوة هته مالبنه لا عينه"'10, 

ولأجل ذلك أجاز الفقهاء أخدّ ديون أهل الكتاب من الأثمان المحرمة 
عندنا: كالخمر والخنزير؛ حيث إنها مال متقوم في حقهم., وذلك مما يبين أن 
الأموال في ذاتها ليست محلا للحرمة. 

قال العلامة السرخسي: 'وإن كان لرجل ذَيْن على رجلء فقضاه من 
ثمن عم رأ وخئزين لم يحل له أن ياخذه إلا أن يكون الذي غليه الدين كافرا: 


.)١11١ /١( البحر المحيط للزركشيء‎ )١( 
.)37 /( التفسير للقرطبي»‎ )1( 














حح فتاوى وأحكام المعاملات المالية ع -|| الما 
لبها 

ويستحق البائع ثمنه» ثم المسلم يأخذ ملك مديونه بسبب صحيح. وما يأخذه 
عِوَضُ عن دينه في حقه لا ثمن الخمر"22. 

وقال الحللاية ابو عابقيىة "زهان لخد كت سق كالر مر تمن ير 
لصحّة بيعه بخلاف دَيْن على المسلم لبطلانه"7". 

وجاء في فيض الباري على صحيح البخاري: "قوله: (بلغ عمرٌ صَوَلئَدُعَنَهُ 
أن فلانًا باع خمرًا)» وقصته أن سمرة كان عاشرًا من جانب عمر رآ يِدَنَدُعَنكُ فمرّ 
عليه الذميٌ بالخمرء » فأخذ منه العشرء فبلغ ذ لك عمر وَوْزْيَهعَنكُ وقال كما في 
الحديث وه زياذة ذكرها اجام وي "الفتح”" : أن غمر قال ولُوهم ببعها .اه. 
وهذا وإن كان في مسألة العشرء لكنه دلَّ على أن مسلمًا لو وَكّل ذميًا بيع خمر» 
طاب له و80 

رانكا: آنا لوسسلمقا أذ المال يق بالتعيرة :فإ الجال الباخرة ممة 
اختلط الحلال في ماله بالحرام لا يُدَرَّى من أي القسمين هوء ولا يُجرَّم بكونه 

داح ار سيا حرامًا لَمّا 

ولذلك قال الإمام الفراق: "قاعدة الشرع اعتبار الغالب"9. 

وقال الإمام المرداوي: "وقد صحّح الشافعية الأخدٌّ بالأصل دائمّاء وقيل: 
غالبّاء قالوا: لأن الأصل أصدقٌ وأضبطٌ من الغالب الذي يختلفُ باختلاف 


.)57 المبسوط للسرخسىء (5؟/‎ )١( 

(؟) رد المحتار لابن عابدين» (5/ 85"). 

() فيض الباري على صحيح البخاري لأمالي الديوبندي» (7/ .)5941١‏ 
(؟) الذخيرة للقرافي» /١7(‏ 11 7). 














لبها 


الأزمان والأحوالء قالوا: والنقلّ يعضده؛ فقد حمل النبي لوسك أمامة 


لنَدْعَتْهَا ف الصلاة» وكانت بحيث لا تحتثرز عن نجاسة"230, 


خامسًا: أن الشريعة قد أجازت تعامّل المسلمين مع غير المسلمين 
بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء؛ إقرارًا لمبدأ التعايش والتكافل المجتمعي. 
وحرصًا على تدعيم الروابط الإنسانية» وذلك مع قيام الاحتمال على اشتمالها 
على مال قد اكتسب من حرام إما عند المسلمين كالخمر والخنزير» أو عندهم 
وعند المسلمين: كالمسروق الذي لا تعلم عينه» وهذا يقتضي جواز التعامل 
مع صاحب المال المختلط مسلمًا كان أو غير مسلم: 

فعن أم المؤمنين عائشة وََزََهعَنْها قالت : ”اشْتَرّى رَسُولٌ اللو صََآلَعَوْسٌَ 


رَهَنَهُ دذع70. 


مِنْ يَهُودِي طَعَامًا ةا وَرَهَنَه 

0 له ملت ءَلتَووْسََ خَبْبرَ 
ريف عل © #درر يفا 7 جح عر فار نف ع طفق و ا ال نو رز أ - 
اليَهودَ: أن يَعْمَلوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهِمْ شطرٌ مَا يحرج 0 

وعن علي بن اف طالب نَع قال: ”أهدى كسرّى 
لِوَسُولٍ الله موسق فَقَبلَ مِنْكُ وَأَهْدَى لَه 5ُقَيْصَرٌ قبل مِنْهُ وَأَهْدَثْ لَهُ 
موك كَل )0 

وقد تعامل الصحابة دعن مع غيرهم من غير المسلمين بيعًا وشراء 
من غير أن يسألوا عما إذا كانت أموالهم قد اكتسبت من حلال أم من حرام. 


.)273751١ /8( التحبير شرح التحرير للمرداوي»‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 

ملق عليه 

(ككرواه ارمق 














ِِ بدككترهم 
اللححتؤا 


وبذلك احتجّ الإمام الحسن البصري فيما رُوي عن معمر قال: "ستل 
الحسن: أيؤكل طعام الصيارفة؟ فقال: قَدُ أَخَرَكُمُ الله عَن الْيَهُودِ وَالنَصَارَى. 
إنَعَمَ يَأكُلُونَ اماه وأخل لك ملَعَافق "00 

ساذكا! أقاقر لمن اهن الققياء بالكراعة ميخيرل علن إزادة الأتكار 
على صاحبه» وردعه عن الكسب الحرام, لا أن المال حرام في ذاته. 

ويشهد لذلك ماروي عن منص ور قال: "قلت لإبراهيم: نزلت بعامل؛ 
قَنَرَلّني وأجازنيء قال: اقبل» قلت: فصاحب ربا قال: اقبل مالم تأمره أو 
ا 

سابعًا: أن جماعة من الفقهاء المحققين وصفوا القول بالحرمة بالشذوذ 
ومشقة على المكلفين» وفيه فتح لباب الوسوسة والخصومة وتبادل التهم بين 
الذاين, 

والذي : نستخلصه مما سبق: 

١‏ - أن الأصل جواز التعامل مع صاحب المال الذي اختلط في ماله الحرامُ 
بالحلال بحيث لم يُعرّف حلاله من حرامه» فيجوز التعامل معه بسائر أنواع 
المعامالاف: يعاء وش كوو اذاو افطا» حيف إن لآم ال أعياك» والتحرمة ل 
تتعلق بذواتهاء وإنما تتعلق بأفعال المكلفين؛ فإن كان أخذها بطرق مشروعة 
جازء وإن كان بطرق غير مشروعة حرّمء والإثم في المال المأخوذ من حرام 
إنما يقع على من اكتسبه. وليس على من انتقل إليه المال بالطرق المشروعة 
من حرمة ولا إثم. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق. 
() رواه عبد الرزاق. 














لاا ب دم فتاوى وأحكاء المعاملات المالية - 
؟- هذا إذا لم يُعرّف الحرام بعينه» فإن عرف الحرام الذي تعينت حرمته 
لذاته؛ أو لتعلّق حق الغير به. حرّم أخذه؛ لِمّا في ذلك من التعاون على الإثم 
والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل. 
"- التنبيه على أنه لا يشرع للإنسان التكلّف في السؤال عن مصدر ما 
يأخذه أو يتناوله» ولا يجوز له التجسسٌ لمعرفة ذلك. 


0 














ءِِ هك 
لصحتم 


[1ةا 


التجارة في الآثار الفرعونية 


السؤال 
ما حكم التجارة في الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته أو في حقله 
أو فى الصحراء؟ 
الجواب 


نَصٌّ القانون المصري في المادة رقم )١(‏ من قانون حماية الآثار رقم 
١١‏ ) لسنة 1947م على أنه يعتبر أَثّرَا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات 
المختلفة» أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والآديان من عصر ما قبل التاريخ 
وخلال العصور التاريخية المتعاقبة» حتى ما قبل مائة عام» متى كانت له قيمة 
أو أهمية أثرية أو تاريخية» باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة 
التي قامت على أرض مصرهء أو كانت لها صلة تاريخية بهاء وكذلك رفات 
السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها. 

والآثار الفرعونية التي يعثر عليها آحاد الناس ني مصر يطلق عليها اسم 
"الركاز"» وقد ذهب الفقهاء الحنفية إلى أن الركاز اسم يطلق على ما كان 
ذا قيمة مدفونًا في باطن الأرض سواء أكان بفعل المخلوق أم بفعل الخالق 
سْبِحَاَهوتعالَ فهو عندهم أعمٌ من الكنز ومن المَعيِن”". 

فإذا كان الركاز عليه علامات كذلغلي أنه يرجع إلى الجاهلية» أو كان 
خاليًا عن العلامات. أو كانت العلامات مشكوكا فيهاء فلم تدل بغالب الظن 
غلى أنه لأحد من المسلمين أو الذميين» فذلك الركاز إن وجد في أرض 


.)358/8 27/1/ /١( تبيين الحقائق للزيلعى»‎ )١( 














لإ صاب دم فتاوى وأحكاء المعاملات المالية - 
مملوكة فإنه يخرج منه الخمس زكاة؛ ويكون باقيه للمالك الذي خصّه ولي 
الأمر بتملك تلك الأرض عند أول فتّحها بالإسلام» ومن بعده تكون لورثته» 
وإن لم يكن له وارث فإن الركاز حينئذ يعود أمره إلى ولي الأمر فيكون ملكا 
لبيت المال» وكذلك أيضًا يعود إلى بيت المال على الأوجه في المذهب إن كان 
له وارث غير معروف”2. 

وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة: فإن الركاز عندهم هو 
عبارة عن دفين الجاهلية خصوصًا على تفصيل عندهم في ذلك. 

فيرى المالكية أن الركاز عبارة عن دفن جاهلي؛ أي مال مدفون كان 
يمتلكه شخص جاهلي» وفسروا مرادهم بالجاهلي أنه غير المسلم والذمي. 
فيشمل من كان قبل الإسلام ومن كان بعده. 

وقالوا بن من حفر قبور الجاهلية في أرض مملوكة فعثر فيها على مال 
فإنه يعتبر ركارًا يجب إخراج الخمس منه. وما تبقى منه يكون لمالك الأرض 
التي وجد فيها هذا المال بشرط أن يكون قد امتلكها بإحياء أو بيإارث ممن 
أحياهاء لا بشراء ولا بهبة» فإن كانت الأرض فتحت عنوة كان باقي الركاز 
للجيش. وإلا فلورثة الجيشء وإلا فلبيت المال وعموم المسلمينء وأما إن 
كانت فتحت صلحًا فجميع ركاز الآأرض يكون للمصالحين بلا تخميس ثم 
لورثتهمء فإن انقرضوا كان الركاز كالمال الذي لم يعرف صاحبه'". 

ويرى الشافعية أن الركاز عبارة عن دفين الجاهلية وأموالها من 
التقَدَيْن: الذهب والفضة. وفسروا الجاهلية بأنها ما كان قبل مبعث النبي 
25000 ويعتبر في كون الدفين الجاهلي ركارًا أن لا يُعلم أن مالكه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (7؟/ و" 
(؟) منح الجليل شرح مختصر خليل لابن عليش» (؟/ ١‏ ). 














سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لبلل )ل 
بلغته الدعوة» فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه أو بلده التي أنشأها كنز 
فليس بركاز بل فيء""". 

ويرى الحنابلة أن الركاز هو الكنز من دفن الجاهلية» أو من تقدم من 
كفار في الجملة عليه أو على بعضه علامة كفر”"» ولا يشترط فيه أن يكون من 
النقدين» بل يكون من أي نوع من المال قلّ أو كثر”". 

والمفتى به أن انتقال ملكية الأرض من المالك الأول عند الفتح إلى 
المالك الحالي لا يستتبع انتقال ملكية الركاز المدفون في الأرض ما لم يكن 
المالك الحالي أحد ورثئة المالك الأولء وإذا عدم انتقال ملكية الركاز للمالك 
الحالى مع التاعد سين تعدو الوضيول إلى العالك الأول ووراقه» فون كه يون 
ذلك الركاز مملوكًا لعموم المسلمين أو لبيت المال» ويصير لقطة يجب 
ردها إليه. 

بل د تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول -وهو 
00050 5 

١‏ - أن الآثار مظنّة التنازع لدوامها واستمرار الانتفاع بها من جهة ما تقدمه 
من فائدة تاريخية» وقيمة حضارية؛ وماتدرّه من دخل مالي نتيجة إقبال المهتمين 
والدارسين من شنَّى أنحاء العالم لمشاهدة تلك الآثار التاريخية ودراستهاء 
فتنزل منزلة المعادن في أن حكمها راجع إلى ولي الأمر ولو كانت قد وجدت 
في أرض مملوكة لمعين؛ لأنها مظنة التنازع لدوامها واستمرار الانتفاع به وهذا 
شوعا قروه الققهاء السالكية؟. 


.07857 /١( وأسنى المطالب لأبي زكريا الأنصاري»‎ »23١7 مغني المحتاج للشربيني» (؟/‎ )١( 
١ .)471 /1( (؟) مطالب أولي التهى للرحيباني؛‎ 

(9) الإنصاف للمرداوي؛ سنا سات" 

(5) منح الجليل للشيخ عليش» (؟/ 728). 














“تسح فتاوى وأحكام المعاملات المالية لس 
ليما 


- أن الآثار تعتبر من الأموال التي يتضرّر مجموع الأمة لو اقتصر 
تملكها على بعضهم وتصرّف فيها بما لا يحقق المصلحة العامة» فمثلها في 
ذلك كالماء العِدّ -وهو الماء الدائم الذي لا انقطاع له كماء العيون- والمعادن 
وما لا يستغنى عنه» لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصبٌ 
جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتقدمه. 

وقد روي عن أبْيَضَ بن حَمَالٍ وََإَئدَعَنُ: ”أنه وقد إلى 
رسول الله صََآَدَعبوَعِ]إوَسَلَ فاستقطَّعَه الولح الذي بمأربَ» فقطعه له. فلما 
أن وَلّى قال رجلٌ من المجلس: أتدري ما قطعتٌ له؟ إنما قطعتٌ له الماء اعد 
قال : فانتزع منه”". 

*- ماتقرّر من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد 
المختلف فيها”". 

وقداعي القابرن المصري الاثار الى يدث ر غايهال ار تعر من 
الأموال العامّة التي لا يجوز للفرد تملكهاء أو حيازتهاء أو التصرّف فيها بغير 
تصريح من الدولة» سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد. 

جاء في المادة (5) من القانون المذكور: "أن جميع الآثار تعتبر من الأموال 
العامة -عدا ما كان وقمًا- ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرّف فيها إلا في 
الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له". 

وجاء في المادة (5 )7١‏ منه أنه: "على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول» 
أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان, أن يخطرٌ بذلك 
أقربَ سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه» وأن يحافظ عليه 


)١(‏ رواه أبو داود وغيره. 


(؟) الفروق للقرافي» (؟/ .223١7*‏ والمنثور في القواعد الفقهية للزركشي» (7/ 19). 














5 | 
جل دح فتاوى واحكام المعاملات المالية سطس سس ءءء ةّجح | |[ !؟ أ 
ل [ؤا 


حتى تتسلمه السلطة المختصة» وإلا اعَتَبِرَ حائرًا لأثر بدون ترخيص» وعلى 
السلطة المذكورة إخطار الهيئة بذلك فورّاء ويصبح الأثر ملكا للدولة» وللهيئة 
إذا قدرت أهمية الآثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة 
الدائمة الميختصة". 

وقدقررت المادة(7") أنه لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة 
أعمال البحث أو التثقيب عن الآثار إلاتحت الإشراف المباشر للهيئة غن 
الصادر منها. 

هذا ونصّت المادة(50) من قانون حماية الآثار الجديد على أن من 
جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثري أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه 
على خلاف ما يقضي به القانون» يعاقب بالسجن مدةً لا تقل عن ثلاث سنوات 
ولاتزيد على خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد 

أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو 
اشترك في ذلك فقد نصت المادة (5 5) من هذا القانون بأنه يعاقب بالسجن 
المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. 

ومما مسبق يتبين: أن جميع الآأثار من الناحية القانونية تعد من الأموال 
لاسر م ليه ءع: تعتبر ملكا لبيت مال المسلمين» ولولي 
الأمردون غيره حنٌ التصرّف فيها بم يعود بالنشع العام على أفراد المجتمع؛ 
لأن تصوّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة كما هو مقرّر في قواعد الفقه 
الإسلامى”) 


.)١7١:ص( والأشباه والنظائر للسيوطي»‎ ))23709 /١( المنثور في القواعد للزركشيء‎ )١( 














تسح فتاوى وأحكام المعاملات الماليقة لس 
ليها 


ومن المقرّر شرعًا: أنه لا سائبة في الإسلام وأنه ليس هناك مال يبقى بلا 
صاحب. فالمال الذي لم يُعرف له صاحب أو وارث يكون محله بيت المال؛ 
لينفق على مصالح الأمة وتلبية حاجات المجتمع» فعن المقدام أبي كريمة 
-رجل من أهل الشام من أصحاب رس ول الله صََرَلَعَلَِوِآوسَلَه- قال: قال 
رسول الله مَََِنَلتَووءَ1َالوِوَسَل: "من ترك مالا فلورثته. ومن ترك كلا فإلينا» 
وربما قال:(فإلى الله وإلى رسوله. ”وأنا وارث من لا وارث له. أعقل عنه 
وأرنه20. 

قال العظيم آبادي :"(وأرثه) أي من لا وارث له. قال القاضي رََهَالنَهُ 

يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين فإنه لله ولرسوله”". 

ومن كل ما سبق توضيحه يتبين: أنه لا يجوز المتاجرة بالآثار» أو 
التصرّف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرّفات ولو وجدها الإنسان في 
أرض يمتلكها إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمرء وينظمه القانون مما يحقق 
المصلحة العامّة. 


0 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه. 


(") عون المعبود لعظيم آبادي» (ا/ 5نا). 








ءِِ 45ح صسسم) 
ال7جحتحتها 


[4”] 
المتاجرة في الملابس النسائية 








السؤال 
ما حكم المتاجرة في الملابس النسائية؟ 


الجواب 
م وي الو كر دوم 
إليهاء قال الله تعالى: انها اين مالو أْمْوَلْكُم بَيْنَكُم 


م ج معي 


بَاَْطِلٍ إِلّآ أن تكُون يَجَار سيت اه تقل شتف 5 3 
كآنَ بكم رَحِيمَا 4 [النساء: 19]. 

قال الإمام الشافعي رََلَدعَنُْ: "فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا 
المتبايعين الجَائَرَي الأمر فيما تبايعاء إلا ما نبى عنه صَََعَبَوع1]إوَسَلَْ منهاء 
وما كان في معنى ما خبى عنه صَََِكنَعََنَهوعآإووسَل"00. 

وقال العلامة شيخي زاده الحنفي: "ومشروعية البيع بقوله تعالى: 
0 وأ آله اله © [البقرة: 71/0]» وبالسنة» وهي: كثيرة» وبإجماع الأمة. 
وبالمعقول””". 

قال العلامة علي حيدر الحنفي: "أجمع الآئمة على مشروعية البيع» وأنه 
أحد أسباب التملك؛ وقيل: إن أفضل الكسب التجارة"2. 


(1) الأم للشافعي» (7/ *). 


(؟) مجمع الأخبر لشيخي زاده» (؟/ 07 
(”) درر الحكام لعلي حيدر» ١١ /١(‏ 0 














#ببلشسسطسسح فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
لبها 


مباحاء ويحتمل المنفعة جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع 
الأجناس الطاهرة ولو كانت غير محترمة إذا اشتملت على منفعة. 

قال الإمام ابن عبد البر المالكي: "ومعلوم أن ما جاز الانتفاع به جاز 
اودري لاما نص يدل لخ 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: "فليكن التعويل في الفرق بين 
مايْتَمَوّل وما لا يُتَمَوّل على المنفعة في الأجناس الطاهرة غير المحترمة» فلو 
جد ارس عصشضرة وكان قياسيعة ظاهر تعرز أذييديا الاق من 
نا 

وقد نص الفقهاء على جواز بيع كل ما ليس محرَّمًا في عينه» وإن احتمل 
استعماله فيما هو محرم. 

قال الإمام الزيلعي: "والخشب الذي يُتَحَذ منه المعازف لا يُكرّه بِيعْه؛ 
لأنه لامعصية في عينهاء وكذا لايُكرّه بيع الجارية المغنّيّة» والكبش التَطُوح» 
والدّيك المقاتل» والحمّامة الطيّارة؛ لأنه ليس عيئها متكرًاء وإنما المدكّر في 
استعماله المحظور"”7". 

كما أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأشياء الإباحة» ومنها الملبس؛ 
فالآصل في اللباس: الحل إلا ما جاء نص على حرمته: كالحرير المحرم على 
الرجال» وبعض الجلود التي لا تطهر بالدباغ» قال صَإَِلْتَهعَلَووع]إووسَةه: ”لا 
تلْبَسُوا الحَرِيرَ وََا الدّيبَاع»9). 
()الاستذكار لابن عبد البر» /١(‏ 2005 
(؟) نهاية المطلب للجوينى؛ (5/ 5949). 


() تبيين الحقائق للزيلعي» (7/ 3917). 
(؟) متفق عليه. 








ءِِ 211 
المتتهاا 


واللباس الحسن من الزينة التي حث الشرع الشريف عليهاء قال تعالى : 
ٍ,ا يبي ءَادَمَ خُدُوأ زيكَكَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ 4 [الأعراف: .]"١‏ 
قال ابن عباس وتقمن: "ط خُدُوأ قحم 4: الثياب"”0. 


وقال تعالى: ١‏ قُلّ مَنْ حَرَمَ زيئة أللّهِ أل أخرع لِعِبَادِهء وَآَلطِيَّنتِ مِنَّ 
أَلرّرْقِ 4 [الأعراف: 97]. 

قال ابو هبانى 61227 "إن الساعلة كاتر امس موق افيا أنملها الشدمن 
الثياب وغيرهاء وهو قول الله: « قُلْ أَرَءَيْكُم م أَنوْلٌ أللّه َحُم مِّن رَرْقٍ 
فَجَعَلّكُم مِّنْهُ حَرَامَا وَحَلَلا 4 [يونس:104]: وهوهذاء فأنزل الله: 8 قُلْ مَنْ 
حَرّمّ زيئة أله آل أخْرَج لِعبَادِوء وََلطيَبنتِ مِن أَلرَرْقٍ 4 "”". 

والأمر باتخاذ الزينة كما يشمل أصل الثياب» يشمل أيضًا اختيار الحسّن 
منهاء ويشمل غير ذلك مما يتزين به الإنسان أمام الناس» وكل ذلك داخل في 
الاستحباب ما لم ينه عنه شرعًاء ولم يكن فيه إسراف ولا مخيلة. 








2 2 1 03 3 مه‎ ١ شر رظي عاعش ا‎ 35 ٠ 
فعن عبد الله بن مسعود وَدَليَدعَنْعَاه أنه قال رجل: "إن الرّجَل يحِت أن‎ 


لح سس 


يَكُونَ تَوبُهُ حَسَنَا وَتَعلَهُ حَسَئَةَه قَالَ: ”إن الله جَِيلٌ بُحِبٌُ الْجَمَالَ» الْكِبرْ بَطرٌ 
الْحَقَّ» وَعَمْطُ النّاسِ”". 

وقد ججبلت طبيعة النساء على حب التزين» كما أنها مأمورة به شرعًا 
لزوجها. 

فعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على السيدة عائشة أم المؤمنين يَعَلَِْعَْهَا 
وهي جالسة في معصفرة» فسألتها عن الحناء» فقالت: "شجرة طيبة وماء 
)١(‏ رواه عبد بن حميد؛ والطبري في (تفسيره». 


فرع رواه الطبري» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


(9) رواه مسلم. 








30 / 1 ع 2 


طهور"» وسألتها عن الحِمَّافٍ (أي: الأخذ من الحاجبين) فقالت لها: "إن كَانَ 
لَكِ رَوْحّ فَاسْتَطَعْتٍ أن تَنِْعِي مُقلَيْكِ فتضعيهما أَحْسَنَ مِمّا هما فَافْعَلِي””". 








وعن ابن ضمرة بن سعيد» عن جدته. عن امرأة من نسائهم» 
وكانت قد صلّت القبلتيين مع النبي صإلئء يعوا قالت: "دخل علي 
رسول الله صلل عَلتَووَعلِدِوسَلرَ فقال: ”اختضبي» تيرك إِخْدَاكُنَ الْخِضَابٍ حَنَّى 
تكوق يَدّهَا كيد الجل» قالك: فنا تركت الخضاب ختى لتقبت الله تعالى» وإن 
كانت لتختضب وهي بنت ثمائين"©. 

فإذا ما شرع لهنّ التزين لأزواجهنً» شرع لهن شراءٌ كلّ ما يتزينٌ به من 
ملابس وغيرهاء وإثمٌ استغلال بعض النساء الزينة فيما هو منهيٌ عنه -كالتزيّن 
بها خارج بيوتمن- إنما يلحقهنّ وحدّهنّ دون غيرهنً» وليس على التاجر أو 
الصانع لهذه الملابس أو غيرها من الحرمة شيء. 

فحاصل الأمر: أن هذه الملابس قد تستعمله النساء جاع شرن 
ومندوب إليهوهو: التزيّن داخصل بيوتين» وقد يستَعملَتَةُ فيما هو منهينٌ عنه 
شرعًا من التبرج وإبداء الزينة لغير الأزواج» وهذا يعني أن الحرمة فيه لم تتعيّن. 

وقد تقرّر شسرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حنّتء وأن الشيء ءَ إذا كان ذا 
استعمالين: أحدهما حرامٌ والآخرٌ حلال: جاز بِيعُه وشراؤه؛ وتقع مسؤولية 
استعماله على المستعول: إن حلالا فحلالٌ» وإن حرامًا فحرامٌ» وليس على 
الصانع أو البائع أو المؤجّر إثمٌ في ذلك» ولم يوجب الشرع على البائع أن يسأل 
المشتري عن غرض استخدامه السلعة التي يشتريها منه» وهذا يقتضي جواز 
بيع السلع التي تحتمل الوجهين. 


() رواهابن سعد. 
(؟) رواه أحمد. 














5 + سسعم)/ 
ل [ؤا 


ومن المتفق عليه أن الحرمة والحل إنما يتعلقان بأفعال المكلفين؛ فالأشياء 
واللأغيان لالدوصات شى وفيا بالطل أو بالبحرفة لا يعداق قعل كلتب بها: 

قال الإمام الغزالي في حديثه عن الأحكام التكليفية: "وهذه الآلفاظ لا 
شك أنها لا تطلق على جوهر بل على عرض ولا على كل عرض بل من 
جملتها على الأفعال فقطء ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا على أفعال 
البهياق "00 

وقال الإمام الزركشي: "وقولنا: "الخمر محرمة" تجوز فإنه جمادٌ لا 
يتعلّق به خطابٌ» وإنما المحرّمٌ تناؤلها"00. 

كصا لاس المتررفيرةا ١‏ ارات بجع عدن تو ]جار هارا سحارنة 


إلى غيره؛ وذلك لقوله تعالى: « وَلَا 5 تحضيبُ كل تفي إلا عليَا ولاك 
وَازِرةٌ وَْرَأَخْرَئ 4 [الأنعام: و سان « وَأ نْيْسَ للد ع 
مَا سَعل © [النجم: 79]. 0 
ويستفاد مما سبق: 
-١‏ التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ لثبوت تحقق المنفعة فيها. 


-١‏ السلعة مادامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحل ووجه 
الحرمة» فليس البائع مكلمًا أن يسأل النعتري فيم يستتخدمها. 

'- إذا استَعمِلَت السلعة الصالحة للاستخدام على وجه الحل والحرمة 
في محرّم, فإثمٌ الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدّه» وليس على الصانع ولا 
على البائع ولا على المؤجّر من حرج. 


0 


)١(‏ المستصفى للغزالي» (ص329). 
(0 البحر المحيط للزركشي» /١(‏ 2 














بوم تلع سسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليقي لس 
ليما 


[.] 
تهريب البضائع 


السؤال 
ما حكم تهريب البضائع؟ 
الجواب 
تهريب البضائع هو: استيرادُها أو تصديرُها بطرق غير مر تحص بهاء سواء 
أكانت مباحةً في نفسهاء أم ممنوعة ابتداءً. 
وهذا التهريب هومن الممارسات التي تضرٌ باقتصاد الدول وعملَيِها 
وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة» وتضرٌ كذلك بأقوات الناس 
ومنظومة البيع والشراء من جهات متعددة» ولذلك سعت الدول إلى سن 
القوانين التي تمنع التهريب وتعاقب مرتكبيه. 
ومن الفواضال الفقبية المس: أنه لاضرر ولاضرار في الإسلام؛ وأن 
تصرف الحاكم على محكوميه منوطً بالمصلحة: وأنه يجب عايه توخي 
مشباح المجتر يي ب يحقق مقاصد الشرعء وله تذهر الأمور التسديادية و3 
المصلحة التي د صل إليها بالنظر السسليم والبحث والتحري واستشارة أهل 
الخبرة» وله أن يُحدث من الأقضية بقدر ما يَحْدْتْ من النوازلٍ والمستجدات؛ 
وتصرٌّفه حينئفٍ تصرّفٌ شرعي صحيح ينبغي إنفاذه والعمل به؛ ولايصحٌ 
التحايل للتخلّص منهء ويجب على الرعية السمع والطاعة حيتئلٍ. 
قال العلامة الكاساني: "طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرضٌء فكيف فيما 
00 


هو طاعة!" اه 


١5٠ /1( بدائع الصنائع للكاساني»‎ )١( 














5 جح 
حل قتاوى وأحكام المعاملات المالية ل -س] ووم ال 
ل يؤا 


وقال العلامة الحموي: "قال المصنف ويََِدانَهُ في "شرح الكنز" -يعني: 
ابن نجيم- ناقلا عن أثمتنا: إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة» فلو الإمام أمرّ 
بصوم يوم وجبت""". 

6 العلامة الخادمي الحنفي: "كل مباح أَمَرَ به الإمامٌ لمصلحة داعية 
لذلك فيجب على الرعية إتيانه'”". 

وقال العلامة ابن رشد المالكي: "واجب على الرجل طاعة الإمام فيما 
أحبّ أو كره» وإن كان غير عدل. ما لم يأمره بمعصية"7". 

وقال الإمام أحمد رَرُوق المالكي: "تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به. 
ما لم يأمر بمُحرّم مُجمّع عليه"2. 

وقال الإمام النووي الشافعي: "تجب طاعة الإمام في أمره وخبيه» ما لم 
يُخالف حكم الشرع» سواء كان عادلا أو جائرًا"©. 

وعلى هذا الأصل تنبني مسألة تهريب البضائع: فقد عَقَدَ قانون الجمارك 
بابّا كاملا نصّ فيه على ما يَخْصٌّ تبريب السلع والبضائع» وذلك في المادة 
(157-1)) حيث نضّت كلتاهما على أنه: "يعتبر تهريبًا إدخال البضائع 
من أي نوع إلى الجمهورية» وإخراجها منها بطّرق غير مشروعة بدون أداء 
الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها 
في شأن البضائع الممنوعة. 


)١(‏ غمز عيون البصائر للحموىء /١(‏ ااا 
(ل)أبروقة مصنويية للقادس 58/10 

() البيان والتحصيل لابن رشده (/ *57). 
(:) شرح مختصر خليل للخرشي» (؟/ ؟7١).‏ 
(5) روضة الطالبين للنووي» /٠١١(‏ /47). 














عو« )للسس سحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
لبها 


ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم 
باجو كيت كمايكى ف سكم العهريب تقديم مسشتدات 1 أن قاقر مز زرة» أو 
مصطنعة» أو وضع علامات كاذبة» أو إخفاء البضائع أو العلامات, أو ارتكاب 
أ قعل تعن كر الكرضن مف الخ اصن من الضرائب الجمركية المستحقة 
كلها أو بعضهاء أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. 
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع. 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يُعافّبِ على 
التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه. ولا 
تجاوز عشرة آلاف جنيه» أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

كما يُعافّبٍ على حيازة البضائع المهرّبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها 
مهرّبة بغرامةٍ لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه. 

وفي جميع الأحوال يُحَكَم على الفاعلين والشركاء والأشخاص 
الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل 
مثل الضرائب الجمركية المستحقة» فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة 
من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعريض معادلا 
بمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر» وفي هذه الحالة 
يُحكّم بمصادرة البضائع موضوع التهريب؛ فإذا لم تضبّط حُكِم بما 
يعادل قيمتها. 

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت 
في التهريب, وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أُعِدَّت أو أُجرَت 
فعا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض". 














حي فتاوى وأحكاه المعاملات المالية +لللم] وروم الك 
تتا 

١‏ - عملية هريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعاء 
وممنوع قانوناء سواء في ذلك الاستيراد والتصدير. 

؟- من يقوم بعملية #بريب البضائع مخالف للشرع من جهة إضراره 
باقتصاد الناس ومعايشهم» ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير 
معصية الله. 

*”- إذا كانت البضائع المهرّبة سلعًا ممنوعة فجرمٌ تبريبها أعظم وإثمّه 
ألشبك. 
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دوب)ت سسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
ليها 


[] 
الدروس الخصوصية 
السؤال 
الجواب 


جار ادم ع العا اس ستول الو اا را 
لَّى جَعَلَ لَك الا ص ذَلُولَا فَأَمْشُوا فى متاكيقا وكُوا من رَذْقَِ- أيه 
ل ا اس 
حلالًا طيبًا. 

والسنة النبوية المطهرة حافلة بالأحاديث الشريفة التي تحث المؤمنين 
على العمل الصالح والأكل من الحلال الطيب. 

قال رسول الله لوده سي ”أيه النَاسُء 0 الله طَيّبٌ لا قبل ! إلا 
طَينا وَإِنَّ الله أمَر لمُؤْمِينَ ما أ مَرَ ب الْمُرْسَلِينَ قَقَالَ: «يكايها الشل كرأ 
ا لي د 0١‏ وَقَالَ: 
ط يَتأيُّهَا آلْذِينَ عَامَئُوْ كلوأ من طَيبَتٍ مَارَرَْتكُمْ 4 [البقرة: 1101 ثم 
كر الرَجْلَ ميل السَفَرَ أَْعَتَ َعْبَس يمُديَدَيْ إَى السَمَاء: : يا يارب يَا رب 
وَمَطْعَمُهُ حَرَامُ وَمَضْرَبُُ حَرَاهُ وَمَلْبَسُهُ حَرَامُ وَعْذِيَ بالْحَرَام؛ َأنَى يُسْتَحَابُ 
لدَلك؟!»2". 

وتعليم الطلبة من الأعمال الجائزة في الأصل؛ ككل عمل مشروع 
من صناعة وتجارة» ولكن كما تخرج التجارة عن مشروعيتها بنحو أكل 


)١(‏ رواه مسلم. 














ع 2-961 
للها 


الرباء وتخرج الصناعة عن مشروعيتها بنحو الغش والتدليس» يخرج كذلك 
الاكتساب بالتعليم عن مشروعيته إذا لم يؤد المعلم واجبه التعليمي والتربوي 
في مدرسته؛ بأن يُفرّط في واجب شرح المواد الدراسية وإفهام الطلاب بكل 
الطرق الممكنة ومتابعة تحصيلهم كما تمليه عليه طبيعة عمله. 

فإن أدى المعلّم واجبه وفعل ما أمكنه من شرح ونحوه للطلبة الذين هم 
تحت مسؤوليته» ولكن كان منهم من قِدّر الله له صعوبة في الفهم أو نحوه مما 
يمنعه من الوصول إلى المستوى التعليمي اللائق» ونظمت المدرسة التي هو 
فيها مجموعات تقوية تقوم بها الجهات التعليمية عامة وخاصة. ويُختار لها 
أفضل الكوادر» ويُحدد لها مقابل مادي يدخل في إمكانات غالبية الطللاب» 
فيجوز للمدرس أن يُشارك في هذه المجموعات بمقابل مادي, ولا شيء في 
ذلك؛ خاصة وأنها تعود بالخير على الطلابء ويعود بعض مقابلها المادي 
على المدرسة ذاتها. 

فإن لم يكن هناك دروس تنظمها هذه الجهات أو كانت ولم يستفد منها 
الطالب تمام الاستفادة المرجوة أو احتاج إلى زائد على ذلك. فإنه يجوز 
للمعلّم الذي لايمارس التدريس في أي مدرسة حكومية أو خاصة: أو يعمل 
في الجهات المسؤولة عن العملية التعليمية أن يُعطي للطالب درسًا خاصًا إن 
كان قصد المعلم من الدرس الخصوصي مساعدة الطالب على تحصيل العلم 
وتوسيع المدارك والآخذ بيده إلى اجتياز الصعاب والعقبات والوصول به إلى 
النجاح والتقدم» حتى ولو حصل المدرس على أجر شريطة ألا يكون هذا 
الأجر مغانّى فيه ومرهقًا لأولياء الأمورء ويُعدٌ ذلك من قبيل التعاون على البر 
والتقوى المأمور بهما في قوله تعالى: ظ وَتَعَاوَئُوا عل ار ولو ولا تعَاوُوأ 
عَلَ الْإِنم وَألْعْدْونٍِ 4 [المائدة: ؟]. 














ووبتللللس سحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 
ليما 


أماغير من سبق ذكره من المعلمين» سواء العاملون في المدارس الحكومية 
أو الخاصة أو نحوهم مما سبق ذكره فقد حظر عليهم القانون إعطاء الدروس 
الخصوصية؛ كما جاء بذلك القرار الوزاري رقم (097) سنة /99١م‏ في مادته 
الأولى التي تنص على أنه: "يُحظر على أي من هيئات الإشراف والتدريس في 
جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص 
أو العاملون بالمديريات أو الإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة عرض 
أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب 
في أية مادة من مواد الدراسة» وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التي تنولى 
المدارس تنظيمها في إطار القواعد العامة المقررة في هذا الشأن". 

هذا وإن كان إعطاء الدروس الخصوصية في أصله أمرًا مباحًا إلا أنه من 
القواعد المقررة أن تصدٌّف ولي الأمر على الرعية مَنوطٌ بالمصلحة؛ وأنّ ولي 
الأمرله شاظة تقبيد المباح» والمقصوه بالتقييد هنا آن ولي الآمر له الحدق في 
اختيار أحد الأمرين: الفعل أو الترك لأحد أفراد المباح الذي يجوز فعله أو 
تركه ابتداءء» ثم إلزام الناس بهذا الاختيار بمقتضى الصلاحية التي أعطاها له 
الشرع. 

وأصل هذا قوله تعالى: يدنه دي ملا ميقو الله ايمرا 
ليَسُولٌ وَأَوْلى الْأَمْرِ مِنَكُمْ 4 [النساء: 9]. 

قال العلامة ابن عاشور: "أولو الأمر من الآمّة ومن القوم هم الذين 
يُسيْد الناسٌ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم؛ فيصير الأمر كأنّه 
من خصائصهم... فأولو الأمر هناهم مَن عدا الرسول مِن الخليفة إلى والي 
الحسبة» ومين قواد الجيوش.ء ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين. إلى أهل 








ءِِ ك] 2250 
حدم قفتاو وأحكام المعاملات الماليي صلل --سإ] ووم أل 
لبها 


العلم في الأزمنة المتأحَرة» وأولو الأمرهم الذين يُطلّق عليهم أيضًا أهل الحل 
والعقد" اه" . 

وعن عبد الله بن عمر صََوََيهعَنْكًا أن النبي صَأَِتَعَلَهوعِ]إوسَلَْ قال : ”السمع 
والطاعةٌ على المَرءِ المُسِلِم فيما أَحَبٌ وكره مالم يؤمر بمعصيةء فإذا ور 


2702 








بمعصيةٍ فلا سَمعٌ ولا طاعة 
وعن وائل بن حجر تعن أن النبي ص ووه سأله رجل 


فقال: ”أربت إِنْكانَعَلََْا أ بلق اهنا وَيَسأَلُو حَمَهّمْ؟ تَقَالَ 
رَصُولٌ الله صَرَّادَ: ا سْمَعُوا وَأَطِيِعُوا قَإنمَاعَلَيْهِمْ مَا حُملُوا وَعَكية 0 
خمل»2. 

وعن سمرة بن جندب ووَوَنَدعَنَهُ أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل 
من الأنصارء قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه» فطلب إليه 
أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» فأتى النبي صَِآَآَلَمعَلِيَهوعِ سل فذكر 
ذلك له. فطلب إليه النبي صَِأَِلنَهعَلهِوسَلهَ أن يبيعه» فأبى» فطلب إليه أن يناقله» 
فأبىء قال: فهبه له» ولك كذا وكذا أمرًّا رغبه فيه» فأبى» فقال: ”أنت مضار». 
فقال رسول الله صَآَلنَعَلوعِِوَسَلءَ للأنصاري: ”اذهب فاقلع نخله"9». 

وهذا الحديث أصل في جواز تدخل ولي الآمر في تقييد حرية المالك في 
التصرف في ملكه إذا رأى المصلحة في ذلك. 

وقدتصٌّ العلماء على هذا المعنى؛ مِن ذلك ما جاء في كتب السادة 
الشافعية مِن أن ولي الأمر إذا أمر بمستحب أو مكروه أو مباح وَجَبٍ فعله. 
(1) التحرير والتنوير لابن عاشور» (6/ 87). 
(؟) متفق عليه. 


قرف رواه الترمذي. 
(5) رواه أبو داود. 








ح|..) له فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 








قال الإمام ابن حجر: "قولهم: تجب طاعة الإمام فيما يأمر به وينهى عنه 
مالم يخالف حكمّ الشرع. والظاهر أن مُرادهم بمخالفة حكم الشرع: أن يأمر 
بمعصية أو ينهى عن واجب. فشمل ذلك المكروه. فإذا أمر به وجب فعله؛ 
إذ لا مخالفة حينئذ. ثم ظاهر كلامهم أن الصدقة تصير واجبة إذا أمر مهاء 
وهو كذلكء لكن يتحقق الوجوب بأقل ما ينطلق عليه اسم الصدقة» كما هو 
ظاهر"”20. 

فالذي يعمل بمدرسة أو إدارة تعليمية حكومية مقيد بما تشترطه القوانين 
التي تنظم العمل في هذه الجهات؛ فهذه الشروط تعد حاكمة على التعاقد المبرم 
بين هذا المدرس والدولة لأداء هذا العمل» ومن المعلوم أنه يجب على العامل 
التقيد بشروط التعاقد؛ قال تعالى: 8 أَرْقُوأ الْعُقُودِ 4 [المائدة: .]١‏ 

قال الإمام الألوسي: "الوفاء: حفظ ما يقتضيه العقد والقيام بموجبه"". 

وروى الترمذي عن عمرو بن عوف المازني وَوَزَتَدَعَنَهُ أن رسول الله 
روسك قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِْ إلا شََرْطًا حَرَّمَ حَلالاء أو أَحَلّ 
حَرَامَا"» ومثله أيضًا لو كان يعمل في مدرسة خاصة وقد اشترطت المدرسة في 
التعاقد عدم إعطائه للدروس الخصوصية. 

وعليه: فلا يجوز لمن حظر عليهم القانون أن يمارسوا العمل في الدروس 
الخصوصية:. وما يأخذونه مقابل ذلك من مال هو حرام؛ ويزيد إثم من يفعل 
ذلك بالضغط على الطلبة على أخذ الدروس الخصوصية؛ سواء كانوا من 
طلبته المسؤول هو عنهم؛ أو لم يكونوا كذلكء أو كان هو المنوط به وضع 
الاختبارات التي تحدد المستوى في ذات المدرسة التي فيها هؤلاء الطلبة 


() روح المعاني للألوسي» (5/ /غ). 








ءِِ ٌ 2 
لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية عل -ت] .اك 
لبها 


ويُطلعهم عليها؛ فإن أجبر طلبته على أن يأخذوا عنده أو عند غيره درسَا 
خصوصيًا بالقول أو بالفعل -ولو بعدم الاهتمام قصدًا ببعضهم ممن لا 
يعطيهم درسًا مع الاهتمام بغيرهم- فإنه ممن يأكلون أموال الناس ظلماء فعليه 
التوبة من ذلك والامتناع عنه. 








وهذه النوعية من الدروس الخصوصية التي يقوم بها مجموعة من 
المحترفين قد أصبحت مرضًا في حياتنا؛ بالإضافة إلى آثارها السلبية على 
العملية التعليمية برمتها: الأساتذة والطلابء ولها أيضًا آثارها النفسية 
والاجتماعية السيئة حيث تحط من مكانة المعلم في نظر تلاميذه وتحطم 
قيم الاحترام والقناعة وفضل العلم وتعليمه وتعظيمه لدى الطلابء كما أنها 
تفتقر إلى ترسيخ القيم التي يجدها الطالب في التعليم المدرسي كحب الوطن 
والشعور بالانتماء واعتياد النظام والنشاط البدني في الصباح والتآلف وتكوين 
العلاقات الاجتماعية بين الطلاب بعضهم بعضًاء وبينهم وبين معلميهم. 

فالدراسة النظامية في المدارس والمعاهد التي تعمل وفقَا للقانون يكون 
لها أبعاد تربوية واجتماعية ووطنية بجانب الأبعاد العلمية» وكل ذلك مفقود في 
الدروس الخصوصية» ونظرًا لكل ذلك أصدر ولي الأمر نصوصًا قانونية تحظر 
على المنتسبين إلى المؤسسات التعليمية في كافة مراحلها إعطاء الدروس 
الخصوصية. وطاعة ولي الأمر في هذا المنع واجبة ويحرم مخالفتهاء فيحرم 
إعطاء تلك الدروس. 

ونيب في هذا الصدد بالمؤسسات التعليمية المختلفة بالقيام بدورها 
كاملا في تعليم الطلاب حتى لا يلجأ أولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية» 
وما تفرضه من أعباء مادية على كاهل الأسرة. 








ف 5 ع 5 
|؟.) لس فتاوى وأحكام المعاملات المالية ل 


أما إذا قام من تخصص في التدريس ولم يكن منتسبًا إلى جهة أو مؤسسة 
تعليمية بإعطاء دروس خصوصية: فإنه يلتزم بما تلزمه الدولة به في هذا الشأن. 
فتنظيم ذلك موكول إلى ولي الأمر» كما مرفي تقييد المباح» ويكون ذلك حسب 
ما تقتضيه المصلحة وتندفع به المضرة والمفسدة؛ إذ تصرّف ولي الأمر منوط 
بالمصلحة كما تقرر في القواعد. 

والذي نستخلصه مما سبق: 

أن لولي الأمر تقييد المباح» حسب ما تقتضيه المصلحة العامة؛ فإذا 
علمنا أن لولي الأمر سلطة تقييد المباح» كان الحكم على المسآلة راجعًا له 
وفقٌّ القوانين واللوائح المنظّمة لهذا الأمر. 
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لح فتاوى وأحكام المعاملات المالية حل -حح] | 0.8 
لبها 
[١ا‏ 
اغتصاب أرض تمتلكها الدولة 
السؤال 


ما حكم اغتصاب أرض تمتلكها الدولة عن طريق ما يُسمَّى بوضع اليد؟ 
وماذا يفعل من حاز أرضًا بهذه الطريقة؟ 

الجواب 

المقصود بالأرض المملوكة للدولة: هى الأراضى التى لها طبيعة الملكية 
العامة اندر ليوا لع خض ضقهدا لمرائق عمومية أ شعانك | ناريط وذللك 
عو طوق هع الحيات السكومية القاينة ليا ؤةلك مال ما تملك اليد 
العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة, أو الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي 
وها شاو 

ونس وضع الليغلبها؟ مجر و سيارتها والمقائهاء متواءاستدلك بالفعل 
: بدارعابها كنا أو استصلاحها أو زراعتهاء أولم تُسْتَعَلّ» وذلك كله على وجه 
0 نب عليه تَعطّل انتفاع الدولة بها. 

0 أن الاععداءخلى قوق الغير طلقا بأ وه مين 
جردا تاه مسحرع شعادو لاك لاأزاقي انها وعدوا :ا عاني يتوق النامن 
ل م ا « يَكأيّهَا ألْذِينَ ا 

َمْوَلَكُم بَيْنَكُم ُ بِآلْمَطِلٍ 4 [النساء :11 ويقول النبي صََانََلتَوعهوَسَلَ 
”إن دماءكم وأموالكم وأعراضَكم عليكم حرام كخُرمة : رن ا 
هذاني شَهِرِكم ه71" 


.077 /١( الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة. للدكتور/ إبراهيم عبد العزيز شيحاء‎ )١( 
متفق عليه.‎ )0( 
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ومن أنواع الاعتداء على حقوق الغير: الغصب؛ وني ذلك يقول 
الإمام الحطاب المالكي نقلا عن ابن رشد الحفيد: "التعدي على رقاب 
الأموال سبعة أقسامء لكل قسم منها حكم يخصه. وهي كلها مجمع على 
تحريمهاء وهى: الحرابة» والغصب. والاختلاسء والسرقة, والخيانة» 
والإدلال» والجو0. 

والغصّب هو أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا بغير حق» وهو محرم؛ قال ابن 
منظور: "الغصب: أخذ الشيء ظلمًا... وهو أخذ مال الغير ظلمًا وعدوانًا"7". 

وقال السرخسي الحنفي: "(اعلم) بأن الاغتصاب أخذ مال الغير بما هو 
عدوان من الأسباب» واللفظ مستعمل لغة في كل باب مَالَا كَانَ المأخوذ أو غير 
مال. يقال: غصبت زوجة فلان وولده» ولكن في الشرع تمام حكم الغصب 
يخْتصٌ بكون المأخوذ مالا متقومّاء ثم هو فعل محرم؛ لأنه عدوان وظله"©. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "(باب الغصب)... وهو لغة: أخذ 
الشيء ظلماء وشرعًا: الاستيلاء على حق الغير عدوانًا"2©. 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي: "(باب الغصب)... وهو لغة: أخذ الشيء 
ظلماء قاله الجوهري وابن سيده. وشرعا: (استيلاء غير حربي) بفعل يعد 
استيلاء (عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق)"0©. 

والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: «وَلَا تَأُخُلُرَا أ ام عت 
الْمَنطِلٍ © [البقرة :1 وأما السنة المطهرة, فعن أبي بكرَةً صَدَْلَه: 1 0 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب, (0/ ارت" 

() لسان العرب لابن منظورء /١(‏ 4). 

(") المبسوط للسرخسىء /١١(‏ 59). 

(5) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لأبي زكريا الأنصاريء (/ 57 7). 
(5) دقائق أولي النهى للبهوتي» (؟/ 2)2045). 














3 م/م 
فتاوى وأحكاء المعاملات اللي ل_يسي] وى أل 
ليها 


ناهوس قال: ”فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسبْه قَالَ: 
وَأعْرَاضَكُْمْ- عَلَيكُمْ > ضر سنرو تر سرد واد 
الشَاهِدٌ هِدٌ مِنْكُمُ الْعَائْتَ”". 

وأما الإجماع فنقله ابن قدامة الحنبلي: فقال: "وأ- 
تحريم الغصب في الجملة””". 

ومن جملة الغصب المحرّم: 

الاستيلاء على أرض الغير بدون وجه حق ؛ فهو من الظلم الذي يجب 
التكدل وااتسلهى ننه فقو قرعة سينا رمسول الل اندوع هِوَسَلَرَ من 
يغتصب ولو شبراً من أرض ليس له حق فيها بالعقاب الشديد؛ فعن سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل أنَّ أروى خاصمته في بعض داره؛ فقال: دعوها وإباعاء 
سيعت سوا ديلوو يقول :”مَنْ أَحَلَّ يبرا مِنَ الَرْضٍ 

َب حَقَ طُوَقهُنفي م" تن أرَضين لذ لقِيَامَة'» وني رواية أخرى: "من اقْتَطَعٌ شبْرٌ شرا 
من لض ظُلَْا طوَةا لَه إِيَاه يَومَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أ ا 

وَعسخ أبي مالك الأشجعي ودَليَدعَنْهُ أن سئي صََأَلنَدعَبيَهوعَِالِوَسَلَهَ قال: 
"أعْظَمْ العُلُولٍعِنْدَ الل ذرَاعٌ مِنَ الأض تَحِدُونَ لكين جَارَ يْنِ ني الأَرْضٍ 


4 


في الدَرِ تع أحَدهُمَاوِنْ حَظ صَاحِبهِ 4 ذرَاعَاء فَإِذًا ذا الْتَطعَهُ طُوَّقَهُمِنْ سَبْع 


4 
ع 


أَرَضِينَ إلى يوم لمق" 

ولانك وى نقهاء السب لازن : أَنَمَنْ غصب شيئًا لزمه رده ما 
كان باقيّاء وإن تلف لزمه رد بدله؛ لأنه إن تعذَّر رد العين» وجب ردما يقوم 
مقامها في المالية؛ قال العلامة السرخسي الحنفي: "حكم الغصب... محرم؛ 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ المغنى لابن قدامة. (0/ /ا/ا١).‏ 
(9) متفق عليه. 
(5) رواه أحمد. 








جمع المسلمون على 
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لأنه عدوان وظلم» وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسنة... (فثبت) أن 
الفعل عدوان محرم في المال» كهو في النفس؛ ولهذا يتعلق به المأثم في الآخرة 
كما قال صََلنَءَلنِوعِ]إوسَل: من غصب شبرًا من أرض طوقه الله تعالى يوم 
القيامة من سبع أرضين»0". 

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي: "(وعلى الغاصب رد العين 
المغصوبة. معناه ما دام قائمًا) ش: أي مادام المغصوب قائمًا يعني ما دامت 
عينه موجودة» وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عَبَتَااضصَلاةوالمَكت: ”على اليد ما أخذت 
خنن الا 

ولحت ارتبوا اي "ويرة المقهنوب ان المسووق لي" 

وقال الإمام النووي: "وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في 
الجملة» وإنما اختلفوا في فروع منه» فإذا ثبت هذا فإن من غصب شيئًا لزمه 
ردّه؛ لحديث سمرة بن جندب أن النبي صَرَّدَعلَِوسََهَ قال: ”على اليد ما أخذت 








0 اا 


حتى برد 

وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي "وك جمع المسلمون على تحريم 
الغصب في الجملة... إذا ثبت هذاء فمن غصب شيئًا لزمه رده ما كان باقيا بغير 
خلاف نعلمه... ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته» ولا يتحقق 
ذلك إلا يرد . فإن تلف في يده لزمه بدله؛ لقول الله تعالى: « قَمَنِ أَعْتَدَ 
عَلَيَكُمْ عند عْتَدُوأ عَلَيّهِ ِِئْلٍ مَا آَعْتَدَئ عَلَيّكُمْ 4 [البقرة: 145] ولأنه لما 
تعذورة العبرع» وعحب :دما يقوم مقائها فى البزاليه"60. 


() المبسوط للسرخسيء /١١(‏ 59). 

() البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني» (حكحم/ .)19١‏ 
(7) الشرح المخير للدرديي (9/ 0+4 

1 المسح اوري 11ل 37). 

(5) المغنى لابن قدامة» (0/ /ا/ا١).‏ 
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لبها 


والاستيلاء على الأرض وحيازتها عن طريق ما يُسمَّى بوضع اليددون 
إذنِ أو تصريح أو ترخيصي يُعدٌ اغتصابًا لها بغير حق, وهذا محرم؛ سواء كانت 
الأرض يمتلكها شخص بعينه» أو تمتلكها الدولة. 

ولأنمد دلنف هي نيول الاعيداء اللى مضي دسيةةا رسول آله 
صَبَلََمعََيَهوَعَِِدِوسَلَرَ؛ِ لأن الأرض المستولى عليها مهذه الصفة المتقدمة, إن 
كالك قي قارلة فسان كلك كه ذا كاذك ميا 14 لأسو أن ستا عام 
له؛ أو كانت داخل البلد -فقد أجمع الفقهاء على أنها لا تكون موانًا أصلا؛ 
فلا يجوز إحياؤهاء أَمّا إذا كانت هذه الأرض المستولى عليها قابلة للإحياء 
فلا يجوز أيضًا حيازتها بالصفة المتقدمة؛ وذلك لأن من شروط اللأرض 
القابلة للإحياء: أن يكون الإحياء بإذن الإمام الويعيار ين عرو عواءه 
أنوسول الله صوصل قال لمر الخينا أَرْضًا ميد ينه َهِيَ لَه وَلَيْسَ 
لِعِرْقٍ ظَالِم حَلّ»» قَالَ مَالِكٌ :'وَالْعِرْقُ الظَالِمُ الا تر اراح ا حرس 
غير عا 

قال العلامة الملا علي القاري: "”من أحيا أرضًا ميتة»» أي: غير مملوكة 
لمسلمء ولم يتعلق لمصلحة بلدة أو قرية بأن يكون مركض دوابهم مثلا (فهي 
له)ءأي : صارت تلك الأرض مملوكة له لكل إِذْنْ الإمام شرط له عند أبي 
حنيفة رَمَهُآنَهُ. .. وفيه أن قوله صََلنَهعَلِتوِوءَاًالوِوسَرَ: لذن انمره إلاماطابت 
بهنفس إمامه"» يدل على اشتراط الإذن» فيُحمل المطلق عليه؛ لأنهما في 
حادثة واحدة"20". 

وقد نصٌ قانون العقوبات رقم (08) وفق آخر تعديلاته لسنة 1١١7م‏ 
غلى أن "امن تعذى على أزفى زراعية أو ارهن تكساب اناق عملم كد 
() مرقاة المفاتيح للملا علي القاري. (5/ .)١91/*‏ 
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للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة» أو لوقف خيري أو لإحدى 








شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من 
الأموال العامة؛ وذلك بزراعتها أوغرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو 
الانتفاع بها بأية صورة -يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات 
أو بيإحدى هاتين العقوبتين» ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما 
يكون عليه من مبانٍ أو غراسء أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على 
نفقته فضا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة» فإذا وقعت الجريمة بالتحايل 
أو نتيجة تقديم إقراراتء أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون 
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين» وغرامة لا تقل 
عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» 
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود". 

والذي نستخلصه مما سبق: 

١‏ - أن الاستيلاء على الأرض عن طريق وضع اليد عليها -دون إِذنٍ أو 
> أو تر خيض-” محرم شرعا. 

-١‏ تسزداد الحرمة والإثم إذا كانت تمتلكها الدولة؛ لأن الاعتداء على 
المال العام أفحش وأسْواً من الاعتداء على المال الخاصء فالاعتداء الحاصل 
فيه هو اعتداءٌ على مجموع الأفراد» ولا يتوقف أثْرٌه السلبي على فرد بعينه» بل 
يعود على المجتمع ككل. 

"- كل من غصب شِيئًا لزمه رده إن كان باقيّاء وإن تلف لزمه رد بدله؛ لأنه 
إن تعذَّر رد العين» وجب رد ما يقوع مقامها. 


0 
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[ ]| 
دفع المال لأخذ حق منع منه الإنسان 








السؤال 
ما حكم تعطيل بعض الموظفين مصالح الجمهور؟ بحيث لا يقومون 
بالأعمال والخدمات المنوطة بهم إِلّ بعد حصولهم على أموالٍ ين الجمهور 
المضطر للدفع لحصوله على خدمته. 
الجواب 
الموظف في الدولة عَاملٌ بأجرة, فهو مؤتمن على العمل الذي كُلّف 
به وفُوّض إليهء وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على 
يست وإبطاء الموظفين في [نجاز 
هذا الكو لاطا مقر وس ؛ 000 


َه 


أَوّلَا: أن هذه الفِعْلة فيها مخالفة لولي الأمر وافتيات عليه: 


فقدئّصٌ المشرّع المصري على عقوبة الموظفين الممتنعين عن 
العمل؛ فجاء النّصّ في قانون العقوبات على أنه: "إذا ترك كلائة عَلََى الأقل 
مِن الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالةٍ أو 
امتنعوا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك مبتغين منه 
تحقيق غرض مشترك» عوقب كل منهم بالحبس مدةً لاتقل عن سَنةٍ وبغرامةٍ 
لاتقل عن ألفي جنيه. ويُضاععف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو 
الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطرء وكان من 
شأنه أن يُحدِث اضطراباتٍ أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة» وكل 
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مُوظّف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عَملٍ من أعمال وظيفته 
بقصد عرقلة سير العمل أو الإخسلال بانتظامه يُعاقَبِ بالحبس مدة لا تجاوز 
سفن اريت انالا لسار 3 الاق سه ويفا عقن النهد الانصى لياق النار 
إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يُحدِث اضطرابًا أو فتنة بين الناس أو إذا 
أضر بمصلحة عامة". اه. والافتيات على ولي الأمر مَحَرّمِ شرعا. 
لاسر يي سا ا 0 


- 


قال 0 د إذَاحَدَثَ كذّبَ وَإِوَعدَأَحلَف كمون 00 

وَقدَ غ3 الافامان الذهبي وابن حجر الهيتمي الخيانة من الكبائر: 

قال الذهبي رَمَهانَُّ: "الكبيرة التاسعة والثلاثون: الخيانة"2©. 

وقال ابن حجر: "الكبيرة الأربعون بعد المائتين: الخيانة في الأمانات 
كالوديعة والعين المرهونة أو السيتاسرة وغير ذلك" 

ثالثاد كما أن هذا التَعطيل والأبطاء فيه أكل للمَالٍ بالباطل: 

وقد تُّهينا عن ذلك في قوله تعالى: لاكانبا النيق قتا لا 
اأككار الرانفب تفن ًِ انبل إِلَآ أن تخون : تِجَلرَةً عن تَرَاضِ 
مّنِكُمْ © [النساء: 14]. 

ومن أعظم مظاهر أكل المال بالباطل هو الأخذ من المال العام بدون 
وجه حق؛ ذلك أن الموظّف الذي لا يُنْجِرٌ الأعمال المُوكلة إليه -والتي تر 
بالغير بحيث يكون هذا التَبَاطُوْ بدون وجه دل وراعد مع الشيعاق رنريت 

هو آكل للمّالٍ بالباطل. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) الكبائر للذهبي؛ .)١59 /١(‏ 








ع 1 
للحت 


والمال العام -وهو هنا أَجْر المُوظّف- قَذُ حَرَّم النبيئ صَأآلنَعلَهوعاووسَلَ 
الاعتداء عليه؛ وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسؤولية 
الجميء؛ لأنَّ هذا المال ملك لكل أبناء الوطن؛ والتصرف فيه يكون 
وفق ضوابط الشرع وشروطه؛ فعن خولة الأنصارية وَعَلَهعَنْهَا قالت: قال 
رسول الله مَرزَعووعِووسَّ: «إنّ رجالا َتَحَوَضُونَ فِي مَالٍ الله بغيْرٍ حَقٌ) 
0 أ يَوْمّ القِيَامَقِ77. 
تسكن النبي صََأَألكَدءَ عَبَتِوعَِالِوَسَلَمَ المال العام الذي لا يملكه فرد بعينه 
الام سريب من مَالٍ الله وَرَسولِهِ؛ إذ هذه 
الإضافة خاصة بالمال العام. 








ع 


وفي هذا الحديث وَعِيدٌ نديد لمن يتَخوّض في المال العام؛ أي: يأخذ 
لكملكه وعصرف فية تقض ف المالك: 

قال ابن حجر العسقلاني: "لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله 
والتصرف فيه بمجرد التشهي. وقوله :”قَلَهُمُ التَارْيَوْمَ القيَامَةٍ سياه 
عَلَّى الوَضْفِ المناسب وهو الخوض في مال الله؛ ففيه إِشعَارٌ باعل وقول 
'يَتَكَوضُونَ -بالمعجمتين- فِي مَالٍ الله بمَيْرٍ حقٌ)؛ أي يتصرفون في مال 
المسلمين بالباطل وهو أَعَمٌّ من أن يكون بالقسمة وَبِغَيْرِ 0 

آنا بخصوص ما يأغله هؤلاء الموظفون من أموال لتتفية موك إليهه 
من اعمال النم #اقهر رثبرة لامك لحرن ضاضياة ذلك أن لاص لى اققناء 
المصالح أن تؤدَّى لأصحايها من غير رشوة أو هديةٍ مادام المسؤول عنها 
مُوظمًا يتقاضى راتبًا على عمله هذاء فإن قصد فهو آثم قطعّاء وإذا لم يستطع 


)١(‏ رواه البخاري. 








لبها 


الإنسان قضاء مصلحته وحاجته والوصول إلى حقه إلا بدفع الرشوة لمن 
عنده وعلى يديه قضاء مصلحته وحاجته, فإنه يجوز له دفع رشوة في خدود 
مايقضي به حاجته. ولا يزيد على ذلك؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها؛ 
ولقوله تعالى: ١‏ قَمَنِ أَضْظرٌ خَيَرَبَاعْ وَلَا عَادٍ قَلَآ إِنُمَ عَلَيْه إنَ لله غَفُورٌ 
رَحِيم © [البقرة: 10/7]. 

ولعن آخذ الرشوة جاء في الحديث الشريف: ”لَعَنَ الله الرَّاشىَ 
وَالمؤتفسي)"" وق رواية بزينادة: "وال افش أي الساص يتهماء واللعن 
من الله مالي ال برسزاه نووسي معناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر. 

وأمر الرشوة خطير على المجتمعات؛ ولذلك فهو يستوجب عدم التهاون 
فيه؛ ويدعو إلى أهمية الضرب على أيدي المرتشين العابثين المفسدين. 

ومن نَاحِيةٍ أخرى على ولي الأمر أن يُغيِيث كل من طلب منه الغوث 
للقضاء على هذا الفساد العريض» ويجب على الراشين والمرتشين أن يتوبوا 
إلى الله تعالى من هذا الإثم حتى يبارك الله سبحانه في أموالهم وأولادهه”". 

وبناءً على ما سَبَّق: 

-١‏ ما يفعله بعض الموظفين من تعطيل أمور الناس بغير وجه حق أمر 
مْجَرّم في قانون العقوبات» ولا تجوز شرعًا هذه الفغلة؛ لأنّها تَعَدَ افتيانًا على 
ولي الأمر فيما سه من قوانين ولوائح. 

؟- إذا صَحِبٍ تعطيل مصالح الجمهور اشتراط حصول الموظفين على 
أموالٍ مِن الجمهور الذين يُقدّمون لهم الخدمة؛ فهي رشوةٌ مُحَرَّم أخذها على 
هؤلاء الموظفين. 








0 


)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيء» وابن ماجه؛ء وابن حبان. 


(1) رواه مسلم. 
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| رارع 
المقدمة از[ |[ [ز[ز ز[ 1111111 
الفتاوى فففم م م مف مم فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم مم م ةلمم ةن و4 
[1] بيع شعر الآدمي دذدددددبب 00001 
[1] غسيل الأموال از[ ز 0 
[*] بيع الأدوية المهربة ومزاولة غير المختص مهنة الصيدلة...... 4؟ 
[؛] بيع الترامادول 0 ذ1ذ[ذ[ز[ز[ذ[ذ[ز[ز[ [ز ز [ ز [ز ز 0 
[ه] بيع وشراء أدوية التأمين الصحي ا م 
["] بيع الدواء بأقل من سعره المحدد من وزارة الصحة 00 
[1] بيع وشراء العينات الطبية المجانية المقدمة من شركات الأدوية؟؟ 
[1] بيع «اللايكات» على مواقع التواصل الاجتماعي 1000 
[9]البيع بالتقسيط 0 0000000 
]٠١[‏ بيع الذهب بالتقسيط 111100 00 
[11] بيع الذهب القديم بالجديد 0001111 
[١1ا‏ بيع العين الغائبة الموصوفهة 00000 
[1] بيع الثمار قبل ظهورها 0000010 
[؟1] بيع الثمار بعد الظهور وقبل النضوج 00 
]١5[‏ ذبح الكلاب وبيعها لغير المسلمين 1 0 
]1١[‏ حكم بيع الآلات الموسيقية 000 ز[ز ز[ ز[ز ز ز ز 1 00 
[17] بيع السمك في الماء ا ز ‏ [ [ [ [ ا 00001 
[16] بيع المنتجات منتهية الصلاحية ل 
[1] حكم بيع شرائح المحمول مجهوئة البيانات 000011 


[0] احتكار العملة الأجنبية وبِيعُها في السوق السوداء 000000 








1 ع هه 
هوخالل سح فتاوى وأحكام المعاملات المالية 








الحتأا 
[1؟] البيع بالمزاد عن طريق موقع إلكتروني 000 
[؟1] المبالغة في أرباح البيع بالتقسيط 1 1 1 0001 
[*؟] اقتناء الكلاب وبيعها 01 ز [ز [ [ [ 01 
[4؟] اصطياد الضفادع وذبحها وبيعها ا 
[0؟] حكم بيع الخمور ري 0 
[١؟‏ ]أ شراء الذهب والفضة أوتلاين اا 0 
[1510] شراء ووعد بخفض السعر في حال انخفاض السعر 
وقتالتسليم ا 1[ 1[ 00 
[هاصتكت الأضحية بالتقسيظ 1[ 00 
[9؟] حضور المشتري شراء البائع ا 
[:] شراء وبيع الأسهم عن طريق المتاجرة في البورصة ا 
[1"] أثر وفاة الوكيل بالشراء في بيع التقسيط 00 
[1"] قيام أحد الورثة بنشر كتب والده دون موافقة الباقين 00 
[**] الشرط الجزائي 0 
[:"] إيصال الأمانة 000011 
[ه] الاستثمار في أذون الخزانة ل 
["] الفوركس ا 11 0 0000 
[/ ]| فشاظ شركة حرو نت 0 ا 0 
[] فوائد البنوك 11 1 00 
[فم] قمويل اشرو غات هن ردق اتبتبتك 00 
[45] التفسيظ هن طريق البشنتك 1 1 1[ 0 000 
[41] الزيادة على أصل الدَّيِّن بالتراضي ا 0 
[11] الاقتراض من الأموال الموقوفة 0 


["؛] التنازل عن بعض الدين المؤجل مقابل الدفع حالا حر 








ءِِ جرهم 
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تهنا 








[:؛ ]التعامل بالعملة الإلكترونية البتكوين 1 1 1 0000000 
[ه؛] التسويق عن طريق مشاهدة الإعلانات في الإنترنت و ا ا 
1 ] تأجير عشار قلبتكت 007073378 00 


[11] أخذد المال من المالك مقابل التنازل عن عقد الإيجار «خلو 


الرجل>» 00000 
[44] امتداد عقود الإيجار ا[ 000 
[41] أخذ قرض حسن مقابل التزام أدبي 0 
[50 ] استبدال الوقف 1[ [ [ ز ا ا 00 
[51] أجرة ناظر الوقف ل 
[01]استثمار الوقف البحثي وصرف ريعه في البحوث حو خا الا 
[*5] الحج والعمرة بالتقسيط 060 
[:5] استخدام الخيل في الضراب مقابل مبلغ مادي ا 
[ده] الرشوة 0 
[2ه] الاحتكار ة2 4 121212121212414 1 ا ا 0 
[51] الإضراب عن العمل 0/0/0118 
[ذة |التسعير ز ز 0 0 0 ااا 
[ده ] التأمين على الحياة 1111 1 000000111 
[0] مبلغ التأمين المدفوع مقدمًا في الإيجار والآثار المترتبة عليه:؟ 
[51]اللقطة 0 
[11] الضرائب العامة 0 
[*7] حقنوق الملكية الفكرية 0000 
[4"] الاشتراك المالي بين الزوجين اا 0 
[4] الذمة المالية للزوجين ا 


[5] تقليد العلامات التجارية العالمية (الماركات) 0 0 








1 ع هه 
)اخ سسحت فتاوى وأحكام المعاملات الماليق لس 








الحتاا 
11] التعامل مع مَّن اختلط ماله بالحرام ا 
[4>] التجارة في الآثار الفرعونية 4 1 ذ1 1[ [ [ [ 0-0000 
[9] المتاجرة في الملابس النسائية 000 
[:] تهريب البضائع ا 1 [ز 1[ [ز1ز 1 1[ ذا 0 
[1]الدووسن الخضوصية 1 1 1 1 1 ااا 0 
[7] اغتصاب أرض تمتلكها الدولة ا 
[7] دفع المال لأخن حق منع منه الإنسان 00 


0 








